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 شكر خاص

لىأ تقدم  س تاذ إدكتتور  إأ  بخالص إلشكر وإلتقدير إ 

وده ــقاسم إلعيد عبد إلقادر، شكرإ خالصا نظير جه

عدإد هذه إلرسالة.  ورعايته لنا خلال إ 

لى كل أ عضاء لجنة تما  لا يفوتني أ ن أ تقدم بشكري إ 

   إلمناقشة إلتي شرفتني بمناقشة هذه إلرسالة.
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 ةــــــــــــــــــــــمقدم

ه، ـستباحة دمه وحريته وحقوقــوال إال من الأحــي بأي حــى شعبها، لا تعنسيـادة أي دولة علــ
فلا يمكن لأي مجتمع إنسانــي من سماته التحضر، أن يقف كالمتفرج أمـــــام ما يتعرض له الإنســـان 
من انتهاكات جسيمة لمقومــات حياته، كما لا يمكن للمجتمع الدولـــي أن يتغاضـــى عن الجرائم التي 

حتمـــال تشكل تــهديدا حقيقيــا للسلم والأمن الدوليين، وذلك لما ترتبه من آ ثـــار وأضـــرار جد خطيـــرة وا 
، كون أن 1إفلات مرتكبيهـــا بسبب الحصـــانة التــــي يمتع بها أغلبهم أمام القضـــاء الجنائـــي الوطنـــي 

الإفلات من العقاب غالبا ما يـــؤدي إلـــى إحتقار القانون، بل ويـــشجع علـــى التمادي فـي إرتكاب أي 
                                                      ئم.                            من تلك الجرا

اء كــان ذلك الإفلات وطنيا أو فحتى زمن قريب كان الإفلات من العقــاب أمام القـانون ) سو         
ي الدولة وطنيا أو ي الخاص لممثلــ، أحد المقومات الأساسية التي يستند عليها المركز القانوندوليا (
                                                                                         دوليا. 

اء بعيدا أو ـاب المركز الرسمي من أجل البقهذا الأساس الذي أعتبر القاعدة القانونية لأصح          
الأشد الجرائم الدولية لو تعلق الأمر بارتكاب  حتــىبمنأى عن تحريك المسؤولية الجزائية في حقهم، 

 . 2رة التي تمس بالكيان الانساني الواجب حمايته خطو 

اية الحقــوق فـــاع وحمـغير أن ما وصل إليه القانون الدولـــي من إســـتقرار في السعـــي عن الد
من العقـاب،  مع مبدأ عدم الإفـلات ، جعل من مبدأ الحصـــانة الجزائية المطلقة لا يتماشــىيةلإنسـانا

على متابعة  ، والسهر3هذه الحقـوق كفالةان من خلال التوصل إلى تـفعيل آليات قانونية هدفها ضم
                                       

مازن ليلو راضي، محاكمة الرؤساء في القانون الدولي الجنائي، المؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة الأولى، لبنان،  -1
 .05، ص 2011

هادة دكتوراه في صام الياس، المركز الجزائي لرئيس الدولة في القانون الدولي وفي القانون الدستوري، رسالة لنيل ش -2
. 72، ص 2013العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو،   

عي لإيجاد نوع خاص ا بدأ الضمير الإنساني يتحرك ضد هذه الأفعال، وذلك بالسوهذا نظرا لتزايد الجرائم الدولية وتنوعه -3
ي، حتى يسود من المحاكم تتولى محاكمة مرتكبي الأعمال الوحشية للإنسانية، سعي كان يتأرجح أحيانا، ثم يعود ليختف

                                   الإعتقاد في بعض الأحيان أنها تلاشت وذهبت أدراج الرياح.                         
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ون ــي والقانــي الإنسانأي فعل يشكل مساســـا بالقانــون الدولــاب ــي إرتكوملاحقة كل شخص تسبب فــ
 لمهام الوظيفية التي أوكلت له من قبــل الدولة التابع لها. الدولي لحقوق الإنسان، بغض النظر عن ا

ى ضرورة البحث والسهر من أجل إعـــادة عرفها المجتمع الدولـــي أدت إلهذه التطورات التي 
النظر في نطاق مضمون الحصانة القضائية ذات الطبيعة الجــــــزائية، الأمر الذي من شـأنه مراجعة 

 ممثلي الدولة تقليديا. الإفلات من العقاب لدى

دولية ـرائم الــاء الجريــق تــحقيق حظر مفــاده إســتثنا إلا عن طفعليــى هذا الأمر الذي لا يتجلـــ
 اية تتفق وهدف القانون الدولي الجنائيلقضائية الجزائية، غا للولايةوع ــالإعفاء من الخض مجالمن 

زائية ــؤولية الجـــجسيد المســاب وتـــلات من العقــي محاربة الإفــف كفرع من فـــروع القانون الدولـــي العام
                                                                                  الحقيقية.           

الإفلات ؤدي إلـى ضمــــان سيرورة ـــفالصفة الرسمية لممثلـــي الدولة على إختلاف درجـاتهم، ت
ا قد أكدت ـــمن المسؤولية الجزائية المعروف سابقا، غير أننا إذا ما تأملنا في الممارسة الدولية نجده

في مجملها وعلى نطاق واسع على ضرورة إستبعاد فكرة عدم خضوع ذوي الصفــات الرسمية للجزاء 
ة قضــائية ى آليـة ذات طبيعــاد علــتن، بالإسرامية المرتكبة من قبلهمــرر لهم عن السلوكــــات الإجـــالمق

 .  1تعمل جاهدة على إزالة هذا اللبس 
غير أن الدفع بافلات ذوي الصفة الرسمية من العقاب إستنادا إلــى الحصانة التي يتمتعــــــون 

ن كان معترفا بها في نطاق القانون الدولي العام  ــــــي ، قد تغير بالتوقيع علــى النظام الأساسـ2بها، وا 
للمحكمة الجنائية الدولية، توقيع شكل نقطة تحول فــــــي حتمية إعادة صياغة المفهوم التقليدي الذي 

ميين للدولة بغرض جعلها تتماشى والإتجاه وريا للممثلين الرسانة المعترف به دستــكرسه نظام الحص
                   .                     3 في مجال القانون الدولي الجنائي المعاصر

ن كان يهتم بالجــــوب التقليدي، ــانون الشعهذا ولو إطلعنا علــى ق  ي الإنسانــانب فسنجد أنه وا 

                                       
  .73صام الياس، المرجع السابق، ص  -1

2-Hervé Ascensio, Retour sur L’immunité internationale des chefs d’etat, Revue Pénitentiaire 

et de droit pénale, la responsbilité pénale des décideurs, actes du XVI° congrès, L’Association 

Françaice de droit pénal, Edition Cujas, N° 1, mars, 2004, p 123-124.  
سهيل حسين الفتلاوي، جرائم الدبلوماسي الكبرى بين حرمانه من حصانته القضائية وبين حمايته من إلقاء القبض عليه،  -3

   . 69، ص 2010 مجلة الحقوق، المجلد السابع، العدد الثاني، جامعة الكويت، جويلية
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تمكن ة علـى آليات قانوني ادـي، إذ لم يستشف عليه الإستنـالجزائ هجانبكذلك بالنسبة له لم يكن إلا أن
اءلة من الحــالات لمســ لذلك لم يستشهد إلا ببعضمتابعة الأفراد المسؤولين عن إنتهاك قواعده، من 

 .وصف ممثلي الدولة ذوي المراكز القانونية الساميةيحمل 

اعة الذي عـرفته الجمـــ الـــدؤوب لـــغيرت بفعل العمـــاب، تـــلات من العقــــغير أن وضعية الإف
 ى ية الجزائية، والعمل علؤولــة المساعدـــستكمال قاب وا  ـاعدة زوال عهد اللاعققبذلك ، مجسدة ةالدولي

نسان، حيث يعتبر هذا التحول من وق الإـي وقانون حقـــنساني الإــوقف انتهاكات قواعد القانون الدول
الحكام القادة و فكرة اللامسؤولية إلــــــى فكرة المسؤولية الجزائية ثورة حقيقية قانونية في مجال مسؤولية 

 . ذات الطبيعة الجزائية عن أعمالهم
ــــائية علـــى ساسيات المحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بالجهات القضوعليه فالإطلاع على أ

ت فـــي مجـال قمع الجـرائم الدولية، إذ أصبح وط بهذه الهيئاـــة الدور المنـــــهميإختلافهـــا، يؤكد علـــى أ 
الدولية الخطيرة، التـي رائم ـالمساهمة في متابعة مرتكبي الج ا واجب والتزام قانوني مفاده وجوبعليه

زائية المرتبطة ـــائية الجتركة بغض النظر عن الحصــانة القضــانية المشـــنستزعزع القيم والمصــالح الإ
 بالصفة الرسمية لمرتكبيها.                                                                 

سؤولية تدويل الممفادها براز فكرة ى إا يسعى إليتجاها قانوناك إأن هنننا نلمس، صة أوالخلا
نتهاك قواعد القانون الدولــ ي، فالحصانة لم تعد ــي الإنسانـــالجنائية عن خرق أحكام حقوق الإنسان وا 

        رائم الدولية.                                                           ـالج ن ارتكاباتهم عؤوليـــصل من مسو التني الدول للتهرب أذه ممثلــاجزا يتخـــو حسدا أ
خاصة فيما يتعلق  ،1الدائمة وليةهمية المحكمة الجنائية الدار أ لا يمكن إنك ،أنهذا الش يوف

جرائم  واؤولين من إقترفـعدم جواز تحصن كبار المسا نتيجتهاقية، تها الطبيعة الإتفميز اء قاعدة بإرس
كل اقبة ــتقف في وجه مع ة القضائية هو إزالة العوائق التــيفالهدف من وراء إنشاء هذه الهيئ دولية.

ي إعتبارهم أنهم راء حصاناتهم وفــا أولئك الذين يختبؤون و لخطيرة، خصوصالمسؤولين عن الجرائم ا
                                        ى من العدالة.                                          ي منـأف

من ائية الدولية، ضـمام المحكمة الجنوعليه تتجلـــى دراستنا تحت مسمـــى إشكـالية الحصـانة أ
 اربة ـي محف ذه الآليةاص هختصى سير إشأنها التأثير وبـشكل فعال عل الة منمنحنى مفاده بيان ح

                                       
1-Krid Riad,Droit a un proces equitable en droit international penal,Mémoire pour l’obtention 

du diplome du magister en droit public, Faculté de Droit, Université Abou Bekr Belkaid, 

Tlemcen, 2007/2008, p 100. 
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         فلاته من العقاب.                           ضمان إية والحيلولة ضد مرتكب الجريمة الدول
مدى ـــزائية مرتبط بـــالجاجز الحصانة ــى حــي التغلب علــا فــدوره داءة في أـاح هذه الهيئـــفنج

                         قدرتها على استهداف هذه الفئة وتقرير العقاب في حقها.                
جريمة الدولية يعتمد علــى بعض الأساسيـــات التي لا يمكن أن ننادي بتوافرهــا فــي لفتكييف ا 

دة فـي يد ممثلي سلطات الدولة، اــاصر تتوافر عـــن هذه العنيد الأشخاص العــاديين، بل من الأكيد أ
       .          1 ن هذه الفئة هي المسيطرة على مقومات تسيير الدولة ماديا وتنظيمياأ كون

ي المحكمة الجنائية ــى تبنــا علــساسلعام لهذه الرسالة، التــي تمحورت أمن هنا يبرز السياق ا
 ىــولا إلعقاب، وصلات من الففكرة الحصــانة للإا عدم التذرع بولية لسيـاسة قــانونية جزائية مفادهـــالد

ازات معينة متيإقرار إممثلي الدول، حتم بور الذي يضطلع به الدف .ةتبيان عراقيل تفعيل هذه السياس
اسبة ي هؤلاء من المحـللقاعدة القانونية، وتقـوع ـخضالانون، ووجوب أ المساواة أمام القـمبد بهاتجابه 

وب، ــى الوجه المطلــدائهـــا علهم من أالمسندة اليهم وتمكين اماية المهـاديين، بهدف حمــــاص عــشخكأ
 متياز الحصانة القضائية.                ، إمتيازاتهم هذه الإولعل من أ 

من هنا تتجلى أهمية هذه الدراسة، فــــــــي كون المحكمة الجنــائية الدولية لها اختصاص على 
الأشخاص الطبيعيين فقط، دون الأشخاص الإعتبارية، فالمسؤولية الجنائية لا تقع إلا علـــــــى عـــاتق 

ياسة الهروب من العقاب، س هذه المنظومة الجزائية لتعلن عن نهايةي تأت الشخص الطبيعي، وبذلك
أي من الأفعــال التـي تحمل وصف أو  انـي إتيـــلمتسبب فزائية لــؤولية الجـــاعدة المســريان قــبراز سوا  

 الجرائم الدولية.  صنف 
                                       

الدولية بلا عقاب لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تعزيز الرغبة في الإنتقام والثأر عند ضحايا تلك وبذلك إن ترك الجريمة  -1
الجرائم،والتي من المحتمل ) هذه الفئة ( أن ترتكب جرائم جديدة، أمر دفع المجتمع الدولي إلى استدراك هذا الخطر المحدق 

ا بالقيم الإنسانية وذلك ليس فقط بمحاكمة من يخضعون لمبدأ بالإنسانية، بالعمل على محاربة الجرائم الأكثر خطورة ومساس
السيادة، بل تعداه أيضا بمحاكمة ومعاقبة من يمثلون هذه السيادة من رؤساء ووزراء ورؤساء حكومات، وكل من يستفيد من 

 إمتياز الحصانة، وفي هذا توسيع لدائرة الأشخاص الخاضعين للقانون الجزائي.
ـى أشخــاص عاديين أو من فـي مقامهم من ذوي الرتب البسيطة غير الفعـالة، واستبعــاد كل مســـؤول ولهذا فحصر العقاب عل

يمتلك سلطة القرار ) أي بيده زمام الأمور في الدولة ( ويحتل منصبا ساميا في الدولة، يعد بمثابة نوع من التهرب ومعاكسة 
ســاء الغاية من إنشــاء القضــاء الجنائي الدولي ممثلا بالمحكمة الجنائية للحقيقة. وفي هذا المقام نصل إلى فكرة مفادها أن إر 

نونـــي الدولية لا جــدوى منهــا بإعتبارهــا عدالة جنــائية من سمــاتها إنتقائية التطبيق، وهذا ما يعني فقـدان مــصداقية النظــام القا
الدولــي الذي أثبت فــي أكثر من مناسبة أن الأشخــاص المســؤولين عن إتيان لهذه الآليــة القضــائية، ومخـالفة تــاريخ المجتمع 

  أخطر الجرائم الدولية هم حكام الدول وقادتها.            
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اعلية هذه ـراز مدى فـبي إـأخــرى، تتمثل فهمية ى أ علــ ،ورقة البحثية كذلكالهذه وي ــكما تحت
تفعيل هذه ى عراقيل ــلــي تكريس غلبة مسألة العقاب على حساب اللاعقاب، وذلك بالإشارة إف ليةالآ
 نها المساهمة في تفعيل هذا المنحنى الجزائي.ووصولا إلى الحلول التي من شأاسة، السي

ــــي مبرر عام يتمثل ف لمبررين: وعا لدراستناـــا هذا البحث موضـــخترنتأسيسا على ذلك، فقد إ
ايد لرجال القانون هتمام المتز من خصائصها الإ يضوعات الحيوية، والتعتبار هذه الدراسة من المو إ 

ا نظريا ـن موضوع المسؤولية الجنائية الدولية لممثلي الدولة، لم يعد موضوعبها، وكذا التأكيد على أ
 لا دليل على ذلك.اكمات التي مست هاته الفئة إالمح فحسب، وما الواقع الذي نلمسه من خلال

ساسي للمحكمة يتمثل المبرر الخاص، في إبراز مواطن النقص التـي إعترت النظـــام الأ فيما
ـي الفراغ القانونـهذا ي مقابل ذلك سد على أن نحاول فاللاحصانة،  ائية الدولية في تكريس مبدأالجن
ختصاصها في بسط إالدولية  ءاز لى تفعيل قدرة محكمة الجـنسعى بها إـول ة من الحلعطاء مجموعبإ
 .   والتمسك بها عتداد بالحصانةالإ مجابهة قاعدةى عل
محكمة الجنائية لا تعامل في كيفية جلىتترئيسية  اول إشكاليةتنإرتأينا إثراء لهذا الموضوع،         

حور ــــــشكل مــــرائم دولية تـــجلابهم ـــال إرتكـــــح ابـــمن العق الحصــاناتذوي لات ــمع ظاهرة إفالدولية 
  ؟ إختصاصها

الهدف من  جسيدانونية عجزت عن تــهذه الآلية القاه أن ـفهذا معن ،يــفإن كانت إجابتنا بالنف
فمفــاد  اب،، أما إن كــانت إجابتنا بالإيجـلات من العقابـاهرة الإفــــاكسة ظـائها، والمتمثل في معـــإنش

ود العراقيل ــي الجرائم الدولية رغم وجــقــاعدة غيـاب الحصانة ف فعيلذلك أن هذه الهيئة نجحت فـي ت
 التي تحد من فاعلية هذه القاعدة القانونية.

السياسة التي  ماهيي تساؤلين، يتمثل الأول فالية ـى هذه الإشكـاق نفسه، يتفرع علسيفي الو 
ي ماهي ــي فنالثا، ويتمثل ؟انة ي مجابهة إشكالية التمسك بالحصــالدولية ف ــزاءإعتمدتها محكمة الج
                                                         ؟ هذه الإشكالية ضوء تحدي في سياسةفرص نجاح هذه ال

 المنظم لمسألة العــام ي انون الدولــى قواعد القــــستند إلــاس تــبالأسة بيعــة الدراسـط انتـــولما ك
 جواز الدفع بالحصانة عدم  المنهج التاريخي الوصفي بهدف إبراز تطور قاعدةتباع إ فإنالحصانة، 

 فضرورة ، موضوع الدراسة على مستوى القانون الدولي الجنائي يصبح أمرا لا غنى عنه في الرسالة
 وتبيان الممارسة الدولية في الوصول إلى تاريخ وأسباب هذه القاعدة من جهة،  هذا المنهج تستهدف
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  .من جهة أخرى هذا الشأن
مواطن ى وف علـــج التحليلي للوقالمنهكما إستلزمت هذه الدراسة، بل فرضت علينا إستخدام 

تمسك ال سعيه لمجـابهةية الدولية فــي ائلجنللمحكمة االمنشـــئ ي السلب في النظام الأساســـو  الإيجاب
إرتبــاط بفكرة ا ـفسير كل جزئية قانونية لهـوب التحليل، تحليل وتوراء نهج أسلمن الحصانة، فالدافع ب

ي الأهمية نعترف فيهـا بأن للعدالة سياستها، ونردد فيها أن ما الحصانة، والتأكيد على نقطة غاية فــ
 من مكان دخلته السياسة إلا وأفسدته. 

اسة الجزائية ـــالسيول الأالج ــبابين، يعى ــالتعرض إلآثرنا موضوع الحاطة بير، وللإخوفي الأ
ي الفصل لين، نتعرض فــــله فص ناخصصو شكالية الحصانة، إ في مجابهةلمحكمة الجنائية الدولية ل

لثـلاث مبــاحث، نتعرض فيه ، و لذوي الصفــات الرسمية ؤولية الجنائية الدوليةـــالمس لبروز مبدأ الاول
 نص التأسيســيي للعتداد بالحصــانة، ونــخصص الثانـــعدم الا نــخصص المبحث الأول لتــقرير مبدأ

التي تساهم في  بالقواعد القانونيةعدم الاعتداد بالحصانة  علاقة مبدأ، ونخصص الثالث للهذا المبدأ
                                         .                                لات من العقابعدم الإف

الدولية،  تطبيق مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة أمام هيئة الجــزاءي لــي الفصل الثانــونتعرض ف
للإشخاص محل تطبيق مبدأ عدم الاعتداد ول ثلاث مباحث، نتعرض فـي المبحث الأونخصص له 

مام أ ه، ونتعرض فــي الثالث لإعمالهتطبيقموضــــوع الثانــي للجرائم الدولية  يبالحصانة، ونتعرض فـ
              المحكمة الدولية.                                                      هذه 

 ابهةــفــي مج يةالدول نــائيةمحكمة الجالجــزائية للاسة السيتفعيل راقيل ــــعي ويـعالج الباب الثانــ
تحول انونية التي ــالق عراقيللول اي الفصل الأونخصص له فصلين، نستعرض فــ، الحصانةإشكالية 
 ةلتزامات الدوليي المبحث الأول، الإثلاث مباحث، نتناول ف ، ونخصص لهتلك السياسةفعيل دون ت

لحصانة  مستتر اجزــحكو المقاضاة اء التحقيق أـإرجي الثاني، ـاب، ونتناول فكـقيد للإفلات من العق
ائية الدولية رخصة لإفــلات ذوي الصفة ــإختصـــاص المحكمة الجنالث، تقييد ــي الثاول فـــ، ونتندائمة

 . الرسمية من العقاب

ــزاء الج محكمة سياسة فعيلـت عراقيل العملية التي تحــول ضدي، للــي الفصل الثانونتعرض فــ
الأول، عدم مواءمة نظام روما الأساسي اول فــي المبحث بــاحث، نتنـلاث مـــ، ونخصص له ثالدولية
لية عــدم الوجــود المــادي اــشكي الثاني إصانات، ونتناول فـل الحي مجاالقانونية المقارنة فـــلنظم مع ا
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 ــــي الثالث إشكالية الإخلال بمبدأاول فــائية الدولية، ونتنميــة أمــام المحكمة الجنــالرس لذوي الصفــات
 ي مجال العدالة الجنائية الدولية.عدم التمييز ف
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 الباب الأول

                         في مجابهة الجنائية الدولية لمحكمةالسياسة الجزائية ل
 إشكالية الحصانة

ذات الطبيعة ات المسلحة ــنتيجة النزاع نسـانيةي حق الإــي ترتكب فـالت اتـــنتهاكالإ أنمادام 
يستتبع أن  زمــمستلنه من الـإ، فيالقانـون الدولــى بمقتضـــ رائم دوليةــل جشكـــت دوليةـالأو غير  دوليةــال

نزال العقالتصـدي لمثل هذه الأفعبضرورة   ، حتى ولو كانوا يتمتعوناــعلى مرتكبيه مناسباب الال وا 
     .                 1بإمتيازات خاصة، وفي مقدمتها خاصية الحصانة 

أو ذوي  ةــاصب الرسميــذوي المنشخــاص رائم يتم إسنادهــا لأــــالج هذهمن  بعض نارا أوا عتب
ون وراء ــهم يتخفكون ااكمتهم عنهول بإمكانية محــنه ليس من السهل الق، فإونية الخاصةـالمراكز القان

التسيير الأمثل لأمور الدولة بهدف  -تحت غطاء مبدأ السيادة  -، إمتياز منح لهم از الحصانةإمتي
  وتنظيم العلاقات فيما بينها.  ى، وكذا إحترام سيادة الدول الأخر 2 ومتطلباتها

ة الخاصة، كان انية من تعسف ذوي المراكز القانونيـــنسالحقوق الإ ى واجب كفالةتأسيسا عل
 ،لحصانةاالية ـشكلإ اــمجابهته يــفالدولية  ة الجنائيةمحكمالا ــالتي إتبعتهاسة ـسيالان تبي من الواجب

؟  ابقةلية السائية الدو اكم الجنائية ونصوص المحالسوابق القض تبنتهما  ها الأساسينظام كرسفهل 
 العدالة ؟سيادة  حساب أولوية الحصـانة على هيمنة عتباراتأم رضخ لإ

الدولية ) مبدأ  ائيةرة المسؤولية الجنى بروز فكالتأكيد عل اؤلابة عن هذا التسالإجنستهدف ب
ـــي فصل أول، وكيفية ف ي مقابل تراجع فكرة الحصانة( فــ ائية لذوي الصفات الرسميةالمسؤولية الجن

تب عنهــا من تجسيد انة وما يتر الحصفكرة  ابـغياد و ــاستبعسياسة المحكمة الجنائية الدولية بإعمال 
 ي العقاب في فصل ثان.  للحق ف

 
 

                                       
، والتشريعيةالدستورية  تالمحكمة الجنائية الدولية، المواءما ـاسية للمحكمة الجنائية الدولية،أحمد أبو الوفا، الملامح الأس -1

  .17 – 16ص ، 2006مصر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، 

2-Steffen Wirth, Immunities, rolated problems, and article 98 of the rome statute, the 

international criminal court, the library of essays international law, ( Olympia Bekou and 

Robert Cryer ) ashgate dartmouth, Copright, 2004, p 430. 
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 الفصل الأول
 لذوي الصفات الرسمية الجنائية الدوليةالمسؤولية  أمبد تكريس

ى ـــى إنهاء ما يسمية علالمحكمة الجنائية الدولالعدالة الجنائية الدولية ممثلة في يرتبط نجاح        
ــي سبقته يستهدف الأشخاص ات التـــمثله مثل الآلي ية، فنظام هذه الهيئة القضــــــائيةالجنائ بالحصانة
ختلف مركزهم الصفـــــات الرسمية مهمــــا إذوي نه بالخصوص يستهدف امة، إلا أــبصفة ع الطبيعيين

 .1الوظيفي المشغول من قبلهم 
الأشخاص يد ي اصر لا يمكن توفرهــا فـــعن ىي حد ذاته يرتكز علـرتكاب الجرائم الدولية فـفإ       
ادة إعان من الواجب الرسمية للدولة، لهذا كات ي الدولة أو السلطاديين، بل تتوفر عادة في ممثلالع

  ، وهذا ما يعني أن الجميع أمام القانون سواءلحصانة كغطاء للإفلات من العقابا نطاقالنظر في 
                                    .2دون النظر إلى صفتهم الرسمية 

الأول لتقرير مبدأ عدم الاعتداد تتناول هذه الدراسة ثلاثة مباحث، يخصص توضيحا لذلك،        
غيره ـــبته لاقـى أن يخصص الثالث لعــ، عللهذا المبدأ يــتأسيسنص الي للـيخصص الثانو انة، ـبالحص
 لات من العقاب.  ــفــــانونية المكرسة لفكــرة عدم الإالق قـواعدمن ال

 المبحث الأول
 انةـر مبدأ عدم الاعتداد بالحصإقرا

الأنظمة الأســاسية ج المعتمد من نهى المـــعل الدولية لمحكمة الجنائيةي لـــام الأساسـالنظ سار      
 ، والعمـل3 ة الرسمية للمتهمالدفع بالصف بإقراره مبدأ عدم جواز ،ي سبقتهدولية التائية الاكم الجنللمح
   .4 تخاذه كوسيلة إفلات من الجزاءوضع حد لإستعمـاله أو إ على

                                       
، ص 2010سهيل حسين الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسية، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن،  -1

348.   
وهو ذات المبدأ المعروف في ديننا الحنيف إستنادا إلى قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم:" الناس سواسية كأسنان  -2

 المشط "، وهذا ما يفيد بأن هذا القول هو الأساس القانوني لمبدأ عدم الاعتداد بالحصانة.

3- Emmanuel Decaux et Lzurent Trigeaud, les Immunités pénales des agents de l’etat et des 

done édition révisée, Editions Pé èmenternational penal, 2iroit dnternationales, irganisations o

2012, p 545. 
براغشة العربي، مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية فــي مسؤولية الفرد عن الجريمة الدولية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير  -4

، ص 2011/2012القانون الدولي العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، في 
194.  
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 الأول المطلب
 مفهوم مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة

انات، بل ازات والحصمتينظام الإكل ما يرتبط بانة ـلا نستهدف من وراء معالجة مسألة الحص      
للتهرب من انع ــــــي كمـــط مظهرا واحدا يتعلق بمبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للجانـــنستهدف فق

   .الجزاء الجنائي
 ،ي، لأي شخص مهمـا كان مركزه القانونــاءلة الجزائية الفرديةانية المسالتعرض لإمكاول سنح      

مبدأ ال وذلك بتحديد المقصود بهذا ،بالوجدان البشري الماسةالجرائم أي من ب إذا ما ارتك ،أو صفته
 بيان أساسه في فرع ثاني، وأخيرا تحديد طبيعته القانونية في فرع ثالث.ي فرع أول، و ف

 الأول الفرع
 تعريف مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة

مبدأ عدم الاعتداد انة تمهيدا لمعرفة مدلول بالحص وداول المقصوع تنــهمية الموضوجب أ ت         
                                            والعقاب.      كذريعة للتهرب من فكرة المسؤولية  ،بالصفة الرسمية

طبيق الجانب الإجرائــي للقانون، تدون  يمكن أن يحولذلك العائق الذي  ،انةيقصد بالحص         
نما حصانة ضد تطبيقه  ،وبالتالـي فهي ليست حصانة ضد القانون                                      . 1وا 

 به المتمتعى إعفاء يؤدي إل أو القانون الوطني ،يانون الدوله القاز يقر متيأنها إتعرف بكما         
ى جميع الأشخاص الذين يوجدون على إقليم الدولة أو انون العام علأو تكليف يفرضه الق من عبء

 .2 يعطيه ميزة عدم الخضوع لأحكام سلطة عامة في الدول وخاصة السلطة القضائية
المســؤولين الســامين ح ــتعلق بالسبب الذي يبرر منــانة يــذه الحصــاس هــن أسوم أــعلومن الم        

لا وفي هذا الشأن  ،3، ونعني بذلك مباشرة تلك الفئة لأعمالها هذا النظام المميز في القانون الدولـي
  .حكام القانون الدوليي ووفقا لأوفقا لأحكام القانون الداخل هذا النظام مكتسب أنيخفى ب

                                       
شادية رحاب، الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي وتأثيرها على حقوق الإنسان، مركز جيل البحث العلمي، مجلة  -1

 .  17، ص 2013لعربية السعودية، فيفري جيل حقوق الإنسان، العدد الأول، المملكة ا
، ص 2011اهرة، ــى، القــ، الطبعة الأولمســؤولية الجنائية الدولية للقــادة، دار النهضــة العربيـةلاح أبو رجب، الـمحمد ص -2

708.   
علــي فوزي ابــراهيم، شاكر أكباشـي خلف، مفهــوم الحصانة السياسية فــي التشريعين العراقي واللبنانــي ) دراسة مقارنة (،  -3

  .   249، ص 2013مجلة آداب البصرة، العدد الخامس والستون، العراق، 
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اص شخلأ اناتـوالقوانين الوطنية حص ي منح الدساتيرثل فتتم ،ايفالحصانات المكتسبة داخل       
اء السلك ـــــان وأعضــــاء البرلمــارات معينة كرئيس الدولة وأعضاء الحكومة وأعضعتبانونا لإـمحددة ق
الرغم من الصفة الإجرامية باءلة الجزائية ـــالمســاص يكونون بمنأى عن ــــهؤلاء الأشخ ،1 يــاسالدبلوم

كونه تحصينهم من الجزاء الدولة ب يملكون سيادةاموا بها، والهدف من ذلك أنهم ـي قتلتلك الأفعال ال
 .2 سيادتها يعد مظهرا من مظاهر

ي ــــــي إحاطة الممثل الدبلوماسها تعنــــــي، فنؤكد أنانون الدولــقلل اانات المكتسبة وفقالحصــأما        
من ممارسة  ينهالرغبة في تمك لغاية منهاون اــ، تكمن الحصانات تسهل له القيام بوظيفتهبمجموعة 

 .3 ةدون إعانة من جانب سلطات الدولة المضيف واجباته
  تفاقيات الدولية أو العرف الدولي:صانة بمقتضى الإومن قبيل الأشخاص المشمولون بالح         
 رؤساء الدول. -
 الوزراء. -
 أعضاء البرلمان.  -
 الموظفون القنصليون. -
 الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة. قوات -
 ممثلو وموظفو الهيئات الدولية. -
 .4 موظفو جامعة الدول العربية -

                                       
مجلة الحقوق السلميين خلال الثورات العربية،  عادل ماجد، مسؤولية رؤسـاء الدول عن الجرائم الجسيمة ضد المتظـاهرين-1

عدد مصر، ة الحقوق، جامعة الإسكندرية،ي، الثورة والقـانون، كليية، أبحاث المؤتمر العلمي الدولللبحوث القانونية والاقتصاد
 .340، ص 2011خاص، ديسمبر 

2- Olivier Beaud, le Droit International des Immunités, contestation ou  consolidation ?, 

bibliothèque de l’institut des hautes études internationales de Paris, L.G.D.J, Larcier, 2004, p 

73 – 74. 

، دراسة 2011جانفي  25ـداث ثورة ي أحـاهرين فــرائم الجسيمة ضد المتظـال السلطة عن الجــؤولية رجــادل ماجد، مســع -3
ة الأولى، القاهرة، انون المصري في ضوء مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، دار النهضة العربية، الطبعصيلية لأحكام القتأ

.67 – 66، ص 2011مصر،   

ة ــي، النظرية العامــي الدولــون الجنائــي القانــة متخصصة فــة، دراســة الدوليــازي، المحكمة الجنائيــي حجــعبد الفتاح بيوم -4
 .150 – 149، ص 2007للجريمة الجنائية الدولية، نظرية الاختصاص القضائي للمحكمة، دار الكتب القانونية، مصر، 
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ذوي المراكز القانونية انات لــات الوطنية من حصـــــتقدم أن ما توفره التشريعا ما ميتضح جلي        
أن  غير، 1 1961ام ـا لعــة فيينــاقيما أقـرتــه إتف، وهذا مــم من أداء عملهــهلتمكين لاإهو مــا  ،اميةــالس

                                 ى الرغم من توافر أركان الجريمة فـي حقهم.العقاب علالأمر في حقيقته إعفاء من 
ور لا ــوحة وفق الدستــمنا أن تلك الحصانات الم، فـحسب إعتقادناتير الدولأما ما يتعلق بدس       

ائية للدولة ـــــثناء بعض الأفعال عن الولاية القضستا تقرر إـإلا أنه ،عدم مشروعيته عن السلوك يتنف
 .2 تخاذ الإجراءات المعتادةدون إ يحول امانعائية لا تعدو إلا أن تكون ا لقيود إجر ـأو إخضاعه

 ،فــي نظـام روما انةالحصمبدأ عدم الاعتداد بتعريف  ونظرا لعدمضوء الإدراك المقدم،  على       
 القارئ. فهم الموضوع من طرففي تقريب  بغية المساهمةبعض المفاهيم  حاول تقديمن

 ذوي الصفاتمن ي الجرائم الدولية ـول دون استطاعة مرتكبالمبدأ الذي يحبأنه  هيمكن تعريف       
الرسمية للجاني للتهرب من ستناد إلى الصفة الإمنع ينه أ بمعنى، 3ابـالرسمية من الإفلات من العق

 .4 عند إرتكاب الجرائم الدولية المسؤولية والجزاء
الجرائم  ه بالصفة الرسمية لمرتكبــــفي الدفع ه بأنه ذلك المبدأ الذي لا يمكنــفيعر ن تا يمككم        

 .لمبدأ المساواة أمام القانونفلات من العقاب، وفي ذلك تكريس الدولية كحجة للإ
ذلك هو  ،يــة للجانــة الرسميــد بالصفبدأ عدم الاعتداــم نأى ــإل ،امــي هذا المقــارة فــنود الإش        
فلات بغرض الإ يفاعل الســلوك الإجرامـل انةلحصبفكرة ا تذرععدم ال يـد عليه فاس الذي  يستنالأس
 المسؤولية الجزائية وتكريس فكرة اللاعقاب. نم

 يحقق النتائج الآتي ذكرها: انةيتضح أن مبدأ عدم الاعتداد بالحص ،ما قدمستقراء بإ        
 تكريس فكرة المسؤولية الجزائية لمرتكبي الجرائم الدولية. -1

                                       
 1961لقد منحت الحصانة من أجل ضمان القيام بممارسة فعالة للمهام والوظائف الرسمية، إذ أكدت إتفاقية فيينا لسنة  -1

الحصانات والإمتيازات ليس تميز بعض الأفراد عن بعضهم، ولكن لتسيير المهام  والمتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية أن أهداف
  الدبلوماسية بصفتهم ممثلين لدولهم.   

رائية، الأمر الذي يترتب عليه عدم جواز ـتوصف تلك الحصانة بأنها إعفاء من القضـاء لا من التشريع لأنها حصانة إج -2
 الإجراءات الجنائية أو الإفلات من العقاب.التذرع بقواعد الحصانات للحماية من 

3- Mahmoud Cherif Bassioni, Introduction au Droit pénal international, Bruylant, Bruxelles, 

2002, p 236.   

4- Alvaro Borghi, l’Immunité des dirigeants politiques en droit international, La naissance et 

le développement du principe L’Absence d’Immunité en matière de Crimes Internationaux, 

Série 2, Volume 2, Helbing  Lichtenhahn, Bruylant, L.G.D.J, Paris, 2003, p 211. 
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 تكريس مبدأ عدم إفلات الجناة ذوي المناصب العليا من الجزاء. -2
 .والقانون الدولي الانساني نتهاكات حقوق الإنسانالمساهمة في وضع حد لإ -3
ي الأدبيات ـــى إحياء فكرة إنهاء ما كان يعرف فـــى تقوية وترسيخ العزم والتصميم علــــــالعمل علـ -4

 القانونية بالحصانة.
سواء  ،يـى فكرة المساواة أمام القانون بغض النظر عن صفة مرتكب السلوك الإجرامـالتأكيد عل -5

 .  و لاالفاعل متمتعا بمركز قانوني خاص أذلك كان 
 الثاني الفرع

 أساس مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة
العقاب، ى علــكقيد  أ عدم الاعتداد بالحصانةي الأساس الذي يستند عليه مبدــــف يختلف الفقه       

، 1 ون الداخليـــانون الدولي على القاني سيادة القـف مبدأ أساس وحيد يتمثلهذا الرى أن لــفمنهم من ي
 .2المبدأ  ليس هو الأساس الوحيد الذي يتم بموجبه تقرير هذا ،أن هذا الأساس يرى جانب آخرو 

بالصفة الإعتداد ى الآراء الواردة بشأن أساس مبدأ عدم إل ةر شاالإ لاام إـفي هذا المق ولا يسع       
 بالراجح في الموضوع.تمها خسمية للإفلات من العقاب، على أن نالر 

ى ن الدولي علي سيادة القانو ــاس وحيد يتمثل فمبدأ أسهذا الى بأن لير ف ،أما عن الرأي الأول        
 وليس يداخلنون الون وفقــا للقا، إنما تكـحصانة رئيس الدولة أو الحكــومةأن كون ي، ـالقانون الداخل

رتكب ائية لمن اي ترى بإقرار المســؤولية الجني التتطبيق مبادئ القـانون الدولـــ ا أن تعترض سبيلله
 .3 تستوجب الجزاء على مرتكبهاي حد ذاته جريمة دولية فعلا يشكل ف

لا يمكن  ،يـــى القانون الداخلــي علـالقانون الدول سمو بأن ،ل ذلك يرى جانب من الفقهبمقاب        
دالة ـــالعادئ مع مبــ نسجمــرة تــالفكهذه ، إذ أن مبدأ عدم الإعتداد بالحصانةلوحيد لا اســاره الأســعتبإ 

 والمنطق ومبادئ الأخلاق. 

                                       
الإسكندرية،  الطبعة الأولى، ، منشأة المعارف،يوسف حسن يوسف، المسؤولية الجنـائية لرئيس الدولة عن الجرائم الدولية -1

  .42، ص 2011 مصر،
 .43نفس المرجع، ص  -2

3-Kate Mackintosh, Report,the principles of humanitarian action in international humanitarian 

law, Study 4: The Politics of Principles, the principles of humanitarian action in practices, 

Report 5, March, 2000, p 7. 
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 أولا: أساس مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة مبادئ العدالة والمنطق 
مانع انــي كــاس الذي بني عليه مبدأ عدم التذرع بالصفة الرسمية للجــــــيرى هذا الرأي أن الأس       

من باب المنطق و لأنه ليس من  ،نطقمادئ العدالة والــي مبيتمثل فـ ،للتهرب من المسؤولية الجزائية
  المسؤول الذي مر الرئيس أوـاعة أو تنفيذ أــــاقب المرؤوس الذي يقوم بطـــــا ويعالعدل أن يسأل جزائي

 .1 ويعفي هذا الأخير من العقاب بالحصانة من العقاب غير المشروع يتمتع
ن رئيس أو الآمر، لأـالركز ـمبغض النظر عن  ،ع أمامهـتساوي الجميتوجب انون ـالقادة سيف

 .2 اهمته في الجريمةكل وحسب مس ،زاءـجلل المساواة في الخضوعط امة العدل تشتر إق
 ثانيا: أساس مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة مبادئ الأخلاق

، ابــاس الاعتداد بمبدأ عدم جواز التذرع بالحصانة للإفلات من العقهذا الموقف أن أس يرى       
نمى إلزامهأن إتباع القواعد الأخلاقية لا يتم بناء عل مبادئ الأخلاق كونيستند على  ا ــــــا القانونـي وا 
وعة من المبادئ والقيم ــي مجمــن قواعد الأخلاق الدولية هارات الضمير والأخلاق، لأعتبإستجابة لإ

 .3 الإنسانية التي تهم الرأي العام الدولي
وي الصفة شترك فيه مع ذإوك ــا عن سلئياز ــاءلة المرؤوس جمسالأخلاق ليس من  ،ى كلوعل      

 .4 ا إلى حصانتهمادستنإ خيرة يتبرؤون من المسؤوليةالرسمية، وأصحاب هذه الأ
انة نتفق مع الرأي القائل بأن جة حول أساس مبدأ عدم الاعتداد بالحصــكحوصلة لهذه المعال       

ون الداخلي كأساس ـى القانـانون الدولي عللا يتمثل في سيادة الق ،أساس مبدأ عدم التذرع بالحصانة
 بل يتعداه أيضا إلى أساس مبادئ العدالة والمنطق. ،وحيد فقط

 اعدة أن مخالفة الق لهذا المبدأ، كون اأساسأن تعتبر لا يمكن  ،خلاقادئ الأبأن مب عتقدكما ن      
                                       

، 2005محمود شريف بسيوني، مدخل لدراسة القانـــون الدولــي الانسانــي، طبعة وزارة حقوق الانسان في العراق، بغداد،  -1
  وما بعدها. 130ص 

دة المــاجستير بوهنتالة ياسين، القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية دراسة فـي التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهــا -2
، 2011/2012في العلوم القانونية، تخصص علم الإجرام والعقاب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، 

  .8ص 
3- Fadi El Abdellah, Qatar Regional Conference on the international criminal court ( ICC), 

Penal 7, Cour Pénale Internationale, Doha, State of Qatar, 25 May 2011.    
على هذا الأساس إستقر القانون الدولي الجنائي على قاعدة المسؤولية الجنائية الدولية للرئيس الإداري الأعلى عن كل  -4

مر دفع المسؤولية الجزائية الجرائم التي ترتكب مباشرة من قبل المرؤوس إستجابة لأوامره وتعليماته، فلا يمكن للرئيس أو الآ
نما قام بها مرؤوسيه.     عنه نتيجة أن هذه الجرائم لم ترتكب شخصيا وا 
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 اق اختلافهـا مع قواعد القانون.انونية، وهذا نطون القـيرتب المسؤولية الأخلاقية د الأخلاقية
 ــــانة يستند كذلك إلى أساس اس مبدأ عدم الاعتداد بالحصفإن فحص مسألة أس ،ى العموموعل      

اب، والذي بموجبه يقع على عاتق ـي بمكافحة الإفلات من العقآخر يتمثل في الالتزام القانوني الدول
 .لدولي الإنسانياء على انتهاكات قواعد القانون االإنسان والقضالدول العمل على احترام حقوق 

 الفرع الثالث
 الطبيعة القانونية لمبدأ عدم الاعتداد بالحصانة

ستند ار الذي تـمعرفة المعي انةحصالانونية لمبدأ عدم الاعتداد بــطبيعة القتستهدف معــالجة ال       
نشير ولو بشكل وع، ـهذا الموضوقبل تناول  .انونيةدة القـاعى إلزامية هذه الق، وكذا مدطبييعتهعليه 

 ؟ موضوعـيهل هو دفع إجرائـي أم ، نةابالحصاص دفع الخيعة الطبمختصر ل
تصة المخى الجهة ي يتعين علــهو دفع أول، فبعدم قبول الدعوى ادفعاره ــــعتبيمكن إ  انذا كفإ       

يترتب عليه  ن هذا الدفعغير أ ،1 ـوعـــالموض فــــي بحثاليستوجب النظر فيه قبل  ، كونهالفصل فيه
 .2 ي عدم قبولهاا وبالتالـمواصلة الدعوى أو التوقف عنه

ي الجهة القضائية الفصل فـــنها أن تمنع فمن شأي طبيعة موضوعية، ـه ا إذا كانت طبيعتهأم      
  .3 أقوالهم في المجلسلأعضاء البرلمـان وهم بصدد طرح  ومن أمثلة ذلك الحصـانة الموضوع،

رسمية أو لعدم لعدم توافر الصفة ال اء الحصانةنتفـائية إـت الجهة القضي هذا المقام، إذا قرر ف      
 . 4 بحث موضوع النزاع هذا القرارى نه يترتب علم الدولية، فإى الجرائسريان الحصـانة عل

وع، ـة أن يدفعوا بهذا الدفع قبل التعرض للموضيالرسم ى ذوي الصفةعللى ذلك، يجب بناء ع      
ارسة ــــمم يمما يعني سريان المحكمة ف ،غير المباشر عن التمسك بالحصانة زلهماتنب دفع يفيده لأن

               .5 لذا فهو دفع إجرائـي يتعلق بمقبولية الدعوى من عدمها ها،اختصاص

                                       
انية، دار سعن جرائم الحرب والعدوان والإبادة والجرائم ضد الإن ام ومحاكمـاتهمكحسين حنفــي عمر، حصـانات الح -1

 .409، ص 2006النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 
 عبد الهادي العشري، الدفع بعدم القبول أمام القضاء الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر، -2

 . 22، ص 2005
شادية رحاب، الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي، دراسة نظرية وتطبيقية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه  -3

  .81 – 80، ص 2006ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، دولة في العلوم القانونية، كل
  .   409حسين حنفي عمر، المرجع السابق، ص  -4
 .410نفس المرجع، ص  -5
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 الاعتداد بالحصانةعدم معيار أولا: 
ي ــــفلتحقيق أثره انة تند عليه عدم الاعتداد بالحصــار الذي يمكن أن يسمعرفة المعي سنحاول       
  العمل المرتكب ؟طبيعة ى علأم  فة المجرمصى عل هسيتأسب فلات من الجزاء،الإعدم 
، حيث يتم فهم الموضوع ى يسهلـحتانة بالحص معيار التمسكل ،أولا ، الإشارةالدراسةي تقتض      
ي بصورة للقضاء الجنائ بغية عدم خضوعهم ى الحصانة القضائية لذوي الصفة الرسميةــاد علستنالإ

ذات طبيعة ال ــــفعلأاب المتهم رتكــــفإ، رتكاب الفعلقت إالرسمية و صفة الهذه  ي حالة توفرمطلقة ف
ة، الصفة الرسميهذه ب تمتعمالن جزاء، فإال ستوجبي وتــــخلالا بالقـانون الوطنتعد إانت ن كادية وا  ـع

 . 1 متياز يعفيه من المحاكمةإ هاكون كن مساءلتهلا يم، رتكاب الفعلان إوبغض النظر عن مك
توافر صفة الرسمية  انة رغم، فلا يمكن التذرع بالحصانةـمعيار عدم الاعتداد بالحصعن  اــأم        

ا ســـه رئيالفعل كونم بائى صفة القعل ،ىوجهة نظر أول يستند وفق هودولية،فال الجريمة ابرتكوقت إ
أن ا، كون أو ممثــلا منتخبا أو موظفا حكــومي انــبرلميها أو فــي وا فــا لحكومة أو عضلدولة أو رئيس
 . الإجرامية خطورتهمبغض النظر عن  ،ي الجرائميتطلب معاقبة مرتكب الجنائية لةتحقيق العدا

الذي و  المتهم،قبل من  المرتكبطبيعة العمل  ىسند هذا المعيار إلفت ،انيةوجهة النظر الثا أمـ      
 .2جمعـاء  عتداء سافر علـى البشريةبإعتباره إ  ،آثـار الجريمة الدولية اجه في اتساعستنتـيمكن إ

ابع ط ) أو الفظاعة ،وةــبتوفر إما حالة القس ،المرتكب سلــوكطبيعة الستخلاص يمكن إ وعليه      
ما و  الفعل المجرم (، ما من الدافع الذي و  اع آثار الفعل (،إتس )الة الضخامة ــحا  يتيح من شأنه أن ا 

 تحديد خطورة الفعل. 
فمن مميزات هذه ا، ـالمخلة بسلم الإنسـانية وأمنه ائمي للجر الركن الأساس تشكلفهذه الخطورة        

                     .3 درجة بشاعتها ووحشيتهاالجريمة 
نما أيضـا علـــى اللاعتداد بالحصانة لا يقتصر علدم امعيار ع نإ        العملطبيعة  ىمتهم فقط وا 

 رية ـــــرية وشبه العسككي قضية الأنشطة العسا أكدته محكمة العدل الدولية فرتكابه، وهذا مالذي تم إ

                                       
نصر الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية الدولية، شرح اتفاقية روما مادة بمادة، الجزء الاول، دار هومة للطباعة والنشر  -1

 .108، ص 2008والتوزيع، الجزائر، 

  .412حسن حنفي عمر، المرجع السابق، ص  -2
3- Pierre Marie Dupuy, Crimes et Immunités ou dans quelle mesure, la nature des premières 

empêches l’exercice des seconde, in R.G.D.I.P, tome 103, N°1, 1999, p 291 – 292.  
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 . 1 قـانون الإنسانـيفة للبقولهـا أنها أعمـال مخال 1986 للولايات المتحدة الأمريكية فـي نيكاراغوا عام
ات التـي صفة القـائم بالفعل بتعداد الفئ ي تبنتالتو  27نص المادة هذا إضافة إلى ما ورد في       

ان ـــبرلمي حكــومة أو ــــومة أو عضوا فــاعل رئيسا لدولة أو رئيسا لحكـــ، كون الفهذا النصيستهدفها 
اص المحكمة ـــار اختصـقتصإب طبيعة العمل المرتكب ا تبنتكمموظفا حكوميا، أو ممثلا منتخبا أو 

  شد الجرائم خطورة، وهي جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.ى أـــعل

 بالحصانةيمة القانونية لمبدأ عدم الاعتداد الق ثانيا:
قد  ،يـــالإنسان ات القانونعن خروقو ائيا عن الجرائم الدولية جن مسؤولالفرد عتبرنا أن ا إ إذا م      
ساسا لا خلاف أارت ائية الفردية قد صـــية الجنوكانت المسؤول، اومتفقا عليه امعترفا بهقاعدة ار ص

ذا ما إ 2 العام ي القانون الدوليعليه ف رتبة ــستقرار مالإاعدة قد بلغت من القبول العام و عتبرناها ق، وا 
 ذلك ؟قول في  ننا نبالغهذا الأمر على حقيقته أم أي القانون الدولي، فهل القواعد الآمرة ف

مع مبدأ ال ا، ومدى انطباقــوشروطه القواعد الدولية الآمرةب ودفة المقصتكون بمعر إن الإجابة       
  لفة أحكامها.ى مخاتفاق علعدم الاـي تقتضي ي منزلة القواعد الدولية التهذه القواعد، مما يجعله فــــ

 تعريف القواعد الدولية الآمرة -1
دولي، حيث أكدت القانون الي الأخذ بنظرية القواعد الآمرة في ف ،اعاما فارق ،1969عام  يعد      

عد ا من القوا ــــى التفرقة بين القواعد الآمرة وبين غيرهـعل 1969لقـانون المعاهدات لسنة نا يإتفاقية في
اعدة آمرة من ــى بطلان كل معـاهدة تكون وقت إبرامهـا متعارضة مع قانونية الدولية، بالنص علـــــالق

 . 3 العامةالدولي قواعد القانون 
لم تقم بإعطاء تعريف محدد للقواعد الآمرة،  احتما نجد أنهـ، هذه الإتفاقيةنصوص فباستقراء        

انونية المقبولة ــاعدة القــتلك الق "بأنها: هــــايمكن تعريفنه غير أ، افكرة قــــانونية عنهـاء إعطاولت ـإذ ح

                                       
   .412حسن حنفي عمر، المرجع السابق، ص  -1
المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي، دراسة في اطار القانون الدولي الانساني، مجد هيكل، أ -2

 .190، ص 2009دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، مصر، 

إذا كانت  تبر المعاهدة باطلة بطلانا مطلقانه:" تععلى أ 1969المعاهدات لعام  لقانوننا يمن اتفاقية في 53تنص المادة -3
اعدة آمرة من قواعد ــــتفاقية تعتبر قالعامة، ولأغراض هذه الإاعدة آمرة من قواعد القانون الدولـي ـــا تتعارض مع قـــوقت إبرامه

اعدة لا يجوز الإخلال بها ولا يمكن ــــاعة الدول في مجموعها كقا من جمـالقانون الدولي العامة القواعد المقبولة والمعترف به
   تفسيرها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العام ذات الصفة ". 
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اعدة قانونية كقاعدة لا يجوز الإخلال بها ولا يمكن تغييرها إلا بقـ يمجتمع الدولا من الوالمعترف به
 .1 "لاحقة من قواعد القانون الدولي العام تتميز بنفس الصفة 

الآمرة ائفة القواعد ي طي الإنساني تندرج فأن قواعد القانون الدولبي ـفي هذا يؤكد الفقه الدول       
تفاقية من إ 60ادة لعبارة فـــــي الفقرة الخامسة من المــ، وقد تأكد ذلك بصريح اخالفتهامالتي لا يجوز 

ز او ــجعدم  يهاترتب علالذي ي ،عد الآمرةوا ـي اتفاقيات جنيف من القكما تعد القواعد الواردة ف ،2نايفي
وفر ظروف ـال أو تلطرف الآخر ببعض الأعمــقيام ا رطـــمن الدولة بش اتهذه الإتفاقيتطبيق  قيعلت

 .               3 معينة
 شروط اعتبار القواعد الدولية قواعد آمرة -2
اعدة ـاعدة دولية ما قـى يمكن اعتبار قالآمرة، وحت إكمـالا لما بدأناه من تعريف للقواعد الدولية      
 ا علـى الترتيب التالي: ، نذكرهشروطفر مجموعة ، لابد من تواهتمام الجماعة الدوليةرة تحظى بإآم
 العام مصادر القانون الدولي ىحدوجوب كون القاعدة مستمدة من إ -أ
 لم اعدة آمرة، ماــاعدة الأخلاقية قـى هذا الشرط، لا يمكن أن نتصور أن تكون القـاستنادا علـ        

 . 4 تكن قد تطورت إلى قاعدة دولية ملزمة
 وجوب تضافر أكثر من مصدر للقاعدة على تحديد وصفها كقاعدة دولية آمرة -ب

انون ـحد المبادئ العامة للقى إيضاح وبلورة أــــإكمالا لهذا الشرط، فقد تنطوي اتفاقية دولية عل       
 . 5 ثم تجد في العرف الدولي ما يدعمه، وبالتالي إصباغ القبول العام عليه

                                       
والتي تغطي حالات  64بالإضافة إلى نص هذه  المادة، يوجد نص آخر له نفس أهمية ذلك النص، وهو نص المادة   -1

القواعد الآمرة الجديدة، وتنص على أنه: " إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من قواعد القانون الدولي العامة فإن أية معاهدة 
  هي العمل بها ".   قائمة تتعارض مع هذه القاعدة تصبح باطلة وينت

تطوير قواعد التفسير في اتفاقيات القانون الدولي مجمد ثامر خماط، ضياء عبد الله، ي، صلاح جبير البصيص -2
 .180ص ، 2009،  الإنسانـي، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، العدد الأول، كلية القانون، جامعة كربلاء، العراق

بادئ القانون الدولـي العام، مؤسسة موكريا فـي البحوث والنشر، الطبعة الأولـى، اربيل، العراق، طالب رشيد بادكار، م -3
 .  17، ص 2009

يميل أغلب الفقه القانوني إلى القول أن القاعدة الآمرة تجد مصدرها في المعاهدات الدولية والعرف الدولي، فبالنسبة  -4
تقنينها لقاعدة جوهرية تحظى برضا المجتمع الدولي، أما بالنسبة للعرف فيتم تطبيقه للمعاهدات الدولية فتظهر آمريتها في 

ن إفتقد إلى إشتراك هذه الدول في تكوينه.   على الدول جمعاء حتى وا 
حميطوش جمال، القواعد الآمرة في الإجتهاد القضائي الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع تحولات  -5

 . 21، ص 2010، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الدولة
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  قبولبصفة ال اتصاف القاعدة -ج
من جانب الأغلبية  اقبولهقاعدة القانونية قاعدة آمرة يجب ى تكون النه وحتأ هذا الشرطمفاد        

 ا بإبراز مقبولية القـاعدة، ـنياقية فيـمن اتف 53المادة  ا أوضحتهـبه إجماع (، وهذا مالكبرى للدول ) ش
 .1 بكون قبول القاعدة يكون من جانب جماعة الدول في مجموعها

  اتصاف القاعدة بالأهمية -د
ي ـــف كونها مهمةاعدة آمرة يجب أن تتميز بـى يمكن اعتبار القاعدة الدولية قنه وحتمفاد ذلك أ      

نما ي ى مصلحةـي اعتبارها مبنية علبحيث لا يكف، 2 الحياة الدولية مصلحة جب أن تكون مشتركة وا 
ولية هذا ولا شك أن الجرائم الد ،3 يــــللضمير العالم ابة صدمةــبمث خلال بهاالإكون حيوية، بحيث ي
ا ـيمهـبتجر  افة الدول، تلتزمكا توجه لهأحكامأن  كوني الآمرة، وتبدو أهميتهـــا ف القـواعدتعد جزء من 
 . 4 إلى الجهات القضائية المختصة مها وتسليمهيكبومحاكمة مرت

 على مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة مدى انطباق شروط القاعدة الدولية الآمرة -3
ي ، والمناقشات التيالأساس روما امنظلجان إعداد مشروع أشغـال يستشف من خلال متابعة        

لزامية القــــى قـــــعل، إجماع الدول هذا المؤتمراسية بـــــثات الدبلومتخللت مفاوضات البع اعدة ـــــانونية وا 
اوضة ــــمتناع الدول المتفإ عدم ن الملاحظ هوصفة الرسمية، ما دام أالاعتداد بال ي بعدمالتــــي تقضـ

 . 5 على معارضة ما ورد في محتوى المادة

توافر شروط القاعدة الآمرة على القاعدة القاضية بعدم القول ب يمكن ي ضوء ما سبق، هلـــــف       
 الاعتداد بالحصانة ؟

 نجد أن حتما سملزمة،  عتبر بفضلها القاعدة القـانونية قاعدةي تما نظرنا إلـى مجموع الشروط التـإذا 
             مرة. الآاعدة ـقالشروط ستوفى كافة اد بالصفة الرسمية إالأساس القانونـي لعدم الاعتد

                                       
   وهذا لا يعني أن إتصاف هذه القاعدة بالعمومية مرتبط بعدم وجود معارضة دولة أو عدد محدود من الدول عليها.   -1
العربية للعلوم الأمنية، محمد مؤنس محـي الدين، الجرائم ضد الإنسانية فـي نظام المحكمة الجنـائية الدولية، جامعة نايف -2

  .52، ص 2010الطبعة الأولى، الرياض، السعودية، 

ماركو ساسوني، مسؤولية الدول عن انتهاكات القانون الدولي الإنسانـي، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من  -3
 .252 – 251، ص 2002أعداد 

 .20 – 19حميطوش جمال، المرجع السابق، ص  -4
5- Reymand Ranjiv, Debat ( Table Ronde ), le Chef d’Etat et le droit international, édition, A, 

Pédone, Paris, 2002, p 290 – 291. 
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ى أكثر من مصدر اعدة عدم التذرع بالحصـــانة قد إستندت إلي، فقوالثانا عن الشرط الأول أم      
ى ــي محاكمات الحرب العالمية الأولومنها العرف الدولي الذي وضح ف ،من مصادر القانون الدولي
الدول، فلا من ــا معترفا به ااعدي تضع قو ية، أما الاتفاقيـات الدولية التوغيرها من المحاكمات الدول

 . 1اق روماميثلى إ حتى الوصولتفاقية دولية شك أنه قد نصت عليه أكثر من إ
اعدة عدم جمع العالم كله تقريبا على قـأ ، فقدى تمامافهو شرط مستوف أما عن الشرط الثـالث،      

 . 2 ميثاق روما الأساسي ىووصولا إلالاعتداد بالحصانة لممثلي الدولة ابتداء من محكمة نورمبورغ 
أن  ونــ، كانةــبالحص عتدادى مبدأ عدم جواز الاـا عل، فهو ينطبق تمامرط الرابعــالنسبة للشــبو       
ي ة الأفعال التاعة وجسامـمبادئ العدالة والمنطق وأساس المسؤولية فيه هو بشاسه يندرج ضمن ـأس

انية، وجرائم ـ، والجرائم ضد الإنسـي جرائم الإبــادةلتي تتمثل فتمس الضمير الإنسانـي، هذه الأفعال ا
   .3 الحرب

ى ــدل علرة، ولا أــالآمالقانـونية الدولية واعد ــــقمن ال انةـبدأ عدم الاعتداد بالحصمعتبر ــي وعليه      
ون ــامة للقـانــادئ العـالمب ضمن 27ادة ـتفاقية روما للمي إــاء فــالأعض دولــل من إدراج الــأفضذلك ب
 .4 يالجنائ

 الثاني المطلب
 مبدأ عدم الاعتداد بالحصانةتطور نشأة و 

ضاء قتعفيهم من الخضوع ل الرسمية حصاناتات ـخول ذوي الصفقد ي ــــان العرف الدولإذا ك      
القضاء الدولي ، فإنه كان من اللازم توضيح نظرة 5عاديةلجرائم الدول الأجنبية في حالة ارتكابهم للا

الجنائي في حال قيام هؤلاء الأشخاص بإرتكاب جريمة من تلك الجــرائم، وموقف الإتفاقيات الدولية 
 ولجنة القـانون الدولي من استبعاد فكرة الحصانة.

                                       
 .193أمجد هيكل، المرجع السابق، ص  -1

2- Pascale Martin – Bidou, Fiches de droit international public, Rappels de Cours et Exercises 

Corrigés, Ellipses, Edition 2008, p 86.    

، 2006، جامعة النهرين، العراق، 15حيدر أدهم الطائي، تطور القواعد الآمرة في القانون الدولي، كلية الحقوق، العدد  -3
 وما بعدها.  187ص 

اغة نص ت حول كيفية صيتمحور  أشغال اللجـان التحضيريةالتي ميزت ات المناقشأن  نشير إلىتأكيدا على ذلك كذلك  -4
 القانونية. وليس التطرق إلى القيمة القانونية أو مدى إلزامية تلك القاعدة 27المادة 

، ص 2008ريتا فوزي عيد، الحصانة السياسية بين قضاء الدولة والعدالة الدولية، المنشورات الحقوقية، صادر، لبنان،  -5
63. 
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 الأول الفرع
 مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة أمام المحاكم الجنائية الدولية

واعد ــلال بقــخبالإالرسمية المتهمين  اتذوي الصفمن قبل الأشخاص  انةحصالب الدفع شكلي       
مما يعطينا أمام المحاكم الجنائية الدولية،  النقاط التي أثيرت للنقاشهم من أ  يالجنائ يانون الدولالق

 .1الدفع غير معترف به لدى هذه الولايات القضائية السابقة هذا ن ا أانطباع
 عدم الاعتداد بالحصانة في محاكمات الحرب العالمية الأولى أولا: مبدأ

وفي  مرتكبي الجرائم الدوليةلجزائية ضد ك المسؤولية اتحري هدم ،ىالمية الأولـالحرب الع تعد       
عن  لاــا مستقبــدم تكرارهــات وعـــنتهاكقمع هذه الإى لــإبحيث ســعت الدول ، مقدمتهــا جــــرائم الحــرب

والعمل علــى عدم إفــلات أي شخص  ،المجرمة اكمة تلك الفئةــا محــائية هدفهـق تفعيل آلية قضـطري
  . 2 منها من العقاب، وبالتالي تعد هذه المرحلة المنشأ الوضعي لمبدأ عدم جواز الإعتداد بالحصانة

ا بسبب ــر ألمانيـي قيصـــغوليـوم الثانور ــاكمة الإمبراطــي محـــابقة القضـائية فــوتتمثل هذه الس       
ـاءه استدعـــتم  1919ي من معاهدة فرسا 227ادة ــالم بموجبإشعاله للحرب العالمية الأولى، حيث 

 لمحاكمته.   ل محكمة خاصةيتشكل والسعي ،3ادئ الأخلاق الدوليةمبب مساساشكل لارتكابه فعلا ي
ة يي وبالتحديد رئيس الدولة المسؤولـــذوي المنصب الرسمـادة بتحمل الم عترافل أن إ فلا جدا       
 كان معروفا في السابق. يعاكس ما ،4 ي مجال القانون الدولي الجنائيفعاله يعتبر تطورا فأعن 
نما يلاصتفا لهذه المسألة كل ـلا تستهدف معالجتن        ي وهاية منها ـالغ محاكمة قيصر ألمانيا وا 

ائم الدولية مهما كانت ختصاصه على مرتكبي الجر إ الجنائـي الدولي القضاء مكانية بسطإستحداث إ
 مبدأ  رارـإقي ـخطوة مهمة فا ــنهإوبالتالي فاكمته، ــاعة محى الرغم من عدم استطـلعتهم الرسمية صف

 .رتكابهم الجرائم الدوليةإ حال رؤساءالاكمة ـانة ومحـعدم الاعتداد بالحص

                                       
1- Alvaro Borghi, op.cit, p 217.    
2- Ibidem, p 212.   

 على انه: فرنسيةفي نسختها ال 227تنص المادة  -3
" Les Puissance Allies et Associes mettent en accusation publique Guillaume 2 de 

Hohenzollern, Exempereur d’Allemagne pour offense suprême contre la morale Internationale 

et l’autorité sacrée des traités   ."  
داودي منصور، المسؤولية الجنائية للفرد على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة  -4

 .80، ص 2007الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر يوسف بن خدة، 
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 الاعتداد بالحصانة في محاكمات الحرب العالمية الثانيةعدم ثانيا: مبدأ 
ي يرتكبونها في الرسمية عن الجرائم الدولية الت اءلة ذوي الصفةإمكـانية مس أثيـرت مرة أخرى       

 حق البشرية في محاكمات الحرب العالمية الثانية، وذلك على الترتيب التالي:
  (1945اوت  08)  نورمبورغالمحكمة العسكرية الدولية في  -/1

ادئ المترتبة ــعتبار أن المبإ ى عل ،1 دوليا مسؤولية ذوي المناصب العلياتطور الحديث عن          
ــــي مجال المسؤولية ثارا عامة فبترتيبها آ زء من القانون الدولـي،عن محاكمات نورمبورغ أصبحت ج

 .2ب الرسمية ائية الدولية لذوي المناصالجن
منظمات  يـحرب شخصيا أو أعضاء في الـــــار مجرمـاكمة كبــورغ لمحــنورمب محكمةأت أنش        

ى عدم أهمية المنصب ـوأكدت المـادة السـابعة من نظامهـا الأساسي عل ،3 إجرامية أو بالصفتين معا
 .4 مخففا من العقابا لا يعد مانعا من تقرير المسؤولية الجنائية، ولا يعد ظرفا ، كملمتهمي لــــــالرسم
ي حصانة عدد وبالتال ،ال السيادةحجة القيام بعمل من أعم هذه المحكمةرفضت  تبعا لذلك        

ي ظروف ــف ي الدولون الدولي التي تحمـــــي ممثلأن قواعد القانب بررت موقفهاو من المدعـى عليهم، 
 اي، ولا يستطيع مرتكبو ــــــانون الدولـــــالقي ـمعينة لا يمكن أن تنطبق على الأفعال التي تعتبر جناية ف

تبرير  لا يستطيع الف قوانين الحربـ، فمن يخك بصفتهم الرسمية لتجنب العقــــــابهذه الأفعال التمس
ن الدولة في الوقت الذي تمنحه فيه مثل هذا انب الدولة، لأـأن يحتج بتفويضه من جبالفة ـــهذه المخ
 .5 السلطات المعترف بها في القانون الدولي زت حدودتكـون قد تجـاو  ،التفويض

                                       
حسينة، المسؤولية الدولية الجنائية لرئيس الدولة على ضوء جدلية القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائي، بلخيري  -1

 .21، ص 2006دار الهدى، الجزائر، 
، ص 2008العراق،  التعامل الدولي، مؤسسة موكريا للبحوث والنشر،الصالحي، قواعد القانون الدولي الإنساني و  محمد -2

16. 

سف محمد محمد غومة، النطاق القـانوني لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة المـاجستير فـي يو  -3
  . 155، ص 2012الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

4- Ottavio Quirino, Réflexions sur le système du droit international pénal, Thèse pour le 

Doctorat en Droit, Université des Sciences Sociales, Toulouse 1, Faculté de Droit, France, 

2005, p 34 – 35.     
 جاء النص باللغة الانجليزية كالتالي: " -5

" The Principe of International Law, which under certain circumstances protects the 

representative of state, cannot be applied to acts which are condemned as criminal by 

international law. The Authors of these acts cannot shelter themselves behind their official 

position in order to be freed from punishment in appropriate proceeding ".     
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 المحكمة العسكرية في طوكيو -/2
 حيث ،1محكمة نورمبورغ نظامابعة من ـلسنص المادة ايطابق نصا  يعتمد نظامها الأساسإ        
 بمقتضى ،2 ابـــظرفا مخففا للعق يعد الجزائية، كما لم مساءلةالي حائلا دون المنصب الرسم لم يعد
كبة من رائم المرتـعن الج -يــاليابانقائد الجيش  - اـــــشيت اـــــيامي ـمحاكمة الإمبراطور اليابان تم ،ذلك

  .3 نظر صفته الرسميةالإعدام دون حكم عليه بو  جنود جيشه في الفليبين،
  1945لعام  10محاكمات قانون مجلس رقابة الحلفاء رقم  -3

، الأمر 4 دولةــا كـادة ألمانيـدان سيــاس فقى أسقبل الدول المتحــالفة عل نم هذا القانون أــنشأ        
ادة ــانون، نجد أن المــــراء محتوى هذا القــستقات الدولة، حيث بإـصلاحيدان كل ــالذي يترتب عليه فق

دولة أو موظفا له ـا للي للشخص، سواء كان رئيسـى أن المركز الرسمأكدت عل "و" ي فقرتهاالثانية ف
 .5 امخفف اسبب عتبارهسؤولية ولا يمكن إ لا ينفي عنه الم الدولةمركز مرموق في 

 ثالثا: مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة في الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة
محكمة الجنائية الذا ــكو  ا السابقةـلافيــيوغسالجنائية لمحكمة ال وضيح مدى تطبيقــاول تـسنح        
الترتيب ية، وذلك علــى اءلة الجزائللإفــلات من المســ بالصفة الرسمية التذرعأ عدم جواز لمبد لرواندا
 :الآتي

 ليوغسلافيا السابقة المحكمة الجنائية الدولية -1
  قراروجب ـرسـك بمـي البوسنة والهي الحرب فمـاكمة مجر أنشأت المحكمة الدولية الخاصة بمح      

                                       
 تنص المادة السادسة من النظام الأساسي لمحكمة طوكيو على مايلي:  -1

" Ni la Position Officielle d’un Accusé, à aucun moment, ni le fait qu’un accusé à agi 

conformément aux ordres de  son gouvernement ou d’un supérieur ne suffira, en soi, à 

dégager la responsabilité de cet accusé dans tous crime dont il est inculpé, mais ces 

circonstances peuvent être considérées comme atténuantes dans le verdicts, si le tribunal 

décide que la justice l’exige ".   

 ضوء أحكام القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،نصر الدين بوسماحة، حقوق ضحايـا الجرائم الدولية علـى  -2
   .112، ص 2007 مصر،

ثقل سعد العجمي، مسؤولية القادة والرؤساء عن الجرائم الدولية التي يرتكبها مرؤوسوهم، مع دراسة لمحاكمة المسؤولين  -3
 .62 – 61، ص 2008الحقوق، جامعة الكويت،  في النظام العراقي السابق، مجلة الحقوق، العدد الثاني والثلاثون، كلية

محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية  -4
 .10ص ، 2001 مصر، والمحاكم الجنائية الدولية السابقة، مطابع روز اليوسف الجديدة، القاهرة،

الزيات، المسؤولية الدولية لرؤساء الدول، دراسة تطبيقية على إحالة البشير علـى المحكمة الجنائية شرف عبد العزيز أ -5
 .133 – 132، ص 2011 مصر، الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،
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اشرة لمساءلة الأفراد قواعد مب ها، تضمن نظام1 1993فيفري  22ي فدر لصاا 808من مجلس الأ
ى ابعة علــرة الثانية من المـــادة الســالفق فقد نصت ،2 اــمرتكبي الجرائم الدولية الداخلة في اختصاصه

وميا هذا ؤولا حكـومة أو مســان رئيسا للدولة أو الحكسواء ك ي للمتهم،ــلا يعفي المنصب الرسم "نه:أ
 .3 "ائية أو يخفف من نطـاق العقوبة الشخص من المسؤولية الجن

 تهاما للرئيس إ 1999مارس  27ي ف ام للمحكمة قد وجهــأن المدعـي الع ومن الجدير بالذكر       
اقيات ــتفــات لإنتهاكب وا  حر نسانية وجرائم إبادة وجرائم رتكاب جرائم ضد الإبإ "وفيتشميلوز  "ابق ــالس

عقب  "ا بلافسيتشـبلين" و " كاراديتش " محاكمة رئيس جمهورية البوسنةوكذا ، 4 1949جنيف لعام 
 رتكاب جرائم ضد الإنسانية بمشاركة الأول والثاني.ا بإعترافهإ 

  الجنائية الدولية لرواندا ةالمحكم -2
جلس ــممن قرار ــبا لافيــيوغسمحكمة وجبه ــبم أتــالذي أنشمحكمة رواندا على النهج أت ــأنش       

رتكاب إالمسؤولين عن  ا محاكمة الأشخاصـغرضه، 1994 أكتوبر 8 فيالصادر  955 الأمن رقم
المادة السادسة في  تنص ،5 1994ديسمبر  31ى إل 01بين ي ماــي الإنسانـات للقانون الدولـنتهاكإ

ومة نصب الرسمي للمتهم، سواء كان رئيسا لدولة أو حكالم "ى أن:من نظامها عل في فقرتها الثانية
                    . 6 "أو مسؤولا حكوميا، لا يعفيه من المسؤولية الجزائية أو يخفف من العقاب 

بالدفع  جــزاءدولية التنصل من الاب جرائم نفسه إرتك ول لهتترك المجال لكل من تس وبذلك لم      
ي ـــف ادةــة هذه الماغمع الإشــارة بأن صيــالجنائي عن السلوك الذي ارتكبه، لدرء الوصف  بالحصانة
 لافيا ـيوغسمحكمة لي لأساسادة السابعة في فقرتها الثانية من النظام اــالم نصل ابقانية مطـفقرتها الث

                                       
1-Bedjaoui Mohamed, Nouvel Ordre Mondial et controle de la légalité des actes du conseil de 

sécurité, Bruxelles, Bruylant, 1994, p 60.    
، ص 1976 مصر، حامد سلطان، القانون الدولي العام وقت السلم، دار النهضة العربية، الطبعة السادسة، القاهرة، -2

66.    
3- Messaoud Mentri, le Procès de Pinochet a remis en accusé l’immunité des chefs d’états, 

Revue de press, le 20 mai 2011, P 2.   
محمد صافي يوسف، الإطار العام للقانون الدولي الجنائي فـي ضوء أحكام النظام الأساسـي للمحكمة الجنائية الدولية،  -4

 .87، ص 2002دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 

محمد المهتدي بالله، النظرية العـامة للقضـاء الجنـائي الدولـي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولـى، القـاهرة،  حمدأ -5
  .350 – 349، ص 2010مصر 

6- Lion Mary Robinson, the Princeton Principles on Universal Juridiction, Copyright, 2001, p 

31.   
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 .1 السابقة
 عدم الاعتداد بالحصانة أمام المحاكم الوطنية ذات الطابع الدولي  رابعا: مبدأ

الية ـــنتقحكمة سيراليون ولائحة الإدارة الإان موقف كل من مهذا الموضـوع بتبيسوف نتناول         
 يـلآتى النحو اـــعلالمبدأ من  انمحكمة لبنستثنائية في كمبوديا ونظام دوائر الإفي تيمور الشرقية وال

 :بيانه 
 النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون -1

يوغسلافيـا  محكمتيا جاءت به ــــــمي للمحكمة الخاصة بسيراليون عاسلا يختلف النظام الأســ       
السابقة ورواندا، حيث أكدت المادة السادسة في فقرتها الثانية علـى أن المنصب الرسمي للجاني أو 

س لدولة أو لحكومة أو كان مسؤولا حكوميـا، لا يعفيه من المسؤولية الجزائية المتهم، سواء كان رئي
لمسؤولية الجنائية سيراليون مبدأ ال اصةــــوبذلك أكدت المحكمة الخ، 2 أو يكون سببا مخففا للعقوبة

 .3 من السلطة مهما بلغ الدولية الجرائمي الدولية لمرتكب
 15/2001الشرقية رقم  لائحة الإدارة الانتقالية في تيمور -2

ة انة للتهرب من المسؤوليـي تيمور الشرقية مبدأ عدم الدفع بالحصـــــنتقالية فالإ أكدت اللائحة       
المسؤولية  ي من الإعفاء منــــــــاد المنصب الرسمـــستبعبإ 15ادتها ــمالجزائية، من خلال ما تضمنته 

 ات أو قواعد إجرائية ترتبطــــانلا يمكن الاعتداد بأي حصافت بأنه ضا أـكمأو التخفيف من العقاب، 
       .4 بالصفة الرسمية لهذا الشخص سواء في إطار القانون الداخلي أو الدولي

 وديابمحاكم كم فيائية ستثنئر الإالدوا -3
 انون إنشاء الدوائر ـــردية من قــؤولية الفــالمسب ةالمعنونانية ــي فقرتها الثــف 29ستقراء المادة إب        

                                       
عصام عبد الفتاح مطر، المحكمة الجنائية الدولية، مقدمة إنشاءها، الشخصية القـانونية الدولية لها، علاقتهـا بمنظمة  -1

الأمم المتحدة والدول، قواعد الاختصاص الموضوعي والإجرائـي، طرق الطعن علـى الأحكام واليات التنفيذ، دار الجامعة 
  . 502، ص 2010الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

2- The Article 6 ( 2) Provides that :  "  the Official Position of any Accused persons, wither as 

head of state or government or as a responsible, shall not relieve such person of criminal 

responsibility nor mitigate punishment " .    
التنفيذ القضـائي للقانون الدولي الإنسانـي، حالة محكمة سيراليون المدولة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، إحسان طبال،  3- 

 .102، ص 2007د دحلب، البليدة، كلية الحقوق، جامعة سع

مـاجستير ناصري مريم، فعالية العقاب علـى الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنسانـي، مذكرة لنيل شهادة ال -4
  .108، ص  2009/  2008فـي العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة باتنة، 
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نستنتج أنه  ،1 ة خلال فترة كميونتيساي الجرائم المقترفاكم كمبوديا لمحاكمة مرتكبـي محستثنائية فالإ
 .2ادة والرؤساء بغض النظر عن صفتهم الرسمية ـقال مسؤوليةى مبدأ عل أكد
 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الخاصة بلبنان -4

غير ، عدم الاعتداد بالصفة الرسميةمبدأ راحة لــلم يتعرض صي ساســالأ هــانظامنلاحظ أن         
اصب الرسمية دون أي ــــــ، إذ بمقتضاها يسأل ذوي المنالثالثة مادتها من نص ضمنياد ـيستفذلك  أن

ي التدخل ــوا فاعســأو تق موضــوع نشــأتها جريمةإرتكــاب الي ـإذا تبينت مشاركتهم ف حصاناتهمتـذرع ب
 .3لمنع وقوعها 

 ةيئالجنا ولايةــالن أــبش(  2001) أقرت في ادئ بريستون ــنوضح أن مب ن، أائدةــام الفـمن تم       
مكن اعتبــاره ـي ي لاــون الدولــانـالق ضد الجرائمب ي لمرتكــعلى أن المنصب الرسم نصتقد  ةيلماالع

    .4 ا من العقوبةــمخففؤولية ولا يعد ظرفا ــا من المسمانعــ
 الثاني الفرع
 في نطاق الاتفاقيات الدولية مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة

 ابقةــائية الدولية الســنرية والمحاكم الجــاكم العسكــواثيق المحــوقع المبدأ ضمن مـملا ــتناولن بعد       
 .الدولية منهاقيات ـتفتبيان موقف الإالمختلطة منه، نسعى لالمحاكم موقف و 

                                       
" مركز أو مكانة أي من قانون انشاء الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا علـى أن:في فقرتها الثانية  29تنص المادة  -1

 العقوبة ".مشتبه فيه لن تعفيه من مسؤوليته الجنائية، ولن تشكل سببا لتخفيف 
2- Tribunal pénal international pour le Rwanda, Bibliographie Trimestrielle du I.P.I.R, N° 4, 

Mars, 2000, p 29 – 30 .   
                                     " تنص المادة الثالثة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الخاصة بلبنان على أنه:  -3

من هذا النظام الأساسي أو المساهمة فيها كشريك أو تنظيمها أو توجيه  ٢)أ( ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 
  ا؛ أو بهالآخرين لارتكا

ي ضمن ـــمن هذا النظام الأساس الثانيةادة ــي المــالمساهمة بأي طريقة أخرى في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها ف ( ب )
ودة أو يكون هدفها تصعيد ـــاهمة مقصــــون هذه المســا تكــى تحقيق هدف مشترك، عندمــــون علـــالأشخاص يعمل مجموعة من

   موعة لارتكاب الجريمة. لمجموعة أو معرفة المجالنشاط الإجرامي العام للمجموعة، أو تحقيق هدف ا
ا ـــوص عليهـــالمسؤولية الجنائية عن أي من الجرائم المنصوفيما يتصل بالعلاقة بين الرئيس والمرؤوس، يتحمل الرئيس  - 2

ون لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم سيطرته ـــون يخضعـــي يرتكبها مرؤوســـاسي، والتـمن هذا النظام الأس ٢في المادة 
   ".  سليمة على هؤلاء المرؤوسين سيطرة

(،  1) 2يتعلق بالجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي المحددة في المبدأ حيث نص المبدأ الخامس منها بأنه: " فيما  -4
فإن المنصب الرسمي للشخص المتهم سواء كان رئيس دولة أو حكومة أو كان موظفا حكوميا مسؤولا، لا يعفى هذا 

 الشخص من المسؤولية الجنائية و لايخفف العقوبة عنه ".
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انة وع حصـــا تعالج موضدولية قائمة بذاته ةتفاقيإ عدم وجودهو ي، القانون الدول من سلبيات       
عض ـوجد بــتذلك ابل ــمقا، بــهوني يرتكبرائم الدولية التــلجؤولية عن اــلمسالرسمية من ا ذوي الصفــات

 منها:تفاقيات التي تتضمن نصوصا حول هذا المبدأ، نذكر الإ
 1948تفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعامإ أولا:
الكثير من ـا اعية والمعاقبة عليهاقية منع جريمة الإبـــادة الجمــار موضوع صياغة مشروع اتفأث      

اعدة عدم ــانتهــــى الأمر بالإجماع علـى إعمــال قإلى أن  اء الدول،ـــادة ورؤســانة قـالنقاش حول حص
 نصا تفاقيةهذه الإ تتضمن، 1 دوليةالجرائم ال مرتكابهذوي الصفات الرسمية عند إانة حصالاعتداد ب

 .2 مهما كانت صفتهم جماعيةبادة إفعلا يشكل قترفوا ذين إاص الــالأشخكل ى معاقبة عل يشدد
من  معنيلات الإفى إلي تؤدي حمود شريف بسيوني أن الحصـانة التيرى الأستاذ م هذافي         

ى الدول ـــالمساءلة القانونية هو نتاج التعارض بين السياسات والممارسات المادية والعملية التي تسع
ر المسؤولية ي إقراــــي تعنـــــا الخاصة، وبين متطلبات العدالة الدولية التــــــتحقيق مصالحهلمن خلالها 

يده يتمثل في ي تجســــنجاز الذي ينبغـأن الإو  ،ابـي ووقائـيغرض عق تحقيقالجنــائية التـــــي تستهدف 
 .3 حاجزا أمام العدالة الجنائية الدولية عتبارهاتجاوز الحصانة بإ

 1949تفاقيات جنيف الأربع لعام إ ثانيا:
حد اكمة كل من يرتكب أـــزام بمحـــلتى مسؤولية الدول الأطراف بالإــــأكدت اتفاقيات جنيف عل       

 148و 131و 52و 51المواد  علـــى اادستنا كانت صفته، وذلك اردة بها أيالانتهاكات الجسمية الوا
من المحاكمة ولن يكون سببا مخففا  يعفيهص لن ي للشخـــالمنصب الرسم التأكيد على أنو  ،4 منها

  .للعقوبة

                                       
1- William A, Shabas, Convention pour la prévention et la répression du Crime de Génocide, 

Copyright, United Nations, 2008, p 3.      

على أنه: " يعاقب               1948وفي ذلك تنص المادة الرابعة من اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام  -2
الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من 

 عامين أو أفرادا ".
3- Cherif Bassiouni,Combating Impunity for International Crimes, hhp www. Law pac. 

Colorado. Edu/ bassiouni / France 2000, p 409.   

4- Paul Tavernier, Droit International Humanitaire, la Force du Droit contre le Droit de la 

Force, l’affirmation du principe de la résponsabilité pénale individuelle, Bulletin du Credho, 

N° 07, Décembre, 1997, p 68.     
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و أانية ـنساسية أو اللاإـالقاملة أو العقوبة ــاهضة التعذيب وغيره من ضروب المعة مناقيتفثالثا: إ
                      1984المهينة لعام 

بمنع التعذيب أو أي  تزاملالإ وجوباقية ــــتفهذه الإي فقرتها الأولى من ـف 16أوضحت المادة        
ام ـــــعموظف  هارتكب، والتــي يال أخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينةأشكـ

ة ان، واضعة بذلك حدا للدفع بالحصاية أو يحرض على إرتكابهأو شخص آخر يتصرف بصفة رسم
 .1 للتنصل من المسؤولية الجنائية

 الفرع الثالث
 مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة في أعمال لجنة القانون الدولي

ؤولية ــــي من المســكظرف معف الدفع بالحصانة اد فكرةــاستبع على أكدت لجنة القانون الدولـي       
شخص يحمل هذه ن العقاب فــــي حالة ارتكاب الجنائية، مع عدم اعتبار هذه الصفة عاملا مخففا م

لإنسانية وأمنها ة الجرائم المخلة بسلم اــادة الثالثة من مشروع مدون، إذ نصت المريمة دوليةالصفة ج
رتكاب جريمة ــؤولية عن إا لا يعفيه من المسو حاكمــدولة أا للتصرف الشخص بإعتباره رئيســ " :أنب

 .2"  من الجرائم المنصوص عليها فـي هذا المشروع
جريمة ضد السلام وأمن ل المرتكبي للفرد ـأن المنصب الرسمكما أكدت المادة الثالثة عشر ب       
 .3 ة الجزائيةلا يعفيه من المسؤولي ةبوصفه رئيس دولة أو حكـوم شريةالب

اع ــنتفــانية إبعدة بذلك إمكمست 1983ام لع 3047 مـم المتحدة القرارهذا وأصدرت جمعية الأ       
ملاحقتهم جزائيـا، إمكــانية مما يعني ي أو موظف من أي حصانة، كومدولة أو أي مسؤول ح رئيس
ى ــعل 1996ها لعام ة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنروع مدونـابعة من مشــادة السـالم أكدتكما 

 .4 عدم الاعتداد بالحصانة للتهرب من الجزاء الجنائي

                                       
شهادة الماجستير فـي القانون الدولـي والعلاقات الدولية،  عبد الرزاق، جريمة التعذيب والقانون الدولـي، مذكرة لنيلغربي  -1

        .63 – 62، ص 2000كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .219ص  المرجع السابق،امجد هيكل،  -2

   .764محمد صلاح أبو رجب، المرجع السابق، ص  -3
                      على مايلي:  1996تنص المادة السابعة من مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام  -4

" The Official Position of an Individual who commits a Crime against the peace and security 

mankind, even of the acted as head of state or government, does not relieve drain of criminal 

responsibility or mitigate punishment " .    
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 الثالث المطلب
 الاعتداد بالحصانةعدم السوابق القضائية لمبدأ 

، حيث يالعمل القضائ فكرة غاية في الأهمية، وهي نستهدف من خلال هذه المعالجة تأصيل     
وء ــا يتم اللجــادة مــفعوهرية، ــانونية قيمة جــوص القــمنح النصي التي ساهمت فالنـواة قضاء يشكل ال

 ادهاعتمتي يجري إ ى عناصر الدقة الوذلك بالاعتماد عل تنظيم مسألة ما، ةائي بغيضالق عملى الإل
 .1 من القضاة

اد ستبعفعلا إ لهذا المبدأ بتبيان نماذج توضح ب التطبيقينتناول الجا نحاولوء ذلك، على ض      
 .الحصانة القضائية ى رأسها مبدأوهو ما يفيد بتراجع فكرة السيادة وعل الحصانة،

 ولالفرع الأ 
 تطبيقات الحرب العالمية الثانية

اكمة عن الجرائم الدولية ــحائلا كبيرا دون مثولهم للمح قادةي يتمتع بها الات التانالحصظلت        
الإنساني،  يالدول لتطور القانونجاء انعكاسا  الجنائي يغير أن تطور القانون الدولها، يرتكبون التي

، هذا القانون وجد 2لحة سات المــــــانية أثناء النزاعــــنسات الإـــــالة الحقوق والحريـــــى كفالذي يهدف إلــــ
ي استقرار ـــفما حد  ىأثرت إلوالتي الحرب العالمية الثانية،  الحلفاء بعد من خلال محاكمات ضالته
 .3 مسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم الدوليةمبدأ ال

 محاكمة الرئيس كارل دونيتزولا: أ
ائية عن ــــأن رؤساء الدول يتمتعون بحصانة من أي ملاحقة قض اعدةأزاح ميثاق نورمبورغ قـــ      

ؤول أي مساءلة ــــام محكمة نورمبورغ لمســــأي فعل منسوب إليهم، ومن ثم فإن البـاب كان مفتوحا أم
 .4 ي ارتكبها إبان الحرب العالمية الثانيةالته أي من الجرائم في الحكومة النازية اذا ما نسبت الي

                                       
 .174بلخيري حسينة، المرجع السابق، ص  -1

جال استرون، القضاء الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنسانـي والعمل الإنسانـي، المجلة الدولية للصليب الأحمر،  -2
 .603، ص 1997لعـام ، 58العدد 

مصر  محمد مصطفى يونس، المسؤولية الدولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، القاهرة، -3
  .48، ص1994

4- Immunité de Juridiction Pénale étrangère des représentants de l’état, Assemblée Générale, 

Nations Unies, Commission du Droit International soixantième session, Genève, 2008, p 138 

– 139.    
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ادسة من ميثاقها، ادة السكمة بنص الماص المح، جاء تحديد اختصي محاكمات نورمبورغوف       
أو  شخصياوا المحكمة تختص بمحـاكمة وعقـاب كل الأشخاص الذين ارتكب أنى حيث أوضحت عل

 اق الجرائم ضد السلام،ــي نطاب دول المحور فعلا يدخل فبصفتهم أعضاء في منظمة تعمل لحس
 .1 الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب أو

حيث حكم عليه  ،2ـورغ أمام محكمة نورمبــــ ي دونيتزـاكمة الرئيس الألمانــــمح تبعا لذلك تمت         
وعدم دولة  رئيسانة اد حصـسنوات لارتكابه جرائم حرب، مقررة بذلك استبع 10مدة وبة السجن ـبعق

 بموجبمسؤولية رئيس الدولة وبذلك أخذ ب .3 الأخذ بالدفع الذي قد يبديه استنادا إلى تلك الحصانة
ل ولو كـان وقت ارتكابهـا مقترف الجريمة يسأ " :ادئ نورمبورغ بالنص علـى أنـــــالمبدأ الثالث من مب

 ."يتصرف بوصفه رئيسـا للدولة أو حاكما 
ا ربعة وعشرون، بينمــــمن بين أا ـــــاثنين وعشرين متهمام هذه المحكمة ــم، مثل أموعلى العمو        
اة ــــوبالسجن مدى الحي عدام،ي عشر بالإهتلـر، ومنحت البراءة لثلاثة منهم، وحكم علــــى اثنــــــ انتحر

شرين سنة، ى عــى الأربعة الباقين أحكام بالسجن لمدة تتراوح ما بين عشرة إلـى ثلاثة، وصدر علعل
  .4 نتحر في نهاية المحاكمةات عدا هيرمان غورينغ الذي إوقد نفذ الجميع العقوب

  شيتامحاكمة الجنرال ياماثانيا: 
ـا لمبدأ عدم الأقصـى، ونبحث عن كيفية تطبيقهات الشرق ـشرح الموقف فـــي محاكم سنحاول       

ار المسؤولين ـــي كان المتهمون فيها من كبا المعروضة أمامها، والتــى القضايالاعتداد بالحصانة عل
 .5 رتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد السلام وجرائم ضد الإنسانيةي إانيين المتورطين فـالياب
 م حرب تتا شيتا أول محاكمة لمتهم بارتكاب جرائم الجنرال يام ـاكمةتعد مح ،امـي هذا المقف        

                                       
 نظر:للمزيد حول محاكمات نورمبورغ ي -1

Piere – Marie Dupuy, op.cit, p 299.         
الزعيم ـانية بعد انتحار لثي من الحرب العالمية اي في النصف الثانقائد الأسطول البحري الألمان يعتبر الألماني دونيتز -2

   .هتلرالالماني أدولف 
  . 349احمد محمد المهتدي بالله، المرجع السابق، ص  -3
الإنساني في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، دراسة مقدمة  مصطفى عبد الكريم تيم، مدى فاعلية القانون الدولي-4

استكمالا للحصول على شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
  .163، ص 2010

 .62 – 61ثقل سعد العجمي، المرجع السابق، ص  -5
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ي عدم قيام بتطبيقه غير المباشر، والمتمثل فـاء ـادة والرؤسـى مبدأ مسؤولية القستنادا إلالإدانة فيها إ
 .1 الرئيس أو القائد بما يلزم لمنع ارتكاب الجرائم الدولية بواسطة مرؤوسيه أو معاقبتهم بعد ذلك

، حيث ي الفليبينجيش الياباني فعلى الي أن ياما شيتا كان قائدا ص وقائع المحاكمة، فخلتت       
ــــا بعد اطق المحيطة بهى مدينة مانيلا والمنكي بالسيطرة علقام الجيش الأمري 1945مارس  03ي ف

ن يالعديد من الفليبيي بقتل ـالقتال قام الجيش اليابان هذاام بقتال الجيش الياباني وطرده. وخلال أن ق
ا شيتا وتمت محاكمته ـى يامـــــــاء القبض علــــــتم إلق 1945ديسمبر  25ي ـــــازهم وتعذيبهم، وفــــــواحتج

ى ـــــي السيطرة علـــــــكقائد عسكري فـي أداء واجباته ـــبواسطة لجنة عسكرية أمريكية، بتهمة الإخلال ف
 .3عن صفته الرسمية عيدا وحكم عليه بالإعدام ب، 2 ن الخـاضعين لقيادتهمرؤوسيال
  محاكمة الجنرال ويلهلم ليستا: ثالث 

لى د عـأك) و (  2فــي فقرتـه  1945عام ل 10لفاء رقم انون مجلس رقابة الحـأن قسابقا  ذكرنا       
لمتهميــن، اقبض إعتقــال و تنظيــم عمليات  منه الثةــالث ادةــأوضحت المإستبعــاد الحصــانة، وفي ذلك 

اكمتهم، ـــرية لمحــاكم عسكــاء محوخــولت كل من سلطــات الإحتلال الأربع فــي مــنطقة إحتلالهــا إنشــ
 .4 المحتلةــة من المناطق ي كل منطقـــائد العام فــقرار من القــب وذلك
القادة ورؤساء الدول بغض النظر عن لعديد انون ـى هذا القجرت عدة محاكمات بمقتض وقد        

مـــــام المحكمة العسكرية ي ويلهلم ليست أاناكمة الجنرال الألمـ، محا، من أهمهـالصفة الرسمية للمتهم
ضد القانــون الدولــي الإنساني تتعلق بجرائم الحرب بما م ــد من التهــوالذي وجهت له العدي ،انيةــالألم

رى ــخريب المدن والقــوال وتــرى الحرب، وقتل الرهـائن، ونهب الأمــملة لأسوء المعاــي ذلك القتل وسف
 .5 دون دواعي حربية

                                       
مصطفى محمد محمود درويش، المسؤولية الجنائية الفردية وفقا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، دراسة -1

تحليلية، رسالة إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، قسم القانون العام، 
  . 207، ص 2012جامعة الأزهر، غزة، فلسطين، 

 للتفصيل حول هذه المحاكمة ينظر:  -2
Bruce d, Landrew, The Yamashina War Crimes trial, Command Responsibility then and Now, 

Military Law Review, 1995, p 293 – 294 
اسي للمحكمة لية عن المرؤوس طبقا للنظام الأسوريدة جندلـي، مدى الاعتداد بالأوامر العليـا لدفع المسؤولية الجنائية الدو -3

 .2، ص 2012الجنائية الدولية، مجلة الفقه والقانون، 

 .747محمد صلاح أبو رجب، المرجع السابق، ص  -4
    الحكم على الجنرال الألماني ويلهلم ليست بالحبس المؤقت وذلك دون الاعتداد بالصفة الرسمية التي يتمتع بها.تم  -5



32 

 

 الثاني الفرع
 تطبيقات المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة

السادسة في و  ،ظـام محكمة يوغسلافيانا الثانية من السابعة فـي فقرته المادتين بمقتضىذكرنا       
اء ــانة، وقد جــالحصالتذرع ستبعاد قد أوردتا تفصيلا لإبأنهما  ،نظام محكمة رواندا منالثانية  قرتهاف

 التطبيق ليوضح ذلك على النحو التالي:
 السابقة تطبيقات المحاكمة الجنائية الدولية ليوغسلافياولا: أ

ر هذه ــولكن أشه ،1 اءــادة والرؤســكمة العديد من القـاـبمحالســابقة  وغسلافياــامت محكمة يــق        
كـارادتيش وبيلينا وسنة ــمهورية البـرئيس جكــذا وزوفيتش و ــيلوبودان مــاكمات محـاكمة الرئيس سلـالمح

 .2 بلافسيتش
ــاملت تع التــيايا ــا من أبرز القضــوزوفيتش كونهــميلي السابق ــيس اليوغسلافـأثرنا قضية الرئ       
انة عن ــام بالحصـأصل عــيتمتع كي ــابقة، وذلك لتعلقها برئيس دولة مدنلسمحكمة يوغسلافيا امعها 

 .3 أعماله التي قام بها إبان فترة رئاسته

دة اب عـــرتك، متهمة إياه بإ2001ديسمبر 12في  اـ، آخرهامتهإوامر أ ي حقه عدةــف تصدر         
 ،وسوفوـــراف الحرب في كــات قوانين وأعـــنتهاكــانية وا  جرائم ضد الإنسال يــــجرائم، يمكن حوصلتها ف

ادة، رائم ضد الإنسانية وجرائم الإبـــجوال ي كرواتيا،وجرائم ضد الإنسانية فـ ات جنيفتفاقيإنتهاكات وا  
كتمل بــسبب لم ي من محــاكمته هدف، غير أن الوسنةــي البـــــنيف فـــتفاقيات جخطيرة لإالالفات ــمخالو 

  .4 2006فريل بوفاته في إجنائية الدعوى الاء إنقض

 تطبيقات المحكمة الجنائية الدولية لروانداثانيا: 
  ي ارتكبت ضد قبائل الهوتو الإبادة الت ى محاكمة المسؤولين عنإلرواندا محكمة نظام يهدف       

                                       
1-Welke Kristin Fimmermaner,Incitement in international criminal law, International Review 

of the Red Cross, Volume 88 Number 864, December, 2006, p 839. 
عبد الله رخروخ، الحماية الدولية الجنـائية للأفراد وفقا لنظـام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، مذكرة لنيل شهادة  -2

 .130، ص 2003 – 2002المـاجستير، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
اسة تحليلية، مذكرة لنيل شهادة حالة الجريمة الدولية، در  الجنائية الدولية لرئيس الدولة فايزة بن ناصر، المسؤولية -3
  .  88 – 87، ص 2006مـاجستير، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، ال

4- Paul Taiminier, La Mort de Slobodan Milosevic et la justice pénale internationale, Journal 

Judicaire de la Haye, Volume 1, N° 1, 2006, p 38 – 39.   
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 .1 المادة الأولى منه ني، وهو ما أكدت عليهالإنسا الدولي للقـانون اكاتنتهومختلف الإ
ا، قضية جون ـالمحكمة، قضية أكايسو، كايشما، ميوزيمهذه  على ي عرضتمن القضايا الت       

ويلية من ـج 17 ىــحت 1994فريل من أ 08مابين ي رواندا ــومة المؤقتة فــرئيس وزراء الحكامبندا ـــك
 لىإضافة إ ،2 وجرائم ضد الإنسانيةادة بالإجرائم عترف بمسؤوليتـه عن إرتكاب نفس السنة، والذي إ 

 .3 نتراهامويوهو أحد القـادة المدنيين لميليشيا الأ ،قضية عمر سيروشاجو

 ( نديةامدينة رو  )ضد عمدة تابا 1998هذا وقد أصدرت المحكمة أول أحكامها في سبتمبر        
ا مباشرا ـــعتباره محرضالإنسانية، بإلإبادة والجرائم ضد جرائم ان بول أكايسو بالسجن المؤبد عن جو 
 رتكاب تلك الجرائم.ى إــعل

ي والتعذيب رائم العنف الجنســام للمتهم السابق ارتكاب جـي العـالمدع قد وجه ،في هذا الشأن       
 يقر ــانية، وذلك عن طــد الإنســرائم ضــجادة و ــال الذي يشكل جريمة إبغتيــالإانية و ــنسال اللاإــــوالأعم

 .رتكاب تلك الجرائمقيامه بأعمال الإثارة المؤدية لإ
رائم ــرائم الإبادة والجــى جبالسجن مدى الحياة علــ امبنداــي ضد جون ككمـا صدر الحكم الثانــ       

 .4 ضد الإنسانية
 الفرع الثالث

 تطبيقات المحاكم المختلطة

اق تفـبموجب إ ونتكي آن واحد، محاكم تجمع آليات دولية ووطنية فـ تعتبر المحاكم المختلطة      
 ي ــون الوطنــــــانوجب القـــاء محكمة بمبإنشــــ وم هذه الدولةـالمتحدة، حيث تقبين الدولة المعنية والأمم 

                                       
 جاء نص المادة الأولى كما يلي: -1

" Le Tribunal International pour le Rwanda est Habilité à Juger les Personnes Présumées 

Responsables de Violations Graves du Droit International Humanitaire Commises sur le 

Territoire du Rwanda et les Citoyens Rewandies Présumés Responsables de telles Violations 

Commis sur le Territoire d’Etats voisins entre le 1 ére Janvier et le 31 Décembre 1994, 

Conformément aux Dispositions du Présent Statut ".    
 .350احمد محمد المهتدي بالله، المرجع السابق، ص  -2

جل فرض ي من أي رواندا كانت تسعى نحو إسقاط الحكومة المشكلة من أغلبية التوتسلانتراهاموي هـي منظمة إرهابية فا-3
سيطرة الهوتو، وهذه المنظمة مكونة من ميليشيات الهوتو، وهي مسؤولة عن جرائم الإبادة الجماعية للجنس البشري التي 

  .1994وقعت أحداثها في رواندا عام 
  142أشرف عبد العزيز الزيات، المرجع السابق، ص  -4
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 . 1 تتضمن تشكيل كل من النيابة العامة والقضاة من شخصيات دولية
سوف نفرد له مزيدا  لذا ون،ـــى بالدراسة هو محكمة سيراليلو الأالمثال  ى أنإل ،تجدر الإشارة       

ا لمبدأ عدم الاعتداد بالحصانة بغرض وتطبيق ،اءمن القضوع تخاذها نموذجا لهذا النمن التأصيل بإ
 ص من المساءلة الجنائية.إفلات أي شخ عدم 
أن  اهنظـامى من نت المــادة الأولـبي، 2اء المحكمةة إنشبعيدا عن الصراع في سيراليون وخلفي       

 ة، كما تعتبرة الدوليائية الفرديـة الجنتكرس المســـؤولي يــلتالي فهوبا ،3 ى الأفراداختصاصها يقع علــ
 عقـاب.ن الى مبدأ عدم جواز الدفع بالحصـانات للإفلات معل جديدا تأكيدا
 قرر 2003مارس  10 بتاريخالمبدأ، ف لال أعمالها على هذامن خ سارت المحكمةوهذا وقد        

ي، وغيره من أشكــال العنف الجنســ ابتصـــغالإو القتل العمد، بتهم ام شملت ــتهام لوائح إــالمدعي الع
   .4 ستخدام السخرةختطاف، وا  سي، تجنيد الأطفال، والإسترقاق الجنالإ

بوكاري  هائدوح وقالمجلس الثوري المتحد فوداي سنك مزعي ،التهم همإلين الذين وجهت من بي         
ؤون الداخلية والمنسق الوطني السابق لقوات ــــان، ووزير الشا وسامويل هينغا نورمـوجون بول كوروم

 الدفاع المدني.
وح ــتهام بحق كل من سنكي الإتام لائحي العـسحب المدع 2003ديسمبر  5 نه بتاريخغير أ       

عقد اــــبتدائية قرارات يتم بموجبهأصدرت الدائرة الإ 2004 يـجانف 28يوم وفي  ، 5 هماوبوكاري لوفات
 تهام إليهم.تم توجيه الإقد مات تخص تسعة متهمين ثلاث محاك

                                       
      ارات منمجلة الدولية للصليب الأحمر، مختى الواقع، الالتخمين إلاءلة عن الجرائم الدولية من ايلينا بيجيتش، المس -1

  .188، ص 2002أعداد 
2- Simon M , Meisenberg, Legality of Ammesties in International Humanitaire Law, the 

Lorne Amnesty Decision of the Special Court for Seirraleone, IRRC, Vol 86, N° 856, 

Décembre, 2004, p 837 – 838.    
أن لهذه المحكمة سلطة مقاضاة الأشخاص الذين يتحملون ظام الأساسي لمحكمة سيراليون بأكدت المادة الأولى من الن -3

القسط الأكبر من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون سيراليون التي ارتكبت في أراضـي 
عملية السلام  بمن فيهم أولئك القادة الذين بارتكابهم مثل هذه الجرائم هدد توطيد 1996نوفمبر  30سيراليون منذ فترة 

 وتنفيذها في سيراليون.
كل عمل او خدمة تؤخذ عنوة من أي شخص تحت التهديد باية عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص يعني استخدام السخرة  -4

 .بادائها بمحض اختياره

5- Robert Belleli, Conference on International Criminal Justice, Press, Agat di Torino, Italy, 

April , 2008, p 129.     



35 

 

اب ــرتكارلز تايلور بإــام لرئيس ليبيريــا تشــهتهو توجيه الإفهذه المحكمة، تطبيق لأهم عن أما        
ع القتل غير المشرو ، و اعية عليهممدنيين، وتوقيع عقوبات جملإرهاب السكان ا منهاعدد من الجرائم 
 غتصاب، فضلا عن، والخطف والإاــــــعسكريستخدام الأطفـال وضد الأشخـاص، وا   ــيوالعنف الجنس

 . 1 السلب والحرق والهجوم علـى القوات التابعة للأمم المتحدة
ـا، قد ي تم ارتكابهال المنسوبة إليه والتائم والأفعـــن الجر ايلور بأت اء المحاكمة دفع الرئيسـوأثن       
واعد ــقبمـوجب انة اده يخوله الحصعتقإ  حسبمنصب ي ليبيريا، أثناء تقلده منصب الرئاسة ف وقعت

ستئناف رفضه مشيرة ن مصيره الرفض، حيث قررت غرفة الإاـانون الدولي، غير أن هذا الدفع كـالق
اء رؤسهو أن حصانة  اكم الخاصة،ـو والمحورغ وطـوكيــاكمات نورمبــمنذ مح المستقر عليهن أعلى 
دولية أمام المحاكم الجنائية ون جرائم تخاذ الإجراءات القانونية ضد الذين يرتكبع من إ، لا تمنالدول
 . 2 الدولية
اني ــالإنسون انام القــهاكه أحكنتأول رئيـس إفريقــي يحــاكم على إ ايلورتارلز وبهذا يصبح تش        

      . 3 رتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعيةوا  

 المبحث الثاني
 مبدأ عدم الاعتداد بالحصانةل نص التأسيسال

عدم رة بإقراره مبدأ متطو  مراحلاقد قطع ي ـي الجنائـاء الدولـــالقضأن  ىلع من المفيد التأكيد        
ائية ــؤولية الجنــمفادهــــا المس اعدةقــا بذلك ـمرسخــــ ،الدولية مرتكب الجــرائمجانــي ال صـانةحالاعتداد ب

 .4 ةخاص ة ولذوي الصفة الرسمية بصورةعام الدولية للفرد بصورة
 ابعتهم ــــتي سبيل مـلم تعد عائقا ف يةي يتمتع بها ذوي المناصب الرسمإن مشكلة الحصانة الت       

 ازمتيإي هو سلب مرتكب الجريمة الدولية من ي الجنائـنون الدولاـادئ القجزائيا، كون أن من أهم مب
  

                                       
1- François – Xavier Bangam Waleo, International Criminal Justice and the Protection of 

Human Rights in Africa, p 115 - 116.   
ولهي المختار، تقييم دور المحاكم الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية،  -2

   .38 – 37، ص 2008كلية الحقوق، جامعة الجزائر يوسف بن خدة، 
3- François – Xavier Bangam Waleo, op. cit, p 117.  

القاضي الطبيعي في ضوء احكام النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة خيرية مسعود الدباغ، مبدا  -4
  .242، ص 2010العربية، القاهرة، مصر، 
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 .1 داخليالدولي أو القانون الي يتمتع بها بموجب ـالت الحصانة
اقيات حقوق ـتفي مختلف إــعدم الاعتداد بالحصانة ف سرده بإقرار مبدأ ى ما سبقا علتأسيس        

ال اء الجنائي الدولي وكذا أعمــاسية للقضسات القانون الدولي الانساني، والأنظمة الأتفاقيالإنسان وا  
لية محكمة الجنائية الدو النظام ام ـــحكضمن أ 27ادة انون الدولي، يتوجب توضيح موقع المــــلجنة الق

والمبادئ المترتبة ار ـــــي الآثالثان، ويبين لهذا المبدأ ياس القانونـسفي ثلاث مطالب، يعالج الأول الأ
  .اذج المكرسة لهـالث لبعض النم، فيما يخصص الثى هذا النصعل

 المطلب الأول
 الأساس القانوني لمبدأ عدم الاعتداد بالحصانة

 تاريخل ـابقةسائية الجنـــارنة بالمحاكم الـــ، مق2دائمة ال الطبيعةتتميز المحكمة الجنائية الدولية ب       
ون ـانـامة للقــادئ العللمب منها الثــالثالباب واب، خصص ــي تسعة أبــساسنظامها الأ تضمن، نشأتها

الواردة تحت عنوان " عدم الاعتداد بالصفة  27ادة ــــمن ضمنها الم ،مادة 12الجنائي، يحتوي على 
 ساءلة الجزائية.        فلات من المل تذرع بالصفة الرسمية للجاني للإالرسمية "، ومفادها بطلان ك

من نظام رومــا الأساســي،  27نص المادة ل الدقيق ى الفهم القانونيتكتسي أهمية الوصول إل       
احل ميزت سير المفاوضات بشأنها حتى ر ا أن صياغة هذه المادة تخللتها عدة مـــيضاح فكرة مفادهإ

     الحالية.ها لى صياغتوصولها إ
 ولالفرع الأ 

 اعداد الاساس القانوني لمبدأ عدم الاعتداد بالحصانةمراحل 
نشاء ل ثلاث، وهـي الفترات التي ميزت إي بمراحمن النظام الأساســ 27لمادة مرت صياغة ا       

 المحكمة الجنائية الدولية، نتناولها تباعا. 
    ستبعاد فكرة الحصانة                                          أولا: مرحلة غياب الإشارة إلى إ

  1994روع لجنة القانون الدولي لعام ـا تم عرض مشــي أنه بعدمــون المرحلة فــى مضمــيتجل        
 ة ، قررت هذه الأخيرة تشكيل لجنة تتكفل بدراس49ي دورتها ـــــامة للأمم المتحدة فــى الجمعية العــــعل

                                       
1-Carlson Matthew, The International Criminal Court,Selected Considerations for Ratification 

and National Implementing Legislation, Rev. I.D.P, N° 3 et 4, 2001, p 799.   

2- David Wippman, The International Criminal Court, the politics of international law, Edited 

by Christian Reus-Smit, Cambridge Studies in international relations, 2004, p 151.   
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راف ــابين الدول الأطـات مـــائل المرتبطة بالعلاقــــ، من حيث المس1 مشروع النظام الأساسي للمحكمة
من جهة، والعلاقات مابين الدول غير الأطراف من جهة أخرى، وكذا تخصيص باب يتعلق محتواه 
 بالمبادئ العامة للقانون الجنائي.                                                                 

روع ــى مشفقط علــا ــعتمادهإ  هــا هذه اللجنة الخــاصة،ة التي قامت بــظ للدراســبيد أن الملاح        
 .                  2ستبعاد الحصانة إلى مبدأ شارة إ، مما ساهم في غياب أي إلجنة القانون الدولي

 ثانيا: مرحلة الخلاف حول كيفية صياغة مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة                            
فريق تبني ي، تم رها الختامــاللجنة الخاصة من تقديم تقرياء أنه عقب إنته ،مفاد هذه المرحلة       
، 3 1995نظــــام الأساســـــي من قبل جمعية الأمم المتحدة فــــي ديسمبر الوضع مشروع  ل مهمتهعـم

ــارض ن لم يكن هناك تعجواز الدفع بالحصانة، فحتـى وا   من مميزات هذه المرحلة مناقشة مبدأ عدم
عتماد ي الإفــقتراح الأول الإ ىتجلقتراحين، الخلاف ظهر في كيفية صياغته بإ أنلا إ ،حول إدراجه

     . 4على ما جاءت به المادتين السابعة والسادسة من نظام محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا 
 أعلاه  ى القائمةلــكومة والبرلمان وكل مسؤول منتخب إضافة أعضاء الحإي وتجلى الثاني فـــ       

 أقرت  ،نـقتراحين الإتوفيق بين هذيولل، غير أنه 5هذه الصفة لا تشكل دافعا لعدم المسؤولية ارعتبا  و 

                                       
ة رؤساء الدول عن ارتكاب جرائم دولية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، بوسماحة نصر الدين، مسؤولي-1

 .114، ص 2006/2007كلية الحقوق، جامعة وهران، 
فالدافع وراء ذلك هو عدم توسع لجنة القانون الدولي في الدراسة القانونية لمبادئ تفعيل القانون الجنائي، وكذا ارتباط  -2

حول الجرائم المخلة بسلم وأمن  1991محكمة جنائية دولية بمشروع لجنة القانون الدولي السابق لعام  مشروع تأسيس
 – 115البشرية، والذي تطرق الى بعض هذه المبادئ منها مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، عن نفس المرجع، ص 

116.  
الفريق العامل المكلف بوضع مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من ثلاث لجان، أوكلت لكل لجنة  يتشكل-3

منها دراسة مسألة من المسائل التالية:                                                                                  
                                                                             * الاختصاص والقانون الواجب التطبيق. 

* التحقيق والادعاء.                                                                                                  
  * التعاون والمساعدة القضائية. 

لرئيس الدولة او رئيس الحكومة او الموظف الحكومي لا تعفي من المسؤولية، ولا تشكل  وذلك بالقول أن الصفة الرسمية-4
عذرا مخففا للعقوبة، على ان يتم تطبيق هذا النظام على الجميع بصورة متساوية، وعدم جواز الدفع بالحصانات التي يدفع 

  بها هؤلاء الأشخاص فيما يتعلق بالاجراءات المتخذة ضدهم. 
محتويا على فقرتين، اشتملت الفقرة الأولى على الأشخاص المشمولين بالحصانة، فيما اشتملت الفقرة الثانية  جاء النص -5

 على استبعاد الصفة الرسمية كوسيلة للدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية.
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  .1فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بالحصانة ،دراسة مسألة التعاون القضائي الدولي ةبوجوببصياغة 
 الموافقة على الصياغة النهائية لمبدأ عدم الاعتداد بالحصانة               ثالثا: مرحلة

عداد مشروع نظام محكمة الجزاء الدولية، أحيل هذا المشروع امل من إ ــاء الفريق العــنتهبعد إ       
ى ــالموافقة عل، وتمت 1998ويلية ـــج 17جوان و 15ي المنعقد مابين ـــا الدبلوماســـى مؤتمر رومــعل

ى التوقيع إبتداء من ــجويلية من نفس السنة، وعرض عل 17ائية لهذا المشروع بتاريخ ـــالصياغة النه
 24ــــادة المص ــ، غير أن الذي يهمنـا من كل هذا هو ن2 2000ديسمبر  31ى غاية جويلية إلــ 17

نص ي الأخير ــصبح فبيقه، ليت من مجــــال تطسعض التعديلات و بع من هذا المشـروع الذي عرف
                                  ساسي. ام روما الأنظمن  27المادة 

 الفرع الثاني
 الصياغة الحالية لمبدأ عدم الاعتداد بالحصانة

الأساســي بندا  اـروم نظامنظر تضمين  ختلاف في وجهاته لم يكن هناك إيمكن القول، أن       
وب ــوجبكبير  وافقــان هناك تــاب، حيث كــلعقفلات من ايسمح بإقصاء أي دفع بالصفة الرسمية للإ

زه ــــان مركـــا كـــاء من المسؤولية الجزائية لأي متهم مهمــعفالاعتداد بالمنصب الرسمي وعدم الإعدم 
 . 3 القانوني
 الدفع ي وعدم ـاد الدفع بالمنصب الرسمستبعفهوم إترسيخ مى ا علكدالأساسـي مؤ  امجاء النظ      

ي ـــــيطبق هذا النظـام الأسـاس -1 "ه:والتي تقضي بأن 27ادة ـلاعتداد بالحصانة، وذلك بموجب الماو 
وبوجه خاص، فان  دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية،اوية ـــى جميع الأشخاص بصورة متســـــعلـ

برلمان أو فــــي ومة أو عضوا في حكومة أو ان رئيسا لدولة أو حكسواء ك الصفة الرسمية للشخص،

                                       
التالي: " يطبق هذا النظام المقترحة للمناقشة في مؤتمر روما الدبلوماسي عل النحو  24وردت هذه الصياغة في المادة  -1

الأساســـي علـــى الجميع دون تمييز، إن الصفة الرسمية لأي شـخص، سواء بصفته رئيس دولة، أو حكومة أو بصفته عضوا 
في حكومة أو برلمان أو بصفته منتخبا أو موظفا حكـوميا، لا تــعفيه بأي حــال من الأحــوال من المســـؤولية الجنــائية من هذا 

لنظام الأساسي، كما أنها لا تشكل، في حد ذاتها، سببا لتخفيف العقوبة.                                                 ا
 لا يمكن الدفع بالحصانات أو القواعـــد الاجــرائية الخاصة التـــي قد تـــرتبط بالصفة الرسمية للشخص، ســـواء كانت فــــي اطــار

  أو الدولي، للحيلولة دون ممارسة المحكمة اختصاصها ضد الشخص المعني ". القانون الوطني 
  .117بوسماحة نصر الدين، المرجع السابق، ص  -2

3- Préparatory Committée on The Establishement of An International Criminal Court, Report 

of the- préparatory committée on the establishement of an international criminal court, New 

York, United Nations, 1996, p 193.   
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ال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا ا، لا تعفيه بأي حـا حكوميا أو موظفممثلا منتخب
 ـا، سببا لتخفيف العقوبة.ي، كما أنهـا لا تشكل، في حد ذاتهام الأسـاسالنظ
ي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، ــــــأو القواعد الإجرائية الخـاصة التـانات ــــول الحصـلا تح -2

ى هذا ـــــارسة المحكمة اختصاصها علـــــــي أو الدولـي، دون ممــــي إطار القانون الوطنـــــــسواء كانت فـ
  ."الشخص 

 لآتي بيانها:الملاحظات ا 27انونية لنص المادة ـاد من خلال المعـالجة القيستف        
يمكن أن لا ائية، كما أنه ـلا تعفيه من المسؤولية الجن مرتكب الجريمة الدوليةأن الصفة الرسمية ل *

  .ائية الدوليةـاكم الجنـمحالأنظمة ى تأكيده ، وهو ما حرصت عل1وبة ـسببا لتخفيف العق تعتبر
بتكريسهــــا ، 2 معترف بها دوليـــــا عرفيةاعدة ـــا لقتقنينالنظام الأساسي وبحق من  27ادة * تعتبر الم

 .3 اء لمبدأ حصانة ذوي الصفة الرسمية حال اتهامهم بالمسؤولية عن ارتكاب الجريمة الدوليةـستثنإ
، 4 مفهوم الصفة الرسمية للشخصالأصناف المشمولة بي ـــالمادة فهذه * توسعت الفقرة الأولى من 

، ومةــؤول الحكــومة أو مسحكرئيس الدولة أو رسمية لرئيس الالاد الصفة ـى استبععلفلم تعد تقتصر 
اء الحكومة من الوزراء، وأعضاء البرلمان على رئيس الدولة ورئيس الحكومة وأعضشتملت حيث إب

                                                  .ي الحكومة أو أي ممثل يكـون منتخباــأو موظف
، ممـا 5ي كل شخص له صفة رسمية فـي الدولةوم يغطتعداد نستشف أن هذا المفهمن هذا ال       
 حديد ــترد علــى سبيــل المثال، كونه ادة واــولة بنص المات المشمهذه الفئحديد ــن تللإعتقاد بأ نايدعو 

   رتكاب تلك الافعال الخطيرة.ت أخرى يمكنها منصبها الرسمي من إضافة فئايسمح بإ

                                       
محفوظ سيد عبد الحميد محمد، دور المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة فـي تطوير القانون الدولـي الإنساني،  -1

 .431ص  ،2009دراسة تطبيقية تاصيلية للأحكام، دار النهضة العربية، القاهرة، 

2- Marie Claire Gérardin, Acte du Forum, la France face à ses Responsabilités, les Enjeuse de 

la Loi d’adaptation, la Coalition Française pour la cour pénale internationale, 2000, p 69.   

عبد الغفور كريم علي، سامان عبد الله عزيز، المحكمة الجنائية الدولية الثيمة الأساسية للتكوين، مجلة كلية القانون  -3
 . 283، ص 2012للعلوم القانونية والسياسية، المجلد الأول، جامعة كركوك، العراق، 

4- Adrien Tomarchio, les Etats Unis et la Cour Pénale Internationale, les Fondements d’un 

Refus, Institut d’Etudes Politique de Lyon – Université Lumière Lyon 2, Novembre 2003, p 

19 – 20.          
بلول جمال، المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد عن إرتكاب جريمة الإبادة والجرائم ضد الإنسانية في الممارسة الدولية،  -5

الأكاديمية للبحث القانوني، السنة الرابعة، المجلد الثامن، العدد الثاني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد المجلة 
 .264، ص 2013الرحمن ميرة، بجاية، 
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جتمع ـى المأ عـدم الاعــتداد بالصفــة الرسمية علــى الجــرائم الأشــد خطــورة علــبدــم إعمــالصر * ينح
وهي  لدولية،ائية اي للمحكمة الجني وبالخصوص الجرائم المنصوص عليها فـي النظام الأساســــالدول

                   .1 العدوانوجريمة  جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الانسانية،
مبدأ الشرعية الجزائية  حترامبإ، فانة تهربا من الجزاءع بالحصلهذه الجرائم لا يجوز التذر طبقا        

  ، وهذا ما يشكل عائقا للمتابعة الجزائية.2 الجرائمه رج هذخا اانات سارييظل مفعول الحص
الأساسي  امالنظي ــي ستصبح طرفا فــالدول التالتزام ب و وجنعتقد في غياب النص صراحة على * 

ريعية، ــأو تشكــانت ورية ــتانة دســن الحصتغيير أحكامها الوطنية بشأتعديل و لمحكمة الجزاء الدولية 
ادة ــة من المانيــرة الثــالفقيستخلص من  ام اختصاص المحكمة، وهوول دون ــحلا ت اــى أنهـلتؤكد عل

  .3 أعلاه
 الثاني المطلب

 الآثار المترتبة على إقرار مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة
ام هذه للمتهم أمـي بالنسبة عدة آثار تحكم عملية التقــاض 27ادة ء نص المستقرامن إيستشف       

 المحكمة، نورد أهمها تباعا.
 ولالفرع الأ 

 المساواة في المعاملة لمرتكبي الجرائم الدولية
 رائم ـاب الجــرتكــؤول عن إاكمة كل مســائية مؤهلة لمحالجنائية الدولية هيئة قضحكمة الم تعد       

                                       
 .408حسين حنفي عمر، المرجع السابق، ص  -1

ي اختصاص ـــي تدخل فــرائم التـــالج"  ناعنو دة بالوار ي للمحكمة الجنائية الدولية ــتنص المادة الخامسة من النظام الأساس -2
                                                                                     " نه:أعلى  قبل تعديلها " المحكمة

ام بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظ يخطورة موضع اهتمام المجتمع الدولشد الجرائم أيقتصر اختصاص المحكمة على -1
 الأساسي اختصاص النظر في الجرائم الدولية:

 جريمة الإبادة الجماعية، -أ
 الجرائم ضد الإنسانية، -ب
 جرائم الحرب، -ج
  جريمة العدوان، .... ". -د
 من الدول التي لجأت إلى استشارة هيئاتها المتخصصة حول الموضوع نذكر: -3

، قرار 2001فيفـري  21، رأي المحكمة الدستورية فـي الإكوادور بتاريخ 1999افريل  21البلجيكـي فـي رأي مجلس الدولة 
، قرار 2002مارس  25، قرار المحكمة الدستورية لغواتيمـالا بتـاريخ 1999جانفي  22المجلس الدستوري الفرنسـي فـي 
  .2001جويلية  11المحكمة الدستورية الأوكرانية في 
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عتبار المراكز القانونية الرسمية ، دون الأخذ بعين الإ1هتمام المجتمع الدولي الأشد خطورة موضع إ 
م كما لا لخدمة دولهم وأداء وظائفهلصالح هؤلاء المسؤولين لا لشيئ إ أو الحصانات التي تم اقرارها

انون ــــى القــو بمقتضي أــانون الوطنــات مقررة بمقتضى القانـــهي مقررة لهم، وسواء كانت تلك الحص
 .                                     2فلات من المساءلة الجزائية لإي، لا يمكن التذرع بها لالدول
تبنت قاعدة المساواة  منه 27ادة لوجدنا أن الم، هذه المحكمةي لام الأساســالنظ تأملناما إذا ف       

ي اختصاص هذه ـي الجرائم التي تدخل فــي تتخذ ضد مرتكبــي إجراءات التقاضي والمحاكمة، والتـــف
راكز، بحيث لا تحول الوظائف ثل مرتكبي هذه الجرائم في المالمحكمة، فقد كان افتراضهــــا على تما

ا ــى من نظامهــادة الأولــالم أكدتهقد ا ــمضدهم، وهذا  القانونية اءاتالإجر اذ ـتخدون إا ــيشغلونهي الت
 . 3 الأساسي

ى ــالقائمة علو  املة بين المجرم أو المتهمـي المعـــي التفرقة فرومــــــا الأساســ نظاموبهذا حارب        
ـاب عن الجرائم الدولية ـــــاسبة والعقـــــي المحـــات رسمية، فالكل سواء فـــأساس ما يتمتعون به من صف

، أمر من شأنه الدفع بعجلة العدالة الجنــائية الدولية نحو الأمام 4أو محكومين كانوا حكاما
 . وضمـــــان متطلبات تفعيلها

 الفرع الثاني
 عقابلفلات من اتكريس سياسة جزائية بعدم الإ

داف التي ــانت ضمن الأهـــي كــي الإنسانــانون الدولــال ضد القــالأفعلا ريب أن ردع مرتكبي        
ى ــــى تأكيد الدول علإل ي ديباجتهف اشارو ي للمحكمة في الحسبان، إذ أــأخذها واضعو النظام الأساس

 ان ـــنه يجب ضماب وأــي بأسره يجب ألا تمر دون عقـي تثير الم المجتمع الدولــخطر الجرائم التأن أ

                                       
حمد صالح، التنازع القضائي بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، مجلة المنصور، العدد السابع عشر حاتم م-1

  . 93، ص 2012عدد خاص، كلية المنصورة الأهلية، العراق، 
2- Alain-Guy Tachou-Sipowo, L’Immunité de l’acte de Fonction et la Responsabilité Pénale 

pour Crimes Internationaux des Gouvernants en Exercice, McGill Law Journal, Revue de 

Droit McGill, 2011, p 662.    

في فقرتها الاولى على أنه:                                                                        27تنص المادة  -3                                                                    
 1- le défaut pertinence de la qualité officielle de Chef d’Etat ou d’un Gouvernement de Membre d’un 

Gouvernement ou d’un Parlement, de Représentant elu ou d’Agent d’un Etat. La Quelle n’Exonère en 

aucun cas de Responsabilité Pénale au régent de présent Statut, pas plus qu’Elle ne Constitue en Tant 

que Telle un Motif de Réduction de Peine ".                                                                                                

ف حسن كاظم الركابي، مدى مراعاة قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لمعايير القانون الجنائـي الدولي، أطروحة هات -4
     .282، ص 2011لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، الأكاديمية العربية في الدانمارك، 
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 ي ومن خلال تعزيز ـى نحو فعال من خلال تدابير تتخذ علـى الصعيد الوطنـــــا علـــــمقاضاة مرتكبيه

رائم من ــي هذه الجــلات مرتكبـــد لإفــى وضع حــم إلــــراف نيتهــنص، كما أكــدوا علــى إيــاون الدولــالتع
 . 1 ى الإسهام في منع هذه الجرائمقاب وعلالع

وب ــا وجــمفادهقـــانونية  اعدةــرتب قـــتمن النظـام الأساسـي  27ـادة ن المإــمن هذا المنطلق، ف       
ر ظـة بغض الني إختصاص الهيئة القضائية الدوليي تدخل فـرائم التاءلة الجنائية عن الجالمسإقامة 

اهمة في عدم تهرب المتهمين من ق المس، الأمر الذي بفضله تتحقــ2ة للأشخاصة الرسميعن الصف
 الجزاء.

ي يمكن أن يتمتع بها ذوي الصفات ام الأساسي كل صور الحصانة التـالنظ نهى، أكحوصلة       
انون ـــمن قواعد القي أو ـــــانون الداخلـــــواعد القانت حصانة مستمدة من قــي الدولة سواء كـــــالرسمية ف
، ــــــارسة الاختصاصائية وممالدعوى الجنجرائية تمنع من تحريك انت حصانة إــــــوسواء ك ،3الدولي 

ي يتمتع ــــــالت عد الحصانةوبذلك لم ت ي موضوع الدعوى،أو كانت حصانة موضوعية تمنع الفصل فـ
 .المحكمة اختصاصي الدولة مانعا من بها ممثل

 آن يالدولي فو  يارة إلى القانون الداخل، فالإشأهمية كبيرةب 27المادة من  2الفقرة  تميزتكما       
مكن ـل لبس يــالة كإز ــيسمح بات الرسمية ــانة لذوي الصفـصدأ الحان مبــاعدتين تحكمــد كقــوقت واحو 

 النظامهذا  يـفففي غياب نص صريح ، 4 ات القضائيةام مختلف الهيئـي هذا الشأن أمإثارته ف
القواعد  زام الدول بإقصاء كلتإلى نه التأكيد علا الداخلية معه، من شأـزم الدول بمطابقة نظمهــيل

  .القانونية الداخلية التي تتعارض وهذه الفقرة
 ادئ ــــى ترسيخ المبـعلـسالف الذكر ي للمحكمة بموجب النص ـــــحرص النظام الأساس وعليه        

                                       
احمد برسيم، مقدمة لدراسة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، دار الكتب المصرية، الطبعة الأولى، القاهرة،  محمد -1

   .12، ص 2009مصر، 
عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، دور المدعي العام في تقرير مسؤولية القادة والرؤساء الجزائية أمام المحكمة الجنائية  -2

 . 149، ص 2011ار الأول، كلية الحقوق، جامعة بغداد، العراق، الدولية الدائمة، الإصد
 على مايلي: ةفي فقرتها الثاني 27تنص المادة  -3

2-" les Immunités ou Règle de procédure spécialistes qui peuvent s’attacher a la Qualité 

Officielle d’une Personne, en vertu du droit international, n’empêchent pas la cour d’exercer 

sa compétence à l’égard de cette personne ".   

الدولية والهيمنة الأمريكية، مجلة الكوفة للعلوم القـانونية  ةعادل حمزة عثمـان، المحكمة الجنائية الدولية بين الشرعي -4
   .76، ص 2010نة الثانية، العدد السابع، والسياسية، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة الكوفة، الس
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عدم الاعتداد بالصفة الرسمية  ا مبدأـــي مقدمتهفو   نورمبورغمحكمة نظام  ي نص عليهاــــالقانونية الت
  اء الدوليـالقضال تطور ـي مجـــفالكبرى بمثابة نقطة التحول  تعتبر، كون محكمة نورمبورغ 1للجاني
 .2 عتداد بحصاناتهمبعد أن أكدت على إمكانية محاكمة ممثلي الدولة دون الا الجنائي

 المطلب الثالث
 بالحصانة التفعيل القضائي لمبدأ عدم الاعتداد

انية إفلات ـستطاعت تفادي إمكمن النظام الأسـاسي، حيث إ 27ة دور المادلا يمكن تجاهل        
م بالحصانة وعدم تذرعهرتكاب الجرائم الدولية، جزاء المقرر لإمن الالمتهمين ذوي الصفات الرسمية 

تفعيله ـإلا باس ــا الأسهذاح ــول بنجــالقمكن ــك لا يــابل ذلـــمقي ــف ،الــانونية هذه الأعمــى قــعل سندــك
تمت اص ـــغير عربية ولأشخ اذجنمثلاث التعرض لمن خلال  عرضهحاول نس، الأمر الذي اقضائي
وستو ــوجمحاكمة أ نستهدف وبذلكلحكم، ي سدة اونوا فـى جرائم دولية من غير ان يكــــعلاكمتهم مح

 . اتيو نفود جولو شويـم خيرا محاكمةوأ، ا غومبوجون بيار بيمب اكمةـبينوشيه، ومح
 الفرع الأول

 محاكمة الرئيس اوجوستو بينوشيه
 27ادة هذه القضية ونحن بصدد تحليل المــ تناولدوى ـارئ لهذا البحث عن جــاءل الققد يتسـ       
 ؟ ولالمطلب الثالث من المبحث الأ نظام محكمة الجزاء الدولية ؟ ولماذا لم يتم تناولها فيمن 

ويلية ـج 18اريخ ــتم بتقد ا ــروم اقــع ميثمكن إغفـــال أن تــوقيلا يجيب بأنه وحسب إعتقادنا ن       
، مما يؤكد على تأثير هذه "بينوشيه " ي رفعت دعوى ضد الرئيس الشيل ، وبعدها بفترة وجيزة1998

   ى تحريك الدعوى الجنائية ضد هذا الشخص.اقية علتفالإ
 ودات ــرارية لمجهستمإل إليه رواد نظام روما كـا توصمل فعليةة ــنطلاقإه وشيتعتبر قضية بين        
الرئيس " أليندي" تخللته ضد  1983نة ي الشيلي سبا فقاد انقلا بينوشيه حيث أن ابقة،ـاكم السالمح

         . 1990" في السلطة حتى عام بينوشيه "  جرائم القتل والتعذيب والخطف والإرهاب، وظل

                                       
 تنص المادة السابعة من النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ على مايلي:  -1

" La Situation Officielle des Accuses, soit comme Chefs d’Etat, soit comme hauts 

fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire, ni comme un motif à 

diminution de la peine ". 

2- Alvaro Borghi, l’Immunité des Dirigeants Politiques en Droit International, Thèses 

conclusives, Série 2, Volume 2, Helbing  Lichtenhahn, Bruylant, L.G.D.J, Paris, 2003, p 543.  
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ر ــعليه تنفيذا لأمالقبض إلقاء تم ، لاجــلعلى لندن إل هبينوشيوأثناء زيارة  1998توبر ي أكوف       
من جــنسية واطنين ــل مــب وقتــعذيــامه بتــتهبــسبب إ "زون ر اــجــي " سباني أصـــدره القاضــي الإـقضائ

 . 1 في الشيلي يةسبانإ
  ،2ابه جرائم خطفا لإرتكـحتياطيتهم إحبس الم ريةات السويسطلبت السلط ،انب آخرـمن ج       

السويدية التحقيق معه في بلاغات ابة العـامة ـفي حين طالبت الني وتعذيب وقتل لمواطن سويسري،
نفسه بأنه دافع عن  هغير أن ،3رين شيليين تضمنت عدة اتهامات ضده مهاج 8ا من كانت قد تلقته
ي ف ي ارتكبهان الأعمال الترئيس دولة سابق وأ ارهعتبانون البريطاني بإي ظل القفانة يتمتع بالحصـ

    تلك الفترة كانت تنفيذا لمهام عمله الرسمي بوصفه رئيسا لدولة.   
 ي مجلس اللوردات لتحديد ستئناف فيئة الإى هـلوع عــات الموضالت السلط، أحى ذلكبمقتض       

القبض و سابق، من حيث إجراءات التوقيف اصة برئيس دولة ـــاق الحصـانة الخونطــــ التفسير الملائم
 . 4 والتسليم فـي بريطانيـا عن الأعمال المرتكبة فـي الوقت الذي شغل فيه منصب رئيس دولة سابق

 ي ــانة التلحصــباى عدم تمتعه ـي علأكد مجلس اللوردات البريطان 1999مارس  24 وبتـــاريخ       
 ه المنصب. ـاء فترة توليلافتراض التعذيب أثن والتواطؤضده بتهمة التعذيب  تحميه من اقامة الدعوى

إلـى الأعمال ى أن حصـانة رئيس الدولة تنصرف إلي تبرير ذلك ـقد ذهب مجلس اللوردات ف       
وصف ن إطلاق الا رسمية، وأـــا أعمـــــي يؤديها خلال ممارسته لوظـائفه فقط كرئيس دولة بوصفهالتــ

 .  5 علـى الأعمال لا يتسنـى إلا إذا كـانت مطابقة للقـانون الدولي الرسمية
عمال الرسمية، وقد أكد ا بالأــــا وصفهــــن الجرائم الدولية لا يمكن مطلقى ذلك، فإوتأسيسا عل       

بما فيها  أوضح أن هناك بعض الأنواع من السلوكمن جانبه أن القـانون الدولي  "اللورد نيكوليس " 

                                       
خالد محمد خالد، مسؤولية الرؤساء أو القادة أمام المحكمة الجنائية الدولية، رسالة لنيل شهادة الماجستير فـي القانون  -1

  . 67، ص 2008الدولي الجنائي، كلية القانون، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك، 
2- Abdul Ghafar Hamid and Khim Maung Sein and Hamed Abia Kadouf, Immunity versus 

International Crimes, the Impact of Pinochet and Arrest Warrant Cases, Indian Journal of 

International Law, ( I.J.I.L ), Vol 46, N° 04, 2006,   
، 2006للنشر والتوزيع، الجزائـر،  سكاكنـي باية، العدالة الجنـائية الدولية ودورهـا فـي حمـاية حقوق الإنسـان، دار هومـة -3

 .62 – 61ص 
4- Fernando Fran Ceshelli, Immunity of Heads of State for International Crimes, some 

remarks on the al Bachir Case Pentug before the International Criminal Court, ICC,Universita 

G, D’Annunzio, Dipartiment, di Science Guadiana, N° 10, 2010, p 07.    
  .731محمد صلاح أبو رجب، المرجع السابق، ص  -5
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ا، ادتهــدول وقــاء الــى رؤســا ينطبق علــذا مــخص، وهــولة من أي شــبمقغير  اتــسلوكي ــهالتــعذيب 
  .1 عتراف بقواعد وأحكام القانون الدوليدم إ عوالقول بغير ذلك يعتبر بمثابة 

نه ولأسباب صحية ر أ، غيسبانياإى قررت وزارة الداخلية البريطانية تسليمه إل 1999 في عام      
ستئناف محكمة الإ قررت 2000ي ــــي، وفـــاء الشيلـــعة قضيته أمام القضي لمتابى الشيلــتم إعادته إل
 . 2 من عمره 90في الشيلي على ذلك ليحاكم وهو في  اانة عنه ووافقت المحكمة العليرفع الحص

ج ـذات النه 2001 فيه الصادر ي قرار ي تبنى فانون الدولـمن الجدير بالذكر، أن مجمع الق        
لا ام الرسمية، ـــالمهه عن خروج الــي أن رئيس الدولة حـي، فـــــــتبعه مجلس اللوردات البريطانلذي إا

 .3 ي الدول الأجنبيةالدولة فا والمخولة لرئيس ـي يتمتع بهيتمتع بأي نوع من أنواع الحصانات الت
ى كانت الدعوى ـرئيس الدولة متـ يتمتع بحصـانة ستثناءعلـى سبيل الإغير أن الرئيس السابق       

 . 4 دخل فـي إطار المهام الوظيفية المفوض قانونيا بهاده تتعلق بعمل يالتـي أقيمت ض
 الفرع الثاني

 قضية جون بيار بيمبا غومبو
 ى المحكمة إل ى بإحالة الوضع فيهاا الوسطفـي قيام جمهورية إفريقيـ هذه الحالةتتلخص وقائع       

 ، علـى أن يتم فتح تحقيقات الادعاء فيما بعد، وهذا 2004ديسمبر من عام  22الجنائية الدولية في 
 .5 ما تم القيام به

ا ـومة جمهورية إفريقيــــة من حكالـرس 2005جانفي من سنة  07ى المدعـي العام يوم حيث تلق      
ي أي ــفـ ي ارتكبتــرائم التـــي الجــى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك فــلإوضع الا ــى تحيل فيهـالوسط

 ام ـى هذه الرسالة أعلن المدعي العردا علو  .2002من جويلية الأول إفريقيا الوسطى منذ  مكان في

                                       
شكالية الحصانة القضائية، مركز النشر العلمي، المجلة  -1 عبد الرحمن لحرش، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وا 

 .  220، ص 2008القانونية التونسية، 
2- Andrea Bianchi, Immunity versus Human Rights, the Pinochet Case, IJIL, 1999, p 239-

240. 

اية التي يكفلها القانون الدولي لممثلي كرسته محكمة نورمبورغ من أن الحمي إلى ما هذا واستند مجمع القانون الدول -3
  . ية للإفـلات من المحاكمةلا يجوز لهم الدفع بصفتهم الرسمالدولة لا تنطبق علـى الأعمال الإجرامية، ذلك أن مرتكبيها 

محمد عبد المطلب الخشن، الوضع القـانونـي لرئيس الدولة فـي القـانون الدولـي، دار الجامعة الجديدة للشر، الإسكندرية،  -4
  .254، ص 2005مصر، 

5-Laura Barnett, la Cour Pénale Internationale, histoire, rôle et situation actuelle, Bibliothèque 

du Parlement, 04 Novembre, 2008, p 23.     
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 ان من الممكن الشروع في التحقيق من عدمه. ما إذا كفي ادقيق تحليلا بأنه سيجري
ى محكمة أعلي ــوهالنقض ، رفضت محكمة 2006ل ـافري 11 فيأنه في قرار صادر غير         
الصادر فـي و ستئناف فـي بانغي يا رفع استئناف ضد قرار محكمة الإى جزئطإفريقيا الوسي ف جنائية
ي فقط القادرة علـى القيام بتحقيقات فيه أن المحكمة الجنائية الدولية ه عتبرت، أ 2004ديسمبر  16

ائد ــدالة الســالعن نظـام بينت بأ، حيث 1 ىــرة التي ارتكبت في إفريقيا الوسطــي الجرائم الخطيـفعالة ف
 . فعالةائية ــات قضــتحقيقإجراء ملاحقات و  لاد ليس بمقدورهـي البــف

عن فتح  2007ماي  22بتاريخ  وكمبـولويس مورينـو أ ي العـام ــأعلن المدع بمقتضى ذلك،        
ى بالتزامن مع ذروة ــورية إفريقيا الوسطــــا ارتكبت في جمهــزعم أنهـرائم الخطيرة التي يــتحقيق فـي الج

علـى ي العام إلـى التركيز ـــ، حيث أشار إعلان المدعـ2003و 2002 بين عامماالعنف التـي وقعت 
 . 2 نتهاكاتمن الإ العنف الجنسي في إشارة إلى مئات الضحايا لحالات الاغتصاب وغيرها

ي قضية ــوأول معتقل ف الأول به المشتبه جون بيار بيمبادالة، يعتبر ــحقيق العــي سبيل توفــ        
بتهمة ال بحقه ـــعتقأمر إ  انيةـبتدائية الث، أصدرت الدائرة الإ0820اي ــم 23 فــيف، 3ا الوسطىـــإفريقي
ـي فو ، 2008ي اــم 24ال يوم ـــعتقضد الإنسـانية، وتم إعلان أمر الإجرائم الاب جرائم الحرب و ارتك

ي ائية الدولية فــــال المحكمة الجنعتقى مركز إ ـوتم نقله إلـ ـــات بلجيكــاسلطمن قبل  عتقلنفس اليوم أ 
 . 4 بتدائية الثالثة في اليوم المواليائرة الإ، حيث عرض أمام قضاة الد8200جويلية  03

 ام، ونتيجة لذلك ـتهامـات لمدة ثلاثة أي، تم عقد جلسة إستماع تأكيد الإ2009جانفي  12في         
 ا سوف يواجه ــبيمبأن  2009جوان  15ي الابتدائية الثالثة للمحكمة الجنائية الدولية ف قررت الدائرة

 اب والقتل (، وثلاث ـانية ) الاغتصـــــــضده تهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسـاكمة، مؤكدة بذلك المح
 بارتكاب جرائم الحرب ) الاغتصاب والقتل والنهب (، وتم إرسال قضيته للمحاكمة.  تهم

                                       
بدر الدين شبل، الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دراسة في المصادر والآليات النظرية  -1

ون دولي جنائي،كلية الحقوق والعلوم السياسية، والممارسة العملية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قان
 .370، ص 2009قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

فريقيا )  -2 (، دار   Aalloالمحكمة الجنائية الدولية، آخر التطورات، الأمانة العامة للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وا 
 .24 – 23، ص 2010 السلام،

قراطية، ونغو الديمة تحرير الكونغو، وهو النائب السابق لرئيس جمهورية الكام لحركوالقائد الع يمثل المعني الرئيس -3
 ـان جمهورية الكـونغو الديمقراطية.وعضو مجلس الشيوخ في برلم

  .25المرجع السابق، ص المحكمة الجنائية الدولية، آخر التطورات،  -4
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 05ن ي كانت مقررة مبيمبا التاح محاكمة ــ، قررت الدائرة تأجيل افتت2010جوان  25وفي         
  .1 تغيير تشكيل هيئة المحكمة، وتيسير الإعدادات اللازمة لعقد المحاكمةل 2010جويلية  14إلــــى 
ي انفــج 20 فــيو التهم عليه،  يد كلكأوتــمحـاكمة اف الــستئنإ تم، 2014نوفمبر  11بتاريخ و        
 .2 كمةاعن هذه المح مسؤولة كونن الدائرة الابتدائية السابعة ستقررت رئاسة المحكمة أ 2015

 الفرع الثالث
 قضية ماتيو نفود جولو شوي

 2004ريل فأ 19اريخ ـــــبت ونغو الديمقراطيةـــــومة الكــي قيام حكفــائع هذه القضية خص وقتتل       
محكمة اص الــي اختصـــي تقع فــرائم المرتكبة والتــانت الجــام إذا كـي العبطلب فتح تحقيق من المدع

ي الأول راطية منذ نفــاذ النظام الأساســي فــو الديمقــالكونغ يي أي أراضالدولية، قد وقعت فالجنائية 
 . 3 لمحكمة الجنائية الدوليةالتزمت بالتعاون مع ، كما إ2002ية من جويل
، وبعد إجراء تحليل دقيق للوضع في الكونغو الديمقراطية، أعلن 2004جوان  23وبتاريخ          

 ، تم إصدار أمر بالقبض يشمل جرائم2008فيفري  7ي وف، ام بالتحقيقاتالقي العام موافقتهي ـمدعال

ـاج ــة للإدمــة الوطنيـجبهابق للــوي الزعيم الســو شـــود جــولاتيو نفــانية ضــد مــرائم ضد الإنســحرب وج
 .4 ي الجيش الوطني في حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطيةوالعقيد ف

، ولكـن تم نشرهـــا في 5 2007جويلية  6ي صدرت فقد وقيف ذكرة التــ، أن مارةجدر الإشوت        
غــو الـديمقراطية، وتم نـقله ون، حــيث تم تـسليم المتهم من قبـل سلطات جمهورية الك2008فبراير  07
  .2008 /11/02في ى للمحكمة مام الــدائرة الإبتدائية الأولى ألاهاي، حيث ظهر للمرة الأولى إل

 ماتيو نفود جولو و  غاكاتن ضم قضيةقررت الدائرة الابتدائية الأولى ، 2008ارس ـم 10ي وف          
 ن جهتي الدفاع كانتا تعملان على الجرائم نفسها التي كانت مقررة.نظرا لأ شوي

                                       
المحكمة الجنائية الدولية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الرابعة والستون، البند السـابع والسبعون من جدول  تقرير -1

  .2، ص 2009وعام  2008للفترة ما بين عام  ةالأعمال المؤقت، تقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى الأمم المتحد
تاريخ  www.icc-cpi.int/en_menus/icc/Pages/default.aspxية الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدول -2

  .11:00على الساعة  2015مارس  10الاطلاع 
 .27المحكمة الجنائية الدولية، آخر التطورات، المرجع السابق، ص  -3

 .29 – 28نفس المرجع، ص  -4
5- Situation en République Démocratique du Congo, Affaire le Procureur contre Mathieu 

Ngudjolo Chui, Monda D’arret a l’encontre de Mathieu Ngudjolo Chui, la chambre 

préliminaire 1, N° Icc-01/04-02/07, ga Cour Pénale Internationale, date 06 Juillet, 2007.     

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/Pages/default.aspx
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ي ات إقرار التهم فـــجلس ىأجرت الدائـرة الابتدائية الأول ستمـاع مرتين،وبعد تـأجيل جلسة الإ        
 . 1 ضحية من خلال ممثليهم القانونيين 57القضايـا المرفـوعة ضد المعنـي بالأمر، شـارك فيهـا 

ى القضايا المرفوعة ضد المتهم إلى الأول بتدائية، أرسلت الدائرة الإ2008 سبتمبر 26وفـي         
رائم حرب ــاب سبع جـــي ارتكوي، والتي تتمثل فولو شــإلى نفود جالمحاكمة بعد تأكيد التهم الموجهة 

دائية ــبتــدر أول قرار حــددت فيه الــدائرة الإص 2009ارس ـمـ 27انية. وفـي ــرائم ضد الإنسـوثلاث ج
 .2 2009نوفمبر  24الثـانية تـاريخ المحاكمة، غير انه تم تأجيلهـا إلـى غاية 

م ــالته من تبرئتهتمت  2014 رديــسمب 18ــه، وفـي م عنــالتهقطت ــسأ 2014نــوفمبر ي وفـ         
 يدت أ 2015يفري ــف 27 سمبر من نفس السنة، وفـــيـمن دي 21ي ــــــــطلق صراحه فالموجهة اليه، وأ

   .  ستئناف قرار تبرئتهمحكمة الإ
لة تعليق فيما يخص مسأ انونيةـــركيزة قي من نظام روما الأساس 27عتبر المادة تخير في الأ       

ي الدولة من رئيس ــات الخاصة بممثللمختلف التصنيف ــــاهإدراجأن  ذوي الصفة الرسمية، إذحصانة 
ي أن هذا ــــا، يعنـي حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميأو عضوا فـــدولة أو حكومة 

اه من ـــتساهم في إدارة سياستها، وهذا ما أكدني الدولة ــــينطبق على كل من يتمتع بسلطة فالأساس 
 خلال القول بتبني نظام روما الأساسي للمفهوم الواسع لمعنى القيادة. 

 المبحث الثالث
 ذات الصلةالقانونية  قواعدبال بالحصانة مبدأ عدم الاعتداد علاقة

سير رتبط بضرورة تخاصة انة ــات الدولة حصشخصيــرض منح بعض مما لاشـك فيه أن غـ       
نمراد عن البعض الآخـز بعض الأفـ، ليس تمي3 العلاقات الدولية  امــمها لضمان ممـارسة فعلية للر وا 

 حال  جـزاءون مبررا للإفلات من الـتكخص لا ــة الرسمية للشــانة المرتبطة بالصفاز، هذه الحصمتيبإ
 . 4 رتكاب الجرائم الدوليةإ

                                       
 .8تقرير المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -1
  .30المحكمة الجنائية الدولية، آخر التطورات، المرجع السابق، ص  -2

وليد خالد الربيع، الحصانات والإمتيازات الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، مجلة كلية الشريعة والقانون،  -3
  .   958، ص 2003، جامعة طنطا، 16العدد 

  .238أشرف عبد العزيز الزيات، المرجع السابق، ص  -4
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انونية اعدة قـق ترتبمنها التي  27، وبالضبط المادة اتفاقية رومالأمر في إهذا  هذا وروعي        
الذي ي ا قادرة على إيقـاف الأثر القانونـ، الشيء الذي يجعلهقية تستطيع التصدي لمبدأ الحصانةتفاإ

 . 1 ختصاص محكمة الجزاء الدوليةتحت طائلة إواقعة جرائم اليترتب على هذا المبدأ فيما يخص 
رض أن ــان من المفتــي كـالت شكــالاتصدي للإــالتمن  27ادة ــنت المـمكــنطلق، تــمن هذا الم       

امها الأساسي ن نظبعض الجزئيات ع غيابى ي ذلك يعود إل، والسبب فهذه المحكمة دور تعترض
ـي هذا ة فانونية الواردــواعد القــقانة وغيره من الــاد الحصــلاقة وثيقة بين مبدأ إستبعــع وجــوديفيد مما 
 مبدألاقة ــي الأول عـعالج فـ، نثــلاث طالبــمالدراســة لا نخصص هذه ، مما يجعلن2 يالأساس امالنظ

ؤولية ــالمس اعدةــقبنعالج فــي الثانــي علاقته ، و يـــاعدة الإختصاص الشخصــقانة بـعدم الدفع بالحص
  عدم تقادم الجرائم الدولية. قاعدةفي الثالث علاقته ب ائية الدولية الفردية، على أن نعالجالجن

 المطلب الأول
 ختصاص الشخصيالإبقاعدة علاقة مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة 

ن مفوضيختصاص الشخصي للمحكمة الكثير من الخلافات في مؤتمر اللقد أثارت قاعدة الإ       
، بينما ــاص المعنويةؤولية للأشخــدراج المسإ عديد الوفودارضت ، حيث عاء هذه الآليةالمعني بإنشـــ

 .                          المدنية كحل وسط ي حين أقرت بعضها بمسؤوليتهاأيدت أخرى ذلك، ف
ر صحألة بحسم هذه المسـا ليــألة، جاء نظام رومالمس يـفي قيلت بعيدا عن تعدد المواقف الت       

 . 3 الدولعتبارية كالأشخاص الإاص الطبيعيين فقط دون ــى الأشخاختصاص المحكمة عل
 اول ـرتأينا تنــاب، إلات من العقــفانة بعدم الإبالحص لإعتداداجواز عدم مبدأ ا لعلاقة ــتوضيح       

 في درء هذا القصور.  27ى دور المادة لي، حتى نصل إساسام الأنظالالذي وقع فيه رواد  النقص

                                       
 .171بلخيري حسينة، المرجع السابق، ص  -1

 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نصوصا بين التكامل التجانس الذي يستشف مـتلك العلاقة الوثيقة يقصد ب -2
قية مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة، الأمر الذي يجعل اتفاـي قد تعترض سير ادي القصور والسلبيات التنه تفتكامل من شأ

  ا تحظى بتطبيق الأهداف التي انشات لأجلها.منأى عن الانتقادات والتحفظات، مما يجعلهروما في 

وهذا ما يميز المحكمة الجنائية الدولية ببسط اختصاصها على الأشخاص الطبيعيين فقط عن محكمة العدل الدولية  -3
التي ينعقد لها اختصاص الفصل في المنازعات التي تكون ناشئة عن الدول، هذا مع ملاحظة أن اختصاص المحكمة 

دولية على الأفراد لا يؤثر على مسؤولية الدولة وفقا للقانون الدولي، حيث لا زالت تلك المسؤولية مسؤولية مدنية الجنائية ال
في فقرتها الرابعة والتي تؤكد على عدم تأثير أي حكم في هذا النظام على مسؤولية الدولة  25بحتة، وهذا ما أكدته المادة 
  بموجب القانون الدولي.   
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 الفرع الأول
 لذوي الحصانات الجزائيةالمساءلة على شخاص الطابع العام لمصطلح الأأثر 

ا كان ، عكس م1 الأفرادفئة لا على لن ينحصر إ الشخصي هان اختصاصأالمحكمة ب تتميز       
ثل ـانية مــات الألمــى الهيئــؤولية الجنــائية الدولية علي طبقت المسـورغ التــحكمة نورمبــروفا لدى مــمع

ي ـفلات مرتكبيتمثل فـي الحد من إائية ، فالهدف الرئيسي من إنشاء هذه الهيئة القض2تابو الغس
 .                      3أشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي بأسره من العقاب 

مما نسانية، ي تشكل إنتهاكا للقيم الإي عن الأفعال التـــمسؤولية الشخص الطبيع بذلك تتأكد        
ا من ــستمدة أحكامهــاعدة مــــهذه القــا، فؤول جنائيــــلا للفرد، أي هو المسمكن تحميلهـا إـي أنه لا يــيعن

كونه وعه، وهو الجرائم الدولية، ــي والذي بدوره يستمد صفته وذاتيته من موضـــي الجنائـالقانون الدول
ولهذا تم اقرار مسؤولية ا، ـــاقبة مرتكبهـــق الجريمة ومعهمية الركن المعنوي لتحقيى أ ـــانونا يركز علــــق

   .                                                       4الشخص الطبيعي عن الجرائم الدولية 
ن كانت محققة ومقننة في نظام اغير أن هذه النتيجة و          ورد تي اغة الـلا أن الصي، إلمحكمةا 

 المادة الأولى من هذا النظام، يستشف منها مايلي:              الوارد في الأشخاصفيها مصطلح 
ورود هذا المصطلح بصيغة العمومية، يعني تلقائيا سريان اختصـاص المحكمة الجنائية الدولية  -1

مجرم  السلوك ال على كافة مرتكبي الجرائم الدولية، مما يفيد بسط المسؤولية الجزائية على القائم بهذا
ن كان شخصا عاديا أو لا.                                                   دون تحديد صفته إ

لجرائم الدولية، بالنظر إلى أنه لا يمكن ام يناقض طبيعة اـورود مصطلح الأشخاص بطابعه الع -2

                                       
خان بكة، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، منشورات الحلبي سوسن تمر  -1

  . 147 -146، ص 2006الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان، 
يقصد بالغستابو الشرطة السرية للدولة، تتمثل مهمتها في تصفية كل معارض للنظام السياسي داخل وخارج الدولة  -2

الألمانية، تأسست على يد جورنج في بروسيا وذلك بعد إستلاء هتلر على السلطة في ألمانيا، وعرف على هذه الهيئة 
  إرتكابها للفضائح الإنسانية في الأراضي المحتلة. 

، جمع ونشر الدار الجامعية، بيروت، لبنان، 1965محمد محي الدين عوض، دراسات في القانون الدولي الجنائي لعام  -3
 .233، ص 1998

فاروق محمد صادق الأعرجي، القانون الواجب التطبيق على الجرائم الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية، دراسة في  -4
دكتوراه مقدمة إلى مجلس جامعة سانت كلمنتس العالمية، تخصص فلسفة القانون الدولي، نظام روما الأساسي، أطروحة 

 . 308، ص 2011
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ترض أن تقع على عاتق اد المســـؤولية الجزائية يفتوقع إقرارهـا من قبل أشخاص عـاديين، بل أن إسن
  أشخاص يملكون قدرا كافيا من المسؤولية والتحكم في زمام الأمور داخل الدولة. 

 الفرع الثاني
 أثر المعالجة القانونية لقصور مصطلح الأشخاص

 نه: على أ الأساسيى من النظام ، تنص المادة الأولا لما ذكر في الفرع الأولتوضيح        
ـارسة ـلطة لممـــا الســة لهــمـة هيئة دائــون المحكمنائية دولية ) المحكمة (، وتكـة جحكمــبهذا م ــأتنش "

 حوــي، وذلك علـى النـام الدولــهتمورة مــوضع الإــرائم خطــد الجــشخـاص إزاء أا على الأشـاختصاصه

 نائية الوطنيةـائية الجـللولايات القضي، وتكون المحكمة مكملة ـــــام الأساســـي هذا النظـــــالمشار إليه ف

 . "ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي 
ي ــهأنشـأت بمــوجب إتفــاقية دولية ، 1 ةـة دولية دائمــعتبر هيئــص، تــلنق هذا اــالمحكمة وفــف        

رائم الدولية الخطيـــرة موضع ــالجون ــالذين يرتكب ـاصـــاكمة الأشخـبغرض التحقيق ومح اقية رومـــاــتفإ
 . 2 نتهاكات القانون الدولي الإنسانيـام الدولي مثل إهتمالإ

عتماد قاعدة ي إ ضافة إلى طابعها الدائم، هبالإالدولية  محكمة الجزاء ميزتبرز خاصية إن أ       
لـــي وما يرتبه يمـاص المحكمة التكــاختصا ليس ـيهمن ، لكن الذي3 اعدة الأسبقيةــلية بدلا من قيمالتك

نما الطيالقضــاء الوطنــ اص ختصــإمن أولــوية   " الأشخاص"  ي ورد به مصطلح الذ ـامــابع العــ، وا 
بصورة عـامة،  اءن النص جـــأن الملاحظ لهذا المصطلح يستنتج أادة الأولى، حيث المذكور في الم

نمــى فئة محددة بعينهــلا ينطبق علالدولية  زاءـــالجمحكمة اص اختصن د أــا يفيممـ تعداه ليتم ـا يــا، وا 
 . 4 هتمام الدوليرائم الأشد خطورة وفظاعة موضع الإمرتكبي الج افةى كعلتطبيقه 

                                       
منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، النظرية العامة للجريمة الدولية، أحكام القانون الدولي الجنائي، دراسة  1-

 .  78، ص 2006تحليلية، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، مصر، 
أمل يازجي، القانون الدولي الإنسانـي وقانون النزاعات المسلحة بين النظرية والواقع، مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية،  2-

 .55، ص 2004، العدد الأول، جامعة دمشق، سوريا، 20المجلد رقم 
3- Ahmed Abou – El – Wafa, Criminal International Law, Dar Al–Nahda  Al–Arabia, Cairo, 

2007, p 248.   
تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن النظام الأساسـي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة والنظام الأساسـي  -4

 للمحكمة الجنائية لرواندا قد تبنيا مصطلح الأشخاص الطبيعيين أو الأفراد.
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  05 ادةــي المـــرة إليه فـــاالإش يتملم نه إلا أي هذا النص، ــف هذكر تم هذا المصطلح حتى وان ف       
ــي تدخل ، الذي يحدد الجرائم التــ1 للمحكمة يــــختصاص الموضوعا المتعلقة بالإرومام ــنظمن 

بادة الجماعية، ي جرائم الإا قدرا من الخطورة، وهــكمة بشرط بلوغهفـــــي اختصاص هذه المح
 . رائم ضد الانسانية، وجرائم الحربالج

 ــؤثر علــى قيمة النظام ن يكان يمكن أ هذا الشكلادة بمني الذي ميز هذه الهذا الشغور القانو        
ــرات ه الثغـوصدت بابا ميزتا وأــورا قانونيــي صدت قصــتال 27ادة ــي لو لم يتم إدراج نص المـالأساس

ا نظر ــى، ادة الأولـمكملة للمعتبارهـــا ذلك بإانت بالفعل المنقذ له و الكثيرة التي إعترت هذا النظام، وك
، 2 ـامـــاص الطبيعيين بوجه عــواجهة الأشخــي متصاص المحكمة فــى أن هذه الأخيرة تستهدف اخإلـ

ي متعلق ـــأي نظام قانونـستناد على ـى عدم جواز الإالإشارة إل 27ادة انية من الموتستهدف الفقرة الث
انية ــرة الثــنص الفقاء ــحيث جاص المحكمة، ــتعليق اختصا لــا أو دوليــــواء كان وطنيـات ســـبالحصان
 ... -1 "كالتالي: 

ي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، ــــات أو القواعد الإجرائية الخاصة التـــــــول الحصانـــــلا تح -2
ا على هذا ــــــي، دون ممارسة المحكمة اختصاصهـــــــي أو الدولــــــانون الوطنـي إطار القـــــسواء كانت ف

  .3 "لشخص ا
 المطلب الثاني

 الدولية الجنائية المسؤوليةقاعدة ب علاقة مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة
اعدة المسؤولية ع الدراسة وقانة أمام المحكمة موضإستبعــاد الحصمبدأ تطرح العلاقة مابين         

ــي ذلك ، وفجزاءفلات من الي تفعيل مبدأ عدم الإي الأهمية، تتمثل فية، مسألة غاية فالجنائية الدول
شقين،  تخصيص ولبيان هذه العلاقة آثرناي، اننسالإنسان والقانون الدولي الإحقوق حترام ضمانة لإ

يخصص الأول لقاعدة المسؤولية الجنائية الفردية، ويخصص الثاني لقاعدة المسؤولية الجنائية غير 
                                المباشرة.                                    

                                       
1- Flavia Latanzi, Compétence de la Cour Pénale Internationale et Consentement des Etats, 

R.G.D.I.P, 1999/2,  p 426.                                                                                                               

  .171بلخيري حسينة، المرجع السابق، ص   -2
3- Murielle Tchuwo, Les Immunités de Juridiction face aux violations graves des droits de 

l’homme, la chronique d’une mort annoncée, 2012, p 64. 
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 ولالفرع الأ 
 المسؤولية الجنائية الفردية قاعدةعلاقته ب

 ا،ــدال فيهــورة لا جــردية بصــالفائية ــؤولية الجنــالمسى ائية الدولية علـنظام المحكمة الجنأكد          
ي ــام القـانونانونية تمكن النظــآلية ق يــ، وبذلك تم تبن1منه  25ادة ــا صراحة فـي المـــنص عليهحيث 
زاء ــوقيع الجـــا، وتاءلتهم عنهــ، ومسالجرائم الدولية رتكابمن تتبع المتهمين المســؤولين عن إ يـالدولـ

  .2 ـوعها مستقبلاان عدم تكرار وقعليهم بغرض ضم
ون للمحكمة اختصاص علـى الأشخاص ــيك "ــى بأنه: ا الأولفي فقرته 25نصت المادة قد و         

 ."الطبيعيين عملا بأحكام هذا النظام الأساسي 
ا علـى ـــقتصارهاص المعنوية وا  اختصاص المحكمة بمسؤولية الأشخربط اد ذلك هو عدم ـفم        

 .3 الأشخاص الطبيعيين فقط
ي اختصاص ة تدخل فــالشخص الذي يرتكب جريم "ـى أن:ا علـا نصت الفقرة الثانية منهكم        

            . "المحكمة يكون مسؤولا عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي 
انونية آمرة ــقد صار قاعدة ق كما قلنا من قبل مؤدى ذلك أن مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية        

 .4 معترف بها فـي القانون الدولي
ستهداف هذا النص ، يلاحظ إانيةـــي فقرتيها الأولى والثف 25ادة ـوعليه فالمستشف لنص الم        
ى الأشخاص ـــــاختصاص المحكمة علـ "ارة ــائية ذات الطبيعة الفردية بذكرها عبامة المسؤولية الجنإق

 ن المادة الأولى ه شأنشأامة ـــــ، وفي ذلك إقرار لمبدأ المسؤولية الجنائية الفردية بصورة ع"الطبيعيين 
 . 5 من ذات النظام الأساسي

                                       
حسين نسيمة، المسؤولية الدولية الجنائية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون والقضاء الدوليين الجنائيين،  -1

  .60، ص 2006/2007حقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة، كلية ال
محمد حسن القاسمي، إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، هل هـي خطوة حقيقية لتطوير النظام القانوني الدولي ؟،  -2

 .15، ص 2003مجلة الحقوق، العدد الأول، السنة السابعة والعشرون، جامعة الكويت، 

وهذا ما نعني به تكريس المسؤولية الجنائية الدولية الشخصية، بما يفيد إستبعاد وعدم خضوع الأشخاص الاعتبارية  -3
للمساءلة الجزائية ) إستبعاد نظرية المسؤولية الجزائية الدولية أو للمنظمات الدولية (، غير أن هذه النتيجة لا تعني عدم 

 ذه المسؤولية ولكن بطبيعتها المدنية فقط ) التعويض وجبر الأضرار (.  مساءلة الدولة مطلقا، بل يمكن تحقق ه
 .193حيدر أدهم الطائي، المرجع السابق، ص  -4
  .194نفس المرجع، ص  -5
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ذه ـي أن هــمنه، ف 25ادة ــوالمي ــمن النظام الأساس 27ادة ــبين الممــا عــلاقةظهر الهــــــذا وتــ        
ادة ــالمحين أن  يالمستهدفة بذلك، ف فردية عامة دون تحديد الأصنافرة تستهدف المسؤولية اليالأخ
، حيث ــىالأول فــي فقرتهــاجليا ظهر ـوهو ما ي ،ائية الفرديةتستهدف تفصيل مبدأ المسؤولية الجن 27

ي الدولة، سواء المســـؤولية لا تستهدف الخواص فحسب، بل تستهدف كـــذلك ممثلـــ أوضحت أن هذه
، 1 ومياــوظفا حكــو ما أـان أو ممثلا منتخبـــأو برلم فيهاوا ــومة أو عضـحكرئيس ان رئيس دولة أو ك

ستبعــاد الملاحقة والعقــاب عن الجرائم المنصوص لرسمية لا يمكن الاعتماد عليها لإام اوبذلك فالمهـ
  من هذا النظام.  05عليها في المادة 

 الفرع الثاني
 المسؤولية الجنائية غير المباشرةقاعدة بعلاقته 

نمــللج ةونــالمك الــأيا من الأفع القــائد لم يرتكبإذا           رؤوس تنفيذا ــا المــا قام بهــرائم الدولية، وا 
اسبة المرؤوسين انة، ويتم محــــالحصـــــاسبة بدعوى ائد من المحــــأن يفلت الق ، فليس من العدلرهــــملأ

 . 2 ر غير المشروعةالذين يثبت في حقهم تنفيذ هذه الأوام

ؤدي ــي طاعته،لأمر يــصدر عن الرئيــس الواجب إ اذنفيــالذي يرتكب تروع ــلفعل غير المشفا         
بصدد هنا ون ـكريمة الدولية، ومن ثم لا نــوي في الجــاء الركن المعننتفى إعند توافر شروط معينة إل

ـــة للفعل ستلزم العلم بالصفة غير المشروعــي يمسؤولية جنـائية لهذا المرؤوس، ذلك أن القصد الجنائ
 .م بالوقائع التي تقوم بها الجريمةون للجريمة فضلا عن العلالمك
للمرؤوسين  اـــصدرهأأوامر عن اءلة الجنائية ــمسائد عرضة للـالقهذا لا يشترط أن يكون هذا و        

 ى الجرائم التي ترتكب علـى سبيل الإهمال، ومفاد ذلك أن الجرائم التـي ترتكب ـ، بل يمتد إل3فحسب 
 . 4 اـا عن الجريمة ذاتهـا وجسامتههخطورتاع عن التدخل فـي أعمال المرؤوس جريمة لا تقل متنبالإ
 ل الإجرامية االأعمــهذه  افــكتشائد لإـدخل من القـتي، ولا امـنتقالإعمال أ  مثلا رتكبــا تفعندم        

                                       
 .171بلخيري حسينة، المرجع السابق، ص  -1

ي القانون الدولي الجنائي، كلية بولحية وسيلة، المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم ضد الإنسانية، مذكرة ماجستير ف -2
  .82 – 81، ص 2005الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، افريل 

عبد الفتاح بيومي حجازي، قواعد أساسية فـي نظام محكمة الجزاء الدولية، دار الفكر الجامعـي، الطبعة الأولى،  -3
  .154، ص 2006الإسكندرية، مصر، 

فرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، عباس هاشم السعدي، مسؤولية ال -4
  .292، ص 2002
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 .     1 رتكابهاها مسؤولية المرؤوس الذي قام بإه يكون مسؤولا عننى وقفها، فإلوالعمل ع
ى لا يقتصر عل حيثالمادي للجرائم الدولية المسؤول عنها القادة، يتسع مفهوم السلوك هذا و        
نم، بهاام شخصيا القي قيام مسؤولية لابد من  ، ومن ثمهاابرتكـأوامر للمنفذين بإرئيس در الا قد يصوا 

 . 2 الجرائمتلك لمنع ارتكاب  يراه مناسباما تخاذ إ يتيح له لكونه، يالوظيف همركز اس ى أسالرئيس عل
ى تأكيد هذه ــي علام الأساســاء، حرص النظلمسؤولية الجنائية الدولية للقـادة والرؤسترسيخا ل          

فــــي  تمثل الأولشتمل علــــى قسمين، منه، إ 28بها تجلى فــــي المادة ا خاصــالمسؤولية بإفراده نصا 
اس هذا التقسيم ســـية القادة والرؤساء المدنيين، وأي مسؤولياسيين، وتجلى الثاني فمسؤولية القادة الس

ن ى وا  ي فحتـالرئيس المدنــف ،ؤوليتهماـمس، هو التفرقة بين مدى 3 ستخدمته المحكمة لأول مرةي إالذ
 .علـى قواته اعسكريائد ـالتي يتمتع بها القلا أنها ليست بنفس الدرجة إى تابعيه السيطرة علكانت له 

ى تحمل ـعلـ 28ادة العسكريين، فقد أكد نص الفقرة الأولـى من المادة ــؤولية القــفبالنسبة لمس        
ي ترتكبها القوات التـي تعمل تحت إمرته، فتنص ــــائية للقائد العسكري عن الجرائم التـــالمسؤولية الجن

ي العلم أو وجوب العلم بالأفعال المرتكبة ويتمثل ــعلـى شرطين لتحمل هذه المسؤولية يتمثل الأول فـ
 . 4 ي في عدم منع هذه الجرائم على الرغم من العلم بهاــالثان
اء ــى تحمل الرؤســادة علـرة الثانية من نفس المـأكدت الفقي، فأما عن مسؤولية الرئيس المدن        

 ي العلمل الأول فــهذه المسؤولية يتمث ى ثلاث شروط لتحملالمدنيين المسؤولية الجنائية، فنصت عل
ارتكاب الجرائم ويتمثل الثالث في أن تتعلق ي في التجاهل عن وعـــــي ـــبالجرائم المرتكبة ويتمثل الثان

 .     5 هذه الأفعال بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس

                                       
(، والذي تقرر بأنه: 1977من البروتوكول الإضافي الأول لإتفاقيات جنيف ) 86/2تجد هذه الفكرة أصلا لها في المادة -1

" لا يعفي قيام أي مرؤوس بإنتهاك الإتفاقيات أو هذا الملحق رؤساءه من المسؤولية الجنائية أو التأديبية حسب الأحوال، إذا 
لهم في تلك الظروف أن يخلصوا إلى أنه كان يرتكب أو أنه في سبيله لإرتكاب مثل  علموا أو كانت لديهم معلومات تتيح

  هذا الإنتهاك، ولم يتخذوا كل ما في وسعهم من إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذا الإنتهاك ". 
، 870، العدد رقم 90جيمـي ألان ويليامسون، بعض الاعتبارات حول مسؤولية القيادة والمسؤولية الجنائية، المجلد رقم  -2

  .56، ص 2008مختارات من المجلة الدولية للصليب الاحمر، جوان 

لم يرد في ميثاق محكمتي نورمبورغ وطوكيو أو في النظام الأساسي وهذا على خلاف المحاكم الجنائية السابقة، حيث  -3
   والقيادة المدنية.  نظام مماثل يفرق بين القيادة العسكرية  المحكمتي يوغسلافيا السابقة ورواند

  .217ص رجع السابق، منتصر سعيد حمودة، الم -4
  .538أمجد هيكل، المرجع السابق، ص  -5
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ح ثم نوضمن النظـام الأساسي،  28ادة اصة بالمـالخن الملاحظات وء ما تقدم، نبيــض على        
 :الملاحظات، فتتمثل فيأما عن . 27المادة بين  وها بين التكامل

اء، إذ ــادة والرؤســا للمسؤولية الجنائية الدولية، ألا وهو مسؤولية القـتبنت هذه المادة نموذجا هام -1
 يكون قائدا أو رئيسا.أن الاعتبار الغالب أن من يحاكم عن هذه الجرائم 

 ة بسبب ارتكاب اءلة الجنائيـائية للتهرب من المسى عدم الاعتداد بعدم المسؤولية الجنالتأكيد عل -2
اشرة ــــى ثبوت المسؤولية الدولية غير المبلهذه الجرائم، الأمر الذي يؤدي فـــــي النهاية إلـــــالمرؤوسين 

 للقادة عن أعمال مرؤوسيهم. 
اسي من النظام الأس 30وي وبالعلاقة مع المادة ـات تتعلق بالركن المعنــــــذا النص صعوبيثير ه -3
ائية الدولية ــتمثل في العلم والإرادة، بينما تستند المسؤولية الجنـــــي المي تشترط توفر القصد الجنائـالت

 . 1 على مجرد الإهمال في بعض الأحيان 28للقادة والرؤساء حسب المادة 
ائد العسكري، ـــي، شرط غير مقرر للقــــلرئيس المدنل آخر لتحقق مسؤوليةدة شرطا اــــــأضافت الم -4

 .2للرئيس فعليةسيطرة ئم المرتكبة بأنشطة تندرج في إطار مسؤولية و ي تعلق الجرايتمثل ف
، ذلك أن 27كن تفسيرها بمعزل عن المادة ادة المذكورة لا يمفنرى أن الم ،أما عن التكامل        

          .27دون فحص المادة  هاغرضن يحقق ي وأهدافها، لا يمكن أالحقيق اهامعنى الوصول إل
ن عدم الاعتداد بالحصانة ي شأـــفـ 28ادة مع نص الم اروءـن نص هذه الأخيرة مقفالعلة م         

حرص  يــساسظام رومــا الأؤولية الجنائية، أن نأو مسؤولية القادة أو الرؤساء الآخرين في نفي المس
     .3 على إزالة أي اثر للحصانات بعد أن أصبحت عائقا في المحاكمة أمام القضاء الوطني

، ش والأسلحةادة الجيو ، كقي الجيشــعليا فى رتب مكن أن تصل رتبته إلعسكري يـائد الـالقف        
ؤولية المترتبة ـجوز له دفع المســلذلك لا يانة للتهرب من المسؤولية، ــبالحص الأمر الذي يجعله يدفع

 بالدفع أن لهم حصانات أو صفات رسمية. وهذا  ،عن ذلك
                                       

 .607محمد صلاح أبو رجب، المرجع السابق، ص  -1
وهنا ينتقد النظام الأساسي فيما يخص الركن المعنوي، إذ إستبعد فكرة الإهمال )الخطأ( كجزء من الركن المعنوي، وهذا  -2

مع العلم أن هذه الفكرة كان قد تضمنها المشروع النهائي للنظام الأساسي الذي جرى تقديمه للمناقشة والتحليل في مؤتمر 
، وفي  .UN Doc A/Conf/1893/Add.1m1998, p 66منه، رقم الوثيقة 29المادة في روما الدبلوماسي وذلك 

التعليق على هذه الفكرة ينظر: عبد الله سليمان سليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، ديوان المطبوعات 
     .139، ص 1992الجامعية، الجزائر، 

  . 56أمل اليازجي، المرجع السابق، ص  -3
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 المطلب الثالث
 م الدوليةتقادم الجرائدم الاعتداد بالحصانة بقاعدة عدم علاقة مبدأ ع

ي ــانت الصفة التــرائم الدولية مهما كــي الجــى مرتكبــسري علــي يــساسأوضحنا أن النظام الأ        
، غير 1ختصاص الزمني رتبط إرتباطا وثيقا بالإيحملوها أو الوظائف العليا التـي يشغلوها، كما أنه ي

نما توضيح غاية في الأهمية تتمثل في لإختصاص المحكمة زمنيا، وا  أن الذي يهمنا ليس التطرق 
مادام ، 2 لهاابهم ــطال أمد ارتكاص المحكمة مهما ـغير بعيدين عن اختصرائم ــالجهذه ي ــأن مرتكب

 .          3أن النظام الأساسي وبصريح العبارة قد أكد على عدم تقادم هذه الجرائم 
 ولالفرع الأ 

 ذوي الحصاناتن ررات عدم تقادم الجرائم الدولية المرتكبة ممب
 ، بحيث أن الأساس 4دم الجنائياختلافها تعترف بمبدأ التقى إن القوانين علنشير بداية إلى أ        

رين، وقد ــود غير متوفـــذ يصبح الشهر الزمــن يصعب عملية جمع الأدلة، إرو ــقرار أن موراء هذا الإ
 ان ذلك، أو ن للمجتمع نسياك شعور بأنه من الأحس، أو يمكن أن يكون هن5أو تضيع الأدلة ختفيت

                                       
ليس للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بالجرائم  -1من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنه: " 11لمادة تنص ا -1

التي ترتكب بعد نفاذ هذا النظام الأساسي.                                                                            
ساسي بعد بدء نفاذه، لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق إذا أصبحت دولة طرفا في هذا النظام الأ -2

من المادة  3بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، مالم تكن الدولة قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 
13                                                                 ."                                                                                                                             

                                                                                       لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام.                          -1منه بأنه: "  24وتنص المادة 
فـــي حـــالة حــدوث تغيير فـــي القانــون المعمــول به فــي قضية معينة قبل صــدور الحكم النهائــي، يطبق القانــون الأصـــلح  -2

  ".للشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة 
عميمر نعيمة، علاقة المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الإقتصادية والسياسية، -2

  .282، ص 2008العدد الرابع، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
الجماعية، دار العلوم للنشر والتوزيع، أيمن عبد العزيز محمد سلامة، المسؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة الابادة  -3

  .198، ص 2006الطبعة الأولى، القاهرة، مصر، 
يتجلى مفهوم التقادم الجنائي في مضي مدة زمنية تبدأ من تاريخ ارتكاب الجريمة ) تقادم الدعوى الجزائية ( أو الحكم  -4

الملاحقة الجنائية وحق تنفيذ الحكم الجنائي الصادر  بالادانة مع خاصية عدم التنفيذ ) تقادم العقوبة ، وبالتالي سقوط حق
  بالادانة.

، ص 2010أحمد بشارة موسى، المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، دار هومة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر،  -5
222. 
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 ــاكمة مرتكبي الجرائم.طالبة بمحكأن يشعر الضحايا أو أقاربهم بأنهم أقل ميلا للم
رار المراكز القانونية ــستقرورة إـادم هو ضــالتق تبني قاعدةفالحكمة التي يقصدها المشرع من         

 النسبة ــنية محددة، أو بـــي مدة زمـي رفعها بمضوط الحق فـوى وسقـالنسبة لرفع الدعكان ذلك بسواء 
 .                               1تنفيذها بمواعيد محددة ام الجنائية وسقوط الحق في كذ الأحــلتنفي
 29ادة ــمي للــالأساسضمين النظام ــن تا، حيث أــغير أن هذه القاعدة غير معترف بها دولي        

ادم فيما ــام التقــرة العمل بأحكــاد فكــستبعـى إاقية أكدت علــتفبمثــابة قــاعدة إ ،اب الثالثمنه ضمن الب
 .                                 2رغم حداثته نسبيا  يتعلق بالجرائم الدولية الواردة في هذا النظام

انية، جرائم الحرب، ســندم تــطبيق التقــادم علــى جــريمة الإبـادة الجمــاعية، الجــرائم ضد الإفع        
                            الية:       لى الحجج التعدوان، بوصفها جرائم دولية مرده إوجريمة ال

ي تحظر ارتكاب هذه الجرائم تؤكد على فظاعتها وخطورتها، ولذلك يجب ــن القواعد الدولية التأ -1
هذا ردع لمرتكبــي ويلة، و ــا بالطمنية يمكن اعتبارهــرة ز ــرور فتــوبتهم ولو بعد مــا عقى مرتكبوهــأن يلق

.                 3فعال المشينة الإمكان لإحتمالية الإنخراط في هذه الأهذه الجرائم، ودرء قدر 
ى ـــي بأسره وليس فقط علــجتمع الدولى المــا علــي تأثيرهــرائم، يلاحظ فــن البعد الدولي لهذه الجأ -2

ــى ردع والعمل علــــا ى أراضيها، الأمر الذي يستلزم مكافحتهــرائم علــاب هذه الجــي تم ارتكـالدولة الت
.                                     4مرتكبيها وذلك عملا على عدم تطبيق أحكام التقادم عليها 

ــواعد وأحكــام القــانون حترام قلقواعد الآمرة للقـــانون الدولـي، بحيث يجب إرائم الدولية باــتعلق الج -3
 .                           5المسقط على هذه الجرائم  نساني بعدم سريان أحكام التقادمالدولي الإ

                                       
كتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين صلاح الدين عبد العظيم، المسؤولية الموضوعية في القانون الدولي العام، رسالة د -1

 . 365، ص 2002الشمس، مصر، 
في هذا الشأن لم تتضمن مبادئ نورمبورغ أي اشارة الى استبعاد أحكام التقادم، كما لم تنص عليه اتفاقية منع جريمة  -2

، اضافة لأنظمة 1949، وكذا اتفاقيات جنيف الأربع للقانون الانساني لعام 1948الابادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 
ى غاية وضع اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية لعام المحاكم الجنائية الدولية السابقة، ال

1968 .  
أنطونيو كاسيزي، القانون الدولي الجنائي، تنقيح أنطونيو كاسيزي، باولا غيتا، لوريل بييغ، ماري فان، كريستوفر غوزنيل، -3

 . 195، ص 2015بنان، أليكس وايتينغ، ترجمة مكتبة صادر ناشرون، الطبعة الأولى، ل
 .195أيمن عبد العزيز محمد سلامة، المرجع السابق، ص  -4
بغض النظر  رائمــاكم هذه الجــتوضيحا أكثر لهذه الفكرة يجوز لأي دولة أن تلجأ لفكرة الاختصاص الجنائي العالمي لمح -5

 عن مكان وزمان ارتكابها.
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 الفرع الثاني
 الجرائم الدولية تقادمعدم دأ استبعاد الحصانة بقاعدة الطابع الشمولي لعلاقة مب

 يــة فــالداخل ةــرائم الدوليــــادم الجــمبدأ عدم تقمبدأ عـــدم الاعتــداد بالحصانة بة ــلاقـــعتتجلــى         
، 29ــى ضــوء المـادة ا علــي وفحصهــالأساس هانظاممن  27المادة ستقراء اختصاص المحكمة في إ

اعد الاجرائية الخاصة " لا تحول الحصــانات أو القو بأنه:ي فقرتها الثانية ف 27في ذلك تنص المادة 
ي، دون ــن الوطنــي أو الدولو ــطار القانالرسمية للشخص، ســواء كــانت فـــي إة ـرتبط بالصفالتـي قد تــ

                                            .1ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص " 
ادم، أيا ــي اختصاص المحكمة بالتقـلا تسقط الجرائم التي تدخل فبأنه: "  92وتنص المادة         

                                                                              .2كانت أحكامه " 
ؤولين أثناء ـا ترفع الحصانة الممنوحة للمسفي فقرتها الثانية، أنه 27فالمستشف لنص المادة        

زع الحصـــانة ولايتهم، والبرهان فـــي ذلك ما يفهم من عبـارة " الصفة الرسمية " والتـــي تعني حصريا ن
ؤول السابق فيخرج عن مجال التطبيق حسب هذه العبارة، بيد  ـأما المس، 3عن المسؤول الحالي فقط 

ي أو القانون الدولي، وذلك عن ـــانون الوطنــانة المتبقية له بموجب القـد الحصاستبعإلواجب ه من اأن
 بهدف ملاحقته جنائيا أمام المحكمةله كخلال ولايته، وذلك  مهامه الأفعال التي أرتكبت أثناء تأدية
                                          . 4مكان رفعها أثناء ولايته الجنائية الدولية طالما كان بالإ

 اواة ـمتداده قدم المسائية الدولية وا  اص المحكمة الجنهذا يمكن القول بشمولية مجال اختصوب        
جرائم دولية  اوالمسؤول السابق بعدمـــا تم إستبعاد حصانتهما نتيجة لارتكابهمــلي ول الحاؤ ــى المسعل

                                            تشكل حدود اختصاصها.
 صرار الجماعة ن هذا النظام كقاعدة توضح رغبة وا  م 29تأكيدا عل ذلك، يندرج نص المادة       

 فلات هؤلاء وي الحصانـــات، وبذلك يضمن عدم إمرتكبــــي الجرائم الدولية من ذالدولية علــــى معاقبة 

                                       
1- Advisory Report on the Immunity of Foreign State Officials ( translation ), Advisory 

Committee on Issues of Public International Law, Advisory Report N° 20, The Hague May 

2011, p 25.   
  .333فاروق محمد صادق الأعرجي، المرجع السابق، ص  -2
الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، سوسن أحمد عزيزة، غياب الحصانة في الجرائم الدولية، منشورات  -3

  .168، ص 2012
 .150ريتا فوزي عيد، المرجع السابق، ص  -4
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 .                                                                        1المجرمين من العقاب 
لو تم  ويلة، بحيثــمتد حكمهم فترة طي الدولة الذين يته بـالنسبة لممثلهذا ويبسط النص أهمي       

، غير أن ا وسقطت معها العدالة الدوليةـا، لسقطت جرائمهم زمنيــتفعيل أحكام التقادم المعروفة وطني
ي في ــالة عدم رغبة المجتمع الدولــي حــا فــي أن العدالة لا يمكن ضياعهــليها هنصل إالنتيجة التي 

ان الجماعة الدولية ـمكــادام أنه بإتهم، مأثناء فترة ولاي الحصاناتا وملاحقة مخالفيها من ذوي ــتفعيله
     .       2 القيام بذلك بعد انتاء تلك الفترة في وجود قاعدة عدم الأخذ بتقادم الجرائم الدولية

 ول بأنــوالق 27انية من المادة ــرة الثـولية الفقــشمب اضر ــفتإكــان هناك حتى ولو  ،تامـي الخــف        
، 3ذلك اكساعدة تعقلا أن الواقع يكرس لي والمسؤول السابق، إالمسؤول الحا ىيقها ينسحب علتطب

ي أنهيت ـى الأشخاص الذين زالت ولايتهم أو التــلا علإختصاصهـــا لإبحيث لا يمكن بسط المحكمة 
ون شبه ــا واقعيا تكتهـه به في سدة الحكم، لأن ملاحقالمشكلة تـظهر عند وجـود المشتببفعل فاعل، ف

 .                       4ن لم نقل مستحيلة، نتيجة سيطرته على مفاعيل السلطة داخليا حيلة إمست
ـاليين، ى المسؤولين الحا علـى الرغم من عدم استطاعة المحكمة تقرير اختصاصهـــولكن عل        

ي الدولية الداخلة ف ة لملاحقة المسؤولين مرتكبي الجرائمبراءات المناســـجالإ لها إتخاذ كلا أنه يمكنإ
ى ــمر بالقبض علية امكانية محاكمتهم، ومثال ذلك إصدار ألى غااختصاصها وهم في سدة الحكم إ

 رئيس دولة السودان عمر حسن البشير.                                        
 مة الجنائية اة المحكقضانة كمشكلة أمام كان هناك تخوفـا من أن تظهر الحص قدمع ذلك ف        

 ى عترضت علن جانب بعض القوى السياسية التي إ م حالة الخضوع للضغوط السياسية الدولية، في

                                       
 .   168سوسن أحمد عزيزة، المرجع السابق، ص  -1
 .150ريتا فوزي عيد، المرجع السابق، ص  -2
غير أن هناك نقطة بالغة الأهمية وجب الإشارة إلى معالمها، بحيث أنها تساهم ولو بالقليل فــي تذليل عقبة متابعة ذوي  -3

من النظام الأساســي للمحكمة الجنائية الدولية  29الصفات الرسمية وهم في سدة الحكم، تتمثل في العبارة الأخيرة من المادة 
تقادم "، وهــي عبارة تفيد بأنه من غير مــقدور أي من الدول الأطراف فــي نظام روما الأساســـي وهي " أيا كانت أحكام هذا ال

  أن تضع حدا زمنيا ) قيد زمني ( هدفه حماية الشخص من العقاب.    
وب حضور من النظام الأساســي لمحكمة الجـزاء الدولية والتي أكدت علـى وج 63تأكيدا على ذلك ما تنص عليه المادة  -4

المتهم أثناء المحاكمة أمام هذه الهيئة، بمعنى أن المحاكمة الغيابية غير جوازية أمام المحكمة، ولتفعيل هذه القاعدة ما على 
 هذه الهيئة القضائية الا العمل على ضرورة القبض على المتهم لأجل محاكمته.
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 . 1 النظام الأساسـي للمحكمة الجنـائية الدولية ولم تنظم إليه وحاولت عرقلته
امنة والعشرون ـى والخامسة والعشرون والثي ضوء المادة الأولفـ 27إن فحص المـادة وعليه         

هذا بين نصوص هذا النظام،  ينس القانونالنظام الأساسي يعكس التجاهذا من والتاسعة والعشرون 
ي الدولة، مما لممثلـــالحصانة الاعتداد بـي مواجهة سمو ـــــر الذي يجعلها وحدة قانونية متكاملة فالأم

 .2 يترتب عنه تكريس مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية الفردية
قاعدة  ي سماء القـانون الدولي الجنائي، ترسخت فيبقيام النظام الأساسنه ، نرى أحوصلةك        

ى طبق علالنظام يعلى أن هذا ه من 27ادة ي الجرائم الدولية، فقد أكدت المــفالحصانة ب عدم التذرع
 جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بينهم.

ة ـومحكان رئيس دولة أو واء كــأضف إلى ذلك، وبغض النظر عن الصفة الرسمية للمتهم س       
ت من ر عدم جواز الإفلان تقريو موظفا حكوميا، فإان أو ممثلا منتخبا أبرلمأو عضوا فيها أو في 

 متياز.دأ المسؤولية الجنائية الدولية بإالعقاب يعني وبشكل صريح ترسيخ مب
 
 
 
 
 
 
 

 

                                       
عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، دراسة تحليلية تأصيلية، دار النهضة العربية، الطبعة  -1

  . 95، ص 2001مصر، القاهرة، الأولى، 
ستوعب الفراغ قد إ فـي ظل هذا النظام، نلاحظ أنه انة القضائيةـالقانونية لمبدأ الحص مقة للوضعيةجرينا دراسة معفإذا أ -2

ي ـميز نصوصه فالذي  امل، ولعل التكي سبقتهلمختلف المحاكم الجنائية التي الذي تميزت به الأنظمة الأساسية القانون
حاجزا  29و 28و 25و 05و 01والمواد  27ادة لم، إذ شكلت اابع المطلق لمبدأ السيادةثير من النقاط، سمح بتراجع الطالك

ي إرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب، الأمر الذي يتحقق معه ـقـانونيـا تصدى بشكل فعال لهيمنة الحصـانة، وساهم ف
  الغرض من العدالة الجنائية الدولية.   
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 الفصل الثاني

                       في مجابهة الجنائية الدوليةالمحكمة سياسة  إعمالنطاق 
 شكالية الحصانةإ

ا المحكمة ـي تختص بهالتى طبيعة الجــرائم ائية وبناء عللجز اءلة انطلاقـا من شخصية المسإ
 كــحة التمســصعدم أقر بــ يــالأساس هــانظام، فإن - وذل بالسلطة والنفي تتصالتو  - ةـائية الدوليالجن

، وذلك بــحكم عدم شــرعية الأفعــال عوع التتبــاص موضــة الرسمية للأشخـبالصف ةــانة المرتبطــبالحص
 مرتكبة من قبلهم دوليا.ال

، حيث عقابس عدم الإفلات من اليكر نهـا تي من شأــالجانحصانة عدم الاعتداد بقاعدة إن         
ارسة المحكمة لاختصاصها الجزائي ـلا تحول دون مم ،ن الصفة الرسمية للشخصبأ 27تقر المادة 

 حياله.
ادرة عن مرؤوسيهم، ـجرائم الصاب المهم بإرتكقـطعيا عدم عل ادةوتأكيدا لذلك، ومالم يثبت الق       
إنهم يدخلون تحت ــرتكاب تلك الجرائم، فلإ امنعائية اذهم تدابير إدارية وقضــــتخبقية إأسلم يثبتوا اـــوم

 .أمام المحكمة شخصياطائلة المسـاءلة 
ارة ـلإشا علينا ان لزاممبدأ غايته، كاالى يحقق ــوحت ،وفي سبيل إرساء العدالة الجنائية الدولية       
(، على لــى الجرائم موضوع التطبيق ) مبحث ثاني تطبيقه شخصيا ) مبحث أول (، ثم إ مجالإلـى 

جواز عدم سريان ات ــمتطلباول ــا ) مبحث ثالث (، وبهذا نتنــاله قضائيــي الأخير لإعمــأن نتطرق ف
خاصيته ى مبدأ ـإل ) الجمود ( ه عدم التفعيلي ميزتـتحويله من مجرد مبدأ قانونبالاعتداد بالحصانة 

  .) التنفيذ العملي ( النفاذ
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 المبحث الأول
 ) النطاق الشخصي ( الأشخاص محل تطبيق مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة

ى عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهم، النص علنتهج قد إ ،يــلأساسا امنظالى أن ا إلـأشرن
ى بالشخص محل يدخل تحتها ما يسمــــي فصله بأنـواع الصفة الرسمية التـ ام، ثمـكمبدأ عفأكد عليه 

ا لا ـة، كمــائية أمام المحكمـؤوليته الجنـــا من مســي صاحبهصفــات لا تعفــ هــافكلزائية، ــاءلة الجـــالمس
 .1 تشكل في حد ذاتها سببا لتخفيف العقوبة

اعل، ــللف ، خصصنا الأول للصفة الرسميةلدراسة إلـى مطالب ثلاث، أثرنا تــقسيم اتبعا لذلك        
لث لأثر الثا سمية، وخصصنااءلة الجزائية للفاعل محل الصفة الر ــي لقاعدة المســـي الثانـــوتعرضنا ف
     ختصاص على ذوي الصفات الرسمية.                                      بسط الإ

 المطلب الأول
 رسمية للشخص محل المساءلة الجزائيةالصفة ال

ؤول ــأول أو أي مسلة أو كــوزير دو ا كرئيس أن شخص ،اعلــة الرسمية للفــيقصد بالصف        
ي لأجل الإفلات من العقاب عما ارتكبه من ـــــحتماء وراء موقعه الرسمي الحكومة لا يستطيع الإــف

                                                                            . 2 ذات طبيعة دوليةجرائم 
الصفة اص الذين تتوفر فيهم ــي للأشخــام الأساســـن تعداد النظ، فإامن هنـا وحسب إعتقادن         

ر شؤون ـــــاليد الإدارة والسيطرة وتسييـــي تمكن من مسك مقـ، هذه الصفة التـقائدى الالرسمية يفيد معنـ
ي حقه ارتكاب الجرائم الدولية ـــــا ثبت فاءلة الجنـائية إذا مـــــ، الأمر الذي يجعله عرضة للمس3 دولةال

 ختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية.التي تميز الإ

                                       
عدم الاعتداد بالحصانة تطبق أمام قضاء بالقول بأن قاعدة  ،هذا الموقف Erik Davidعاكس خبير القانون الدولي  -1

يتمثل الأول  مة الجنائية الدولية وذلك لسببين:تقتصر فقط على المحك 27على الرغم من أن الفقرة الثانية من المادة  ،الدول
ثاني في أن وبالتالي يمكن العمل بها أمام المحاكم الوطنية، فيما يتمثل ال ،في أن الفقرة الأولى من هذه المادة جاءت عامة

هذه الأحكام يجب قراءتها بشكل متكامل في ضوء النص التأسيسي، وعلى الخصوص أن أحكام الفقرة الرابعة من الديباحة 
تؤكد على أن أخطر الجرائم على الساحة الدولية يجب ألا تمر دون حساب، وذلك بإتخاذ تدابير داخلية تساهمة في محاربة 

 .   169د عزيزة، المرجع السابق، ص الإفلات من العقاب، عن سوسن أحم

كلية ، 43العدد صفوان مقصود خليل، المسؤولية الجنائية للفرد وفقا لقواعد القانون الدولي، مجلة الشريعة والقانون،  -2
  . 123، ص 2010جويلية القانون، جامعة الإمارت العربية المتحدة، 

  .2محمد صلاح أبو رجب، المرجع السابق، ص  -3
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 الفرع الأول
 الفئات المشمولة بمبدأ عدم الاعتداد بالحصانة

ى الإشارة إلــــمن النظام الأساسي،  27ادة ي المالفئات المحددة فيكون من المفيد قبل تناول 
ادة دون ائية الدولية للقلا يمكن الحديث عن المسؤولية الجننه هذا النظام، حيث أوم الذي تبناه المفه

الذين تتوافر  شخـــاصاصدين من وراء ذلك تحديد دائرة الأـــ، ق1 ىـي لهذا المعنــتحديد المفهوم الحقيق
إذا ما توفرت باقي الشروط  ،اس للخضوع للمسؤولية الجنائية الدوليةبــاره الأسعتادة بإفيهم صفة القي

 الأخرى.  
قف ي أن يــن الأمر لا ينبغديد من ينطبق عليهم هذا الوصف، فإى تحـــا إلن توصلنوحتى وا  

ل مسؤولية كبيرة بفض ،اتق هاته الفئات المقصودة بهذا المصطلحــى عـــعند هذا الحد، حيث يقع علـ
الف القواعد ستخدامها بشكل يخــاءة إيمكن إس سلطــات مواقعهم داخل دولهم والسلطـات المتمتع بها،

 . 2 ب قاعدة المسؤولية الجنائية الدوليةيرتالمبادئ الأساسية للقـانون الدولي، الأمر الذي من شأنه تو 
يتم تعريفه شخص، ومن ثم ــيه كنظر إلــى، إذ قد يــاهيم شتمفــب ائدالقــلاح ــصطهــذا ويــتميز إ

فة، حيث يمكن تحديد احه، وقد ينظر إليه كوظيـمتاز بها القائد لنجــي يبأنه مجمــوعة الخصائص الت
راد والجماعات ـى الأفــابة بهدف التأثير علـوم به الفرد من توجيه وتعليم ورقــا يقكل مب بربطهوله ــمدل

 .3 فكريا وسلوكيا
ائد الذي يعتبر الـق ى رئيس الدولة،يقتصر إستخدامه علبمفهوم ضيق، ح كما يمتاز المصطل

 . 4 ي الحكم والسلطة بخضوعهم لتعليماتهحتى من يشترك معه فو العام الذي يؤتمر بأمره الجميع 
أيا  –ي تحكم الدولة ص الذي يتولـى السلطة العامة التوبصفة عامة يقصد بالقائد الشخ

 –ارجياا وخـر عليه الدولة والذي يتولى التعبير عن إرادة الدولة داخلييام السياسـي الذي تسكان النظ
 ذاإ ائدــفالق ا وتكون ملزمة قانونا بموجبها،بهذا تنصرف على الدولة كافة التصرفات التـي يقوم به

 هو من يملك السلطة والحكم في الدولة أيا كان اللقب الذي يطلق عليه.

                                       
  .4مد صلاح أبو رجب، المرجع السابق، ص مح -1

  .124صفوان مقصود خليل، المرجع السابق، ص  -2
  .5صلاح أبو رجب، المرجع السابق، ص محمد  -3
  .12حسين حنفي عمر، المرجع السابق، ص  -4



65 
 

 ،أو الإمبراطور ،ى رئيس الدولة بالملكالوراثة يكنبتوجون ا أشخاص يـي يرأسهففي الدول الت
ى برئيس ــفيسم ،تخبا شخص منـــى رأسهـــي يكون علـي الدول التا فأم ،أو الأمير مثلا ،يصرأو الق

 . 1 ي سويسراـــكما ف ،تحادأو رئيس الإ ،لجزائر وفرنسا وغيرهاي اكما ف ،الجمهورية
ـائد المدنـي أو الق هب عنييوغسلافيا السابقة ورواندا، فقد  يــمحكمتنظام في أما عن مفهومه 

 "زـوسـركيورديتش كي قضية " ا أكدته الدائرة الإبتدائية فم ا، وهوريــعسكله اعمأائم بري أو القالعسك
ون ـمثلي نون الذيأو الشرعيــون المدنيــون أو العسكريــ ون ــادة الفعليــادة هم القــبالق المقصــودا أن ــولهبق

 .2 ى أفعال المرؤوسينللسيطرة عل ،من السلطةجزء 
ادة مجموعة يشمل كل من تولـى حكم أو إدارة وقي واسع ــائد مفهــومام، للقمما تقدم وبشكل عـ

ادة ـــــمن الناس، بحيث يشمل رئيس الدولة، رئيس الوزراء، الوزراء، والقـائد العام للقوات المسلحة، وقـ
ات المسلحة، ـــادة غير النظاميين للجماعـا، والقـدرجاتهم، رجال الشرطة وقادته ختلافلـى إالجيش ع

 . 3 وغير ذلك من القادة الذين يتولون قيادة مجموعة من الناس تكون تحت إمرتهم

الة المسؤولية الجنائية عن جرائم ـــي ح( فـ الواجب الأخذ به ) وفق اعتقادنا وهذا هو المفهوم
ائد هو من يملك زمام ــالقف، جريمة العدوانانية، و ــالحرب والجرائم ضد الإنسجرائم  بادة الجماعية،الإ

                   .4 وكل من بيده الأمر فيأتمر بأمره غيره من الأفراد ،ي الدولةـالأمور ف
واسع أم الوم ــــلمفهي للمحكمة الجنائية الدولية اـى النظام الأساســـــي حقيقة الأمر، هل تبنــــوفــ

 اص الذين ينطبق عليهم هذا الوصف ؟ـ؟ ومن هم الأشخ قائدصطلاح الوم الضيق لإـالمفه
اضعـي أن و  كـون  ،وم الواسع (ــؤال ) المفهــترجيح الشق الأول من السـب اابتنــون إجـف تكو ــس

ة ــاه أن الصف، ومعنانونية قاصرةـام قـاعدة قمن هذا النظ 27ادة ــــاسي لم يجعلوا المميثاق روما الأس
 هذا  اــعليه نطبقي ،ات أخرى ـى فئــــــإل ته، بل تعدتهم لم تقتصر علــــــى رئيس الدولة وحدهالرسمية للم

                                       
، 2005ولى، الأردن، غازي حسن صباريني، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام، دار الثقافة والتوزيع، الطبعة الأ -1

 .260ص 
 يمكن الاطلاع على:  -2

Prosecutor v, Dario Kordic, Case N° IT – 95 – 14 / 2- I, Trial Judgement, Heinafter Kordic , 

Judgement, February 2001, p 416. 

  .125صفوان مقصود خليل، المرجع السابق، ص  -3
من عدة نواحي تتمثل في مصدر السلطة، والعلاقة داخل الجماعة، والعلاقة يختلف مفهوم القائد عن مفهوم الرئيس  -4

  بين الرئيس والجماعة، ومن حيث الاختيار، ومن حيث أسلوب العمل.
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أو أي  ،ومةــأو موظفي الحك ،اء البرلمانأعضــ وأ ،أو الوزراء ،ومةــي رئيس الحكــتتمثل ف ،الوصف
 .             1 شخص له صفة رسمية في الدولةممثل منتخب، وبالتالي هذا التعداد يغطي كل 

تبر ذ يعفــي فقرتهـا الأولى تعدادا تفصيليا إلى حد مــا، إ 27المادة كما هو واضح، تتضمن         
ي تحديد ـويل فـــي ذلك أن وجود هذا التفصيل الطـيحية فقط، والمبرر فهذا التعداد بمثابة قائمة توض

يكمن فــــي وجود الحصـــانات الوظيفية فـــي القانون الوطني التي  ،ادةه المشخــــاص المشمولين بهذالأ
 .                                                          2تحمي بعض المسؤولين في الدولة 

 الفرع الثاني
 توفر معيار المسؤولية في الشخص محل المساءلة الجزائية

انة ــار الحصـمن يتخفون وراء ستكبار المجرمين  اءلةــلا لمسة إالدولي حكمة الجزاءم لم تنشأ
ي ارتكبوها ف يالجرائم التفلات من المحاسبة عن أبشع اية من ذلك إلا الإأو الصفة الرسمية، فلا غ

اصر قيام ـاءلة يعتبر عنصرا من عنــــي للشخص محل المســــ، فالمركز الرسم3 جمعاء نسانيةالإحق 
ى كل ــقه عليطبــتدولية يتم ــائية الــي للمحكمة الجنــام الأساســن قلنا أن النظ، فحتـى وا  وليةرائم الدــالج

رتكب علـــى يد ــدولية تــرائم الــشهد أن الجــواقع الدولـــي يــاللا أن ، إاـحل اختصاصهـرائم مــمرتكب للج
ا، له ون خططا، أو يبهرتكال يأمـرون بإها مباشرة، بون، فهم في الغالب لا يرتكب4ؤولي الدولمسار كب

  . 5أو التغاضي عن منع ارتكابها  هاذلك تنظيمويخل في ا، عليه ون ضحر أو ي
ن أكدنــا علــفي هذا المقام،   ،ي الجرائم الـدوليةأن المركز القــانوني الخاص بمرتكب ىفحتى وا 

ذ لا يكفي الجزم بأن كم قــــاصر، إهو وفق هذا الشأن حيعتبر ركنا ضروريا لتحقق الجرائم الدولية، ف

                                       
ى رئيس الدولة، باعتباره أعلى ات كانت ترتكز بالخصوص علي توضيحه هو أن كل المناقشبغـغير أن الأمر الذي ين -1

ي تنفي التذرع والاعتداد بالحصانة إذا كانت تسري عليه، فهي تسري اعدة التن القالبقية، وأي هرم السلطة من ـمرتبة ف
ـي من تفادي إفلات كل من يساهم فــي ارتكاب جرائم تدخل فـي ا الأسـاسوبهذا تمكن رواد ميثاق روم ،بالضرورة على البقية

   الدولية من ذوي الصفات الرسمية. اختصاص المحكمة الجنائية

 .455أنطونيو كاسيزي، المرجع السابق، ص  -2
ماجستير في الحقوق، اختصاص ئية الدولية، مذكرة لنيل شهادة محمد الجوادي، مسؤولية رئيس الدولة أمام المحكمة الجنا-3

  .6، ص 2011/2012القانون الدولي العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المنار، تونس، 
  .453المرجع السابق، ص  أنطونيو كاسيزي، -4
ؤولية الجزائية عن ــنهم يتحملون المسولية من قبل الأفراد العاديين، فإن قلنا أنه في حالة التورط في الجرائم الدفحتى وغ  -5

 تلك الجرائم بوصفهم شركاء فيها أو مشاركين فيها، وهذا ما يكرس أن كبار المسؤولين في الدولة فاعلين أصليين فيها.
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الفاعل، دون الاعتداد  ارتكاب الجرائم الدولية مرتبط ارتباطا كليا بالوظيفة الرسمية التـــي يشغلها هذا
 .                                                              1حسابها لسم الدولة و بالتصرف بإ

اصة ـة الخيراكز القـانونذوي الم أن الفعل الذي إرتكب من ،هــاود بإسم الــدولة ولحسابوالمقص
        للدولة.              ةطار سياسة عامإلا أن إتخاذه كان في إيشكل جريمة دولية، ن كان وا  

الصفــات الرسمية على  دولية من قبل ذوي لجرائم الاب اإرتباط ارتك ،وعليه بات واضحـا
ــوق نساني وحقـون الإكثر مساسا بالقانرتكاب هذه الجرائم الأ، فإي بسياسة الدولةنحو شبه كل

 .       2متيازات امة للدولة التي منحت لهم تلك الإلا يتماشى بمعزل عن السياسة الع ،نسانالإ
تأسيسا على ما سبق، تتداخل عدة عناصر في قيام الجرائم الدولية، نذكرها وفق مايلي:   

                تباره عنصرا من عناصر تحقق هذه الجرائم الدولية.عالرسمي بإ الركنتحقق  -1
جرامية موضوعة من قبل السلطات ارتكاب هذه الأفعال الخطيرة فــي إطار سياسة ذات طبيعة إ -2

 .3العليا في الدولة 
 المطلب الثاني

 نسبية الحزاء الجنائي عتراف بقاعدةالإعدم 
ي حقه ــفى كل من ثبت عقــاب علـالواجب كرس ــي تانونية التــالق اعدةــسمو الق ،ذلكي بــعنون

ي التفة الرسمية ــاص المحكمة، بغض النظر عن الصـختصيمة من الجرائم المضمونة بإاب جر ارتك
اقبة ذوي الصفات عة ميعتراف بحتمإ ي بهذا ه، فهانت مهاما كـاص ومهمعن غيره من الأشختميزه 

 .                                    4حكام القانون الدولي أة الرسمية عن مسؤوليتهم في مخالف

                                       
 .189م الياس، المرجع السابق، ص صا -1
 .190نفس المرجع، ص  -2
جرامية ذات طبيعة شخصية أو تحقيقا م لأغراض إب الجرائم الدولية قد تلا يمكن التذرع من قبل الدول بأن ارتكا -3

ك تنته فعاللمكتسبات شخصية، كون الحكم وفق هذا الشكل يعطل المفهوم الحقيقي للجريمة الدولية، على الرغم من كونها أ
ا على قواته القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان، ومثال ذلك الدولة العبرية التي أسندت العدوان التي قامت به

ليين، عتبرت ذلك من قبيل الأخطاء البسيطة الصادرة عن الجنود الاسرائلغير أجهزة الدولة، وغ 2009ي سنة قطاع غزة ف
(  لعدواناتؤكد تأكيدا مطلقا على ارتباط هذه الأعمال العدائية )  ،ين والحجج في هذا الشأنعلى الرغم من أن كل البراه

 جهزتها بتخطيطها وتنفيذها على شكل فاضح.  اسة الدولة العبرية، والتي قامت أبسي

، 2007للكتاب، طبعة القانونية الدولية لرؤساء الدول، الهيئة المصرية  ةشادية ابراهيم أحمد حامد محمد عميرة، الحماي -4
  .186ص 
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 الفرع الأول
 مرتكبي الجرائم كافةعقاب لى غلبة فكرة العودة إ

ي ـتؤولية الجزائية عن الجرائم المسـرض للتتعي ذكر أصناف وصف القائد، والتى ا علتأسيس
 لمجتمعلــــى ااما ع، كان لز من البشريةى أــآثما علدوانا ـــون الدولي وعــى القانافرا علــعتداء سشكل إ ــت
 لرسميةابالصفة لة عدم الاحتجاج أذلك مسـي مراعية ف ،ــى تلك الجرائمعل العقـاب حقتقرير  يلدولا

ى ــة إلكل عودــشو ما وه ،اءلةــاسبة والمســمحلجــزائية بنيانهــا ااعدة ــة، ومحققة بذلك قـؤوليــلدرء المس
 عام وهو العقاب. الأصل ال
ا أن ـيرتب قاعدة مفاده ،نطمة القانونيةي كل الأى أن الأصل العام في هذا المقام، ننوه إلوف

رغامه على عدم جريمة يجب معاقبته عليه يرتكبمن  ا لم إعمـالي هذا ا، وفارتكابه تكرارا لزجره وا 
لا وقعوا تحت، ولزجر غيره من الأشخاص بعدم إتيان هذخاصية الردع الخاصيسمــى ب  ا السلوك وا 

 .1 الردع العام فكرة ما يجسد وهو ،طائلة الجزاء
 قولها:ب حروبالبشرية من  نتهاعى ماإلي م، أشارت ديباجة النظام الأساسا للردع العاتحقيق        

ايا الي ضحال قد وقعوا خلال القرن الحــا أن ملايين الأطفال والنساء والرجـعتبارهي إ تضع ف.. إذ "
 . "فظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير البشرية بقوة ل

 لبشرية اا تعرضت له ، هو الباعث على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، فمعتقادناوهذا في إ        
ى ـلاء إي قادت الدول الأعضولويات التانت من الأى وصفها، كــورها أو حتــلا يمكن تصرائم ــمن ج

ا دفهكان  ول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائمـام لمن تســقيق الردع العن تح، وأمحكمةإنشاء هذه ال
 ــوصصنطبيق ــر وتــعتبار عند تفسيالإــــب ؤخذــغرض يجب أن ي، وهذا المن أهداف تجسيد المحكمة

 . ها الأساسينظام
ولين ؤ ـــغلب الأحوال على مسعاديين أو في أ ن حصر القصاص على أفراد في سبيل ذلك، إ       

ي هذه ــــور، وفـــا من القصـــيعد نوع ،اـؤول يحتل منصبا عاليــاد كل مســستبعوا   ادية،ــذوي مناصب ع
 . 2 الحالة تصبح فكرة إرساء قضاء دولي جنائي لا هدف منها

                                       
 .363، المرجع السابق، ص عمر حسين حنفي -1

  .15بلخيري حسينة، المرجع السابق، ص  -2
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انون ي للقويعمق من الأثر النسب ،اقيتهافإرساء عدالة جنائية دولية تمييزية يفقد العدالة مصد
 ،بشريةي الـثبت أن المسؤولين عن أبشع الجرائم والمآسانية قد أـاريخ الإنسـعتبار أن تى إ عل ،الدولي
 الدول بالمفهوم الذي تبناه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. قادةهم 

انون ــا لقينيتفاقية فمن إ 31ضوء المادة  على 27 ادةــالمإن فحص ا لهذه الدراسة، توضيحو 
، يسمح بتفسير الفقرة الثانية وفقا للسياق العام للفقرة الأولى من نفس المادة، 1969 لعاماهدات ـالمع

ي ـــي تتجسد فهذه الفقرة ) الفقرة الأولـــى ( التــــ ،1 وذلك بالرجوع إلى المعنى الحقيقي أو الهدف منها
فة ـــــوبة، بغض النظر عن الصــــقي العــــؤولية والتخفيف فـــاء من المســــيسمح بالإعف مبرراب أي ـــغي

ي برلمان أو ممثلا ـــي حكومة أو فــــا للدولة أو للحكومة أو عضوا فـــان رئيسـالرسمية للجاني سواء ك
 . 2 منتخبا أو موظفا حكوميا

ؤولية أو التخفيف من ـــالمتهم من المسالشخص اء مسـألة إعفــتستهدف انت هذه الفقرة فإذا ك
إلــى  اــهشارتبإاص، ــختصلة الإأــي مســا فـــــي مسبقــفترض تحقق القاضــة تانيــالث ن فقرتهــا، فإ3الجزاء

حصانة ي أي ـــى عدم النظر فـبالتأكيد عل ،ائية الدوليةالجن ي للمحكمةــختصاص الشخصالإ
 من إعلان اختصاصها. اــهتمنع

ى ــولص الفقرة الأي شملها نــات التــئية الدولية للفئامة المسؤولية الجناـر يسمح بإقـهذا التفسي        
د حي وضع ــيتجسد ف ،ي بين الفقرتينإستخلاص تجانس قانونبأمام هيئة قضائية دولية، مما يسمح 

                                                            ا يسمى بقاعدة نسبية العقاب.ما لم
اهدات ر المععلى أن تفس التأكيدب ،من إتفاقية فيينا 31ادة ـه المليارت إـهذا المعنى الذي أش

وع ــعتبار موضؤخذ بعين الإـن يا، وأنصوصهــ يــادي لكل لفظ فــى العــبحسن نية وتبعا للمعن اوبــوج
 . 4 المعاهدة وهدفها

 

                                       
ى ـتفسر المعاهدة بحسن نية ووفقا للمعن -1 على انه: " 1969نا لقانون المعاهدات لعام يمن اتفاقية في 31تنص المادة  -1

 وضوعها والغرض منها... ".الذي يعطي لالفاظها ضمن السياق الخاص بم

2- Cour Pénale International, Guide pratique a l’usage des victimes, Reporters sans Frontières, 

Réseau Damoclès, 2003, p 19.    
 169بلخيري حسينة، المرجع السابق، ص  -3
 لمبادئ والأصول، دار النهضة العربية، القاهرة،علي خليل إسماعيل الحديثي، القانون الدولي العام، الجزء الأول، ا -4

  .67، ص 2010 مصر،
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 الفرع الثاني
 ستثناءستثناء الإهيمنة قاعدة إ

ى أمن وسلامة البشرية، ــعلداهما التي باتت تشكل خطرا  أمام تنامي ظاهرة الجريمة الدولية
بكل الوسائل المتاحة في سبيل تحقيق  ،ى وجوب ردع هذه الأفعال المشينةــدأب المجتمع الدولي عل

دولة من ــي الــى سريــان حصانة ممثلــعل تأثيرا ائل فيهـــحدى هذه الوسى ولو كانت إهذا الهدف، حت
طار ي إـواعد المعترف بها فــمن القاعدة من ــعتباره ق، بإائدـالسية المتميزة بشكله ذوي المراكز القانون
عطته محكمة العدل الدولية وقد أ هذا رتباطا وثيقا بسيادة الدول، ي الذي يرتبط إالقانون الدولي العرف

                         . 1 بلجيكا وجمهورية الكونغوقضية في بفصلها مطلقا تفاقيا طابعا إ
دفع ، 2اسة العقاب ــفعيل سيــال تــا حيا حقيقيـائقــالذي أصبح ع) مبدأ الحصانة ( دأ ــهذا المب

ـي ون الدولـــام القانــمس بأحكــال التي تيــرتكب أي من الأفعــ ل ردع كل منــل من أجــعمالقانـــونيين لل
 ي المحكمة الجنائية الدولية.       ـثلت فنسان، وذلك عن طريق آلية قانونية تمحقوق الإي و الإنسان
ـانونية قة حيث خولت قاعدمن العقاب،  الدولية ـرائملات مرتكبي الجفهذه الآلية بعدم إتميزت       

ة لداخلرائم اــحدى الجإـي حقه ارتكـاب الجزائية على كل من يثبت ف عامة فعلت من خلالها سياستها
                                               في اختصاصها.                   

اء، ومفاده ستثنــــثناء من الإستلرسمية عن الجرائم الدولية، إا اتالصف اكمة ذوي ن محإ وعليه       
مية التي ترتكب من جراــات الإة الجزائية عن السلوكيلـــــؤو اميين لا يخضعون للمســــلمسؤولين السأن ا

يعتها الدولية وتثير طبارتكبــوا جرائم تتميز ب اـم ذاإنه اء من العقاب، غير أستثنــإكر قبلهم، وهذا يعتب
ستثناء وهذا ما يشكل إ ابختفاء وراء الحصانة تفاديا للعقمن الإ يمنعهمن هذا ي، فإر الإنسانو ـالشع
رائم دولية بغض النظر عن ـــاقترفوا جا شخـــاص إذا مـؤلاء الأــاكمة هــي محــي ينبغــــوبالتال ،ستثناءالإ

 .3 مما يعني العودة إلى الأصل العام وهو المحاكمة ،الحصانات التي يتمتعون بها
 

                                       
1- Maurice Kamto, Une Troublante ( Immunité Totale ) du Ministre des Affaires Etrangéres    

( Sur un aspect de l’arrét du 14 février 2002 dans l’affaire relative au Manda d’arrét du 11 

avril 2000 ), Revue Belge de Droit International 2002/1-2, Editions Bruylant, Bruxelles, p 519 

– 520.   

ى حياة الأسرى والمعتقلين، دراسة ـعيسى حميد العنزي، ندى يوسف الدعيج، المسؤولية الدولية المترتبة عن الإعتداء عل -2
 .197، ص 2005والنشر، الكويت، تطبيقية للحالة في الكويت، لجنة التأليف والتعريب 

  .367حسين حنفي عمر، المرجع السابق، ص  -3
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 المطلب الثالث
 الصفات الرسمية من ذوي على مرتكبي الجرائم الدولية أثر بسط الاختصاص 

ة ائية الدوليـــي للمحكمة الجنــحرصا على تحقيق العدالة الجنائية الدولية، عمد النظام الأساس
الهم الخطيرة اءلة عن أفعــؤولين في الدولة، سوف يكونوا عرضة للمسار المسـى أن كبإلى النص عل

، اب تلك الأفعـال بأي طــريقة كــانتاهم في ارتكـصفته ويسا كانت ا، وأن أي شخص مهمدولي
في تنفيذ هذا النظام  و ظرفا مخففالن يشكل دفاعا مقبولا أالرسمي يجب أن يسأل بما أن المنصب 

1     . 
ـــا ين بسط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على هؤلاء الأشخاص يساهم ولو نظر وبهذا إ       

ت فلادم إعمن تقريرها الجزاء، ألا وهـي كانت وستكون دائما الهدف المنشود اعدة قانونية في بناء قـ
 أي شخص من العقاب. 

 الفرع الأول
 فلات من العقابرة الإفكنهاء إقاعدة 

 ،دوليةــا الجرائم الــة التي أحدثتهـار الوحشيــالآثم ــحجمن  المــا يحدث دوليلا يمكن أن نتنكر 
صيغ اذ إتخ ىــي، والعمل علــى تلك المآســاسبة علــذكير بقضية المحــوم دون التــفلا يمر ي، ومازالت

ستحداث محاكم جنائية أمام حتمية إ هل نكـون  ،ن هنام، 2 امة وتحقيق العدالةـإقى غايتها العمل عل
   .3 العدالة ؟لتحقيق مناسبة  سبلاصة ؟ أم نحن بحاجة لضبط دولية خ

اب، ـلات من العقـألة الإفـــدي لمســكيفية التص المهمن ــلك ،ا كثيرةــفالأسئلة التـي يمكن طرحه
 حقيق والمحـــــاكمة للمسؤول عن خرق الت تماتزاالى ي تقضي علــفه، اب المحاسبةـوالمقصود بها غي

عن معرفة الحقيقة تعيق الضحايا وعائلاتهم و  ،حقوق الإنسانانتهاكات القـــانون الدولــــي الانسانــــي و 

                                       
1- Xavier Aurey, Article 27- Défaut de pertinence de la qualité officielle, Extrait de l’ouvrage, 

le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Commentaire article par article, Sous la 

direction de Julian Fernandez, Xavier Pacreau, Coordinatrice éditoriale Lola Maze, Tome 1, 

Editions A.Pedone, Paris, 2012, p 843. Website: www.pedone.info, Date 15 Mars 2014, à 

21:30 h.    

لات من العقاب، مستقبل حقوق الإنسان، القانون تشارلز هاربر، المسيحية والمحاسبة، وجهة نظر لاهوتية حول الإف -2
 .1، ص 2005اوراب، الطبعة الأولى،  الدولي وغياب المحاسبة، منشورات

سقاط العقاب، مستقبل حقوق الإنسان، القانون  -3 لدولي اصلاح الدين الجورشي، الفقه الإسلامي بين وجوب العدالة وا 
 .3ص ، 2005لى، وغياب المحاسبة، منشورات أوراب، الطبعة الأو 
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انية وجرائم الحرب ـاة المتهمين بجرائم ضد الإنســـحالة أو وسيلة لهروب ونجكونه ، سترداد الحقوق وا  
 . 1 ي ارتكبوهااسبة عن هذه الجرائم التة من المحبادالإوجرائم 
انون ـحترام مبادئ القات المنادين بإــأصبحت من بديهي ،مساءلةفلات من الاء الإنهإلة أمسن إ      

 لقانون ة للجسيمات انتهاكي الإاقبة مرتكبلتزام بمحاكمة ومعشكل الإلذلك ، وقواعده نسانيالدولي الإ
 .2 الدولية الجنائية اب قصور العدالةـأسبيمكنها القضاء على  يالتأحد أهم الالتزامات  يالإنسان

 الفرع الثاني
 ضمان عدم الافلات من العقاب دوليا

ى عاتق السلطات يقع علي انونلتزام قأن الحد من الجريمة ليس مجرد إ ،ارف عليهتعـمن الم
ؤولية الدولة لا يمكن ـسلذلك فم، الدولة اتقــع ىولكنه أيضـــا واجب دولي يقع عل ،حسبـالمختصة ف

نمــــي منع وقوع الجرائم الخطيرة فقط نتيجة عدم اليقظة ف أن تنشأ ــــي جتهاد فالإا أيضا نتيجة عدم ـوا 
          .3 ا وفرض العقوبات المطلوبةمحاكمة المسؤولين عنها جنائي

 7و 5و 4واد ـــا المــالدولية، نذكر منه اهداتــالمع الإلتزام منصــوص عليه فــي عديــد إن هذا
ادتين المهينة، والمالعقوبة القاسية أو اللاانسانية أو ناهضة التعذيب وغيره من ضروب تفاقية ممن إ
ى اء علــتفاقية القضمن إ 2 ادةجميع أشكال التمييز العنصري، والمــى تفاقية القضاء علــمن إ 4و 3

ن تفــــاقية حقوق الطفل بشألإختياري لإن البروتوكول ام 4ادة تمييز ضد المرأة، والمـــال الــــجميع أشك
ادة ــية منع ومعاقبة جريمة الإباقــــتفمن إ 6و  5و  4المسلحة، والمواد  اتـي النزاعال فــإشراك الأطف

  .   4 الجماعية

                                       
  . 4المرجع السابق، ص صلاح الدين الجورشي،  -1
 ان، الجزءندرو، القضاء العسكري والقانون الدولي، المحاكم العسكرية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسو أفيديريك -2

 .36، ص 2004وقيين، جنيف، سويسرا، الأول، حقوق التأليف والنشر، اللجنة الدولية للحق
.                                                                                              37، ص المرجعنفس  -3
 . 38نفس المرجع، ص  -4
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 يانــنسلإاولــي القانــون الدنتهاكات فيذ واجب مـلاحقة ومعــاينة مرتكبــي إى العموم، يتم تنـوعل
لـى ع ،ةلادي العوأسرهم الحق فـــات ـــنتهاكتلك الإن تكفل هذه الأخيرة لضحايا من خلال المحاكم، بأ

 اء ــن إنشمد ــلاب نهي أــ، وهذا يعنيــاه الطبيعــمعن قـا وفــمدالة مفهو ــحقيق العــت بــذ واجــتنفي يكون أن 
 . 1ا ينيا أو دولمعاقبة المسؤولين عنها وطومستقلة ب محكمة محايدة

ات ــنتهاكـــي التحقيق عن إي تتنوع بفشل السلطات فـفه ،ابــأما عن أشكال الإفلات من العق
م الدولة عدم قيا عندأيضـــا و  لية،وفقا للمعايير الدو  اوجدي افوريفيها التحقيق دم ع، و نسانيالقانون الإ

 . 2 نتهاكات أمام المحاكم...الختلك الإبتقديم مرتكبي 
ة الجماعية، ادي، ارتكاب جرائم الإبي الإنسانـنتهاكات القانون الدولأن من قبيل إ فيه ولا شك       

من ذوي المناصب الرسمية لما لهم  اغالبترتكب  ي جرائمــانية، وجرائم الحرب، وهـرائم ضد الإنسالج
لإفلات ذوي المسؤولية ا ـيادـ، لذلك وتف3ائفهم الرسمية ــانات مخولة لهم لأداء وظــات وحصـــمن سلط

امة، ي هذه الجرائم بصفة عـــمرتكب اكمةــي محكمة مختصة بمحـــاســسام الأــستحدث النظمن الجزاء إ
، هذه من نظامها الأساسي 27اكمة المسؤولين السامين في الدولة خاصة، وذلك بتقرير المادة ومح

ار للصفة م بصــورة متســاوية دون أي إعتبئراـــالجهذه ي الأخيرة لها اختصاص شخصـــي على مرتكب
 ال من الأحوال من المسؤولية ـــن الصفة الرسمية للشخص لا تعفيه بأي حاص فإـالرسمية، وبوجه خ

 . 4 ائيةالجن
ون هذه الصفة مستمدة من ــنه يستوي أن تكجزاء، فإالإفلات من العدم  اعدةــقا لهذا وتكريس

حال ا )ومة أو عضوا فيهـا لحكأو من كونه رئيس ،الجنرال بينوشيه ( كون المتهم رئيسا لدولة ) حال
ا في ــا منتخببرلمان أو موظفي وا فأو من كونه عض ،(ا كرازيتشــرئيس حكومة صرب البوسنة سابق

                                       
  .40، ص و أندرو، المرجع السابقفيديريك -1
ور، مراقبة حقوق الإنسان، ، مسؤولية الحكومة السودانية عن الجرائم الدولية في دارفبتعزيز حالة الإفلات من العقا -2

 .62 – 61، ص 2005ديسمبر 
3-- Victims Guide to the International Criminal Court, Reporters Without Borders, Reseau 

Damocles, 2003, p 03.    
 85، ص 2006ان، قيدا نجيب حمد، المحكمة الجنائية الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الاولى، بيروت لبن -4
– 86.  
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الذين ـــي حكومة هتلر و ف ينوزراء النازيالأو موظفا حكوميا ) حال مجموعة  ات الاقليميةـإحدى الهيئ
 .1 رائم إبادة الجنس البشري وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية (عوقبوا عن ج

  
 

 ثانيالمبحث ال
 ( وضوعي) النطاق الم مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة تطبيق حلالجرائم الدولية م

لذوي  ؤولية الجنائية الدوليةـــى تناول المسـي لمحكمة الجزاء الدولية علـــنظام الأساسحرص ال
ائية الدولية بالإفلات ـخرق العدالة الجننه ادى كل ما من شأـــ، إذ تف2خاصة بصورة  الرسمية ةـالصف

تداد ــالاعـواز ـجره مبدأ عدم ــــالمحكمة، بتقريهذه ي اختصاص ـــي تدخل فـمن العقاب عن الجرائم الت
 ذلك سمو المساواة أمام القانون. ــ، مكرسا ب3 يلجانكافة حصــانات الشخص اب

 ةانلحصان مفعـــول اهل وقف سريف ) العدالة الجنائية الدولية (، ل تحقيق هذا الهدفي مقاب
 غير يقتصر على الجرائم التي ورد النص عليها في النظام الأساسي ؟ أم يتسع ليشمل حتى الجرائم

  ؟لإنسان الإنسـاني وحقوق االدولي عليها تحقيقا لمبدأ الإنسانية ومنع انتهاكات القانون  وصنصمال
النظام والتي تحيلنا بدورها هذا من  27إن الإجابة عن هذا الطرح، تحيلنا مباشرة إلى المادة 

ي جرائم الإبادة ــــي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، وهـــالمتعلقة بالجرائم الت منه 05ى المادة إل
 . 4 الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب

 لدوليةرائم اـيقتصر على الجحصانة بال تذرعاق تطبيق مبدأ عدم الـا أن نطلن ،من هنا يتبين 
لذي ا، الأمر لجزاءاات للإفلات من ـانـــا التمسك بالحصـــي لا يجوز فيهـــي هذا النظام، والتـــالواردة ف
  مما اهساريا في انةول الحصــــيظل مفعالنظام هذا ي غير المنصوص عليها فأن الجرائم  رى يجعلنا ن

                                       
 .790عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -1
ر، المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة مجرمي الحرب، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد نجلاء محمد عص -2

  .493، ص 2011افريل  مصر، ة،التاسع والأربعون، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، القاهر 

2- Christophe Meunier, Bruno De Gryse, Tom Ongena, Kristof Van Impe, La Cour Pénale 

Internationale, Compte-Rendu du colloque des Jeunes Pénalistes organisé par L’Association 

Internationale de Droit Pénale à Syracuse, Italie, du 16 au 22 septembre 1998, Revue de Droit 

Penale et de Criminologie, sous les auspices du Ministére de la Justice, 79° Annee, ( 1999 ), 

Fevrier 1999, p 211.  
4- Flavia Latanzi, Op.cit, p 426.                                                                                                    
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 ؤولية ومن ورائها الإفلات من العقاب.ا للتهرب من المسـي جواز الدفع بهيعن
ي ولية لذو الد ائيةــا تسند فيها المسؤولية الجنــي بمقتضاهـنتناول الجرائم الدولية الت ى ذلك،عل

ي ـــفلك ذ ينموضح، وعياــمبدأ موضهذا الطبيق ـدود تــا معرفة حـى لنالرسمية، حتـى يتسناصب ــالمن
 . الإنسانية وجرائم الحرب، الجرائم ضد جريمة الإبادة الجماعية

  
 المطلب الأول

 ادة الجماعيةـجريمة الإب
ع جريمة إبادة منة ــاقيتفإأثيم بموجب ـــى بالتّجريم والتّ ــاعية جريمة دولية تحظادة الجمـالإبتعد 

ا لقواعد ـــجريمة دولية وفق هاأنّ  ي ديباجتهاف ، حيث ورد1 1948اب عليها لعام ـــالجنس البشري والعق
ائية ة الجنالمحكم أتــنشأذلك عندما الأمم المتّحدة، ل اصدــومقداف ــى مع أهـتتنافو  ،يـــون الدّولــالقان

  .2 القضائي اختصاصهاي تبسط عليها الدّولية كانت أوّل الجرائم الت
 الفرع الأول

 مفهوم جريمة الإبادة الجماعية
ي ــــى التّعريف الذي جاء فـاستقرّ عل أنه، يـــاسـالأسرومــا ام ـظن نصوص ستقراءضح من إيت
ـــال المشكلة تفاقية ماهية الأفعحيث حددت هذه الإ، 3 تفاقية منع إبادة الجنس البشري من إ 2المادّة 

 ىـــإل ستنادا، بالإــــا أو جزئيـــاعة بشرية معينة كليـــي يراد بها إبادة جملهذه الجريمة بأنها الأفعــــال الت
 ثنية أو الدينية ...الخ.صفتها القومية أو العرقية أو الأ

ب بقصد لية يرتكاــتّ ال الــ" أيّ فعل من الأفعا: ــادة الجماعية بأنّهادسة الإبـادّة الســـوتعرّف الم
 ا أو جزئيا:إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كلي

 قتل أفراد الجماعة، -أ
 أو عقلي جسيم بأفرادها،  يإلحاق ضرر جسد -ب

                                       
هاني سمير عبد الرزاق، نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، دراسة في ضوء الأحكام العامة للنظام الأساسي  -1

  .24، ص 2010 مصر، وتطبيقاتها، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة،

كمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي العام، خلفاوي خليفة، الدعوى الجزائية أمام المح -2
  .19، ص 2009أفريل الشلف، ة الحقوق، جامعة حسيبة بن بوعلي بكلي

3- André Huet, Renée Koering - Joulier, Droit Pénal International,  Press Universitaires de 

France, Edition 2005, p 101.                                 
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 إخضاعها عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا، -ج
 فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخلها، -د
 . 1 "قل أطفالها عنوة إلى جماعة أخرى ن -ه

 ادة نع إبالدولية لماقية ـتفلإمن ا 2ي والمادة النظام الأسـاسمن  6نستنتج من ملاحظة المادة 
 .  2(  2) المادة  مطابقة تماما في صياغتها للمادة الثانية(  6ى ) المادة ، أن المادة الأولالجنس

تقع في زمن السلم أو زمن النزاع ة بحسب الطبيعة، قد أنّها جريمة دوليبجريمة ه الهذتتميز 
ن قحت ،المسلح        . 3 له اكمةحال امت بها حكومة وطنية ضدّ طائفة من طوائف الشّعبى وا 
 أنهاورة كلية أو جزئية، و ــائيا خاصا يتمثل في الإبادة الجماعية بصكما أنها تتطلب قصدا جن      

   .5اقية تفهذه الإمن  7مادّة ادا للستنإ ذلكو ، 4ا بعدم التسليم فيه دفعيى لا اسية حتيليست جريمة س
انية محاكمة الجناة الجرائم السياسية هو فسح المجال لإمكـطائفة بعادها من ي استــوالسبب ف
ري، سيما وأن ــبشلستئصال الجنس اى إـنهـا تنطوي علــى أفعال تــؤدي إلكو لعن هذه الجريمة 

                                              . 6 تحظر تسليم المجرمين السياسيينالدول دساتير معظم 
 ثانيالفرع ال

 جريمة الإبادة الجماعيةالأفعال المشكلة ل
وارد ــــال جماعية، وذلك وفق الترتيبالبادة الإ ةمالمادية التي تشكل جري اول الأفعالنحاول تن

 من النظام الأساسي على النحو التالي بيانه: 06في المادة 
 قتل أفراد الجماعة -أ

                                       
 .20خليفة خلفاوي، المرجع السابق، ص  -1

2- Stern Brigitte, le Crime de Génocide devant la communauté internationale, Extraits, 

Inpossier de la Justice Pénale Internationale, Constitute par Daniel Fontanaud, Revue 

problèmes politique et sociaux, N° 826, 1999, p 15 – 16.        
  .13، ص 2009فرح علواني هليل، المحكمة الجنائية الدولية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،  -3

رجيا تعرف الجريمة السياسية بأنها كل عمل أو فعل يعاقب عليه القانون يتم توجيهه ضد النظام السياسي داخليا أو خا -4
  بغرض القضاء عليه ) النظام السياسي (، أو على الأقل العمل على إعاقة سير المؤسسات الدستورية القائمة في الدولة. 

" لا تعتبر جريمة إبادة الجنس البشري ى أنّه:تنص المادة السابعة من اتفاقية منع ابادة الجنس البشري والعقاب عليها عل -5
من الجرائم السّياسية فيما يتعلّق بتسليم المجرمين وتتعهدّ الدّول المتعاقدة في هذه  3المادّة  والأفعال المنصوص عليهـا في

                                  الحالة بإجراء التّسليم وفقا لتشريعاتها والمعاهدات القائمة في هذا الشّأن".
  .282، ص 1998مصر، القاهرة، دار النهضة العربية، عبد الفتاح محمد سراج، النظرية العامة لتسليم المجرمين،  -6



77 
 

وحتى تتحقق هذه الصورة يشترط أن ، 1 ن بدون وجه حقاروح إنساق ـونعني بهذا الفعل إزه
ى جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، ـي أو ينتمون إلي بقتل شخص أو أكثر، ينتميقوم الجان

وصدور السلوك بطريقة منظمة وواضـــحة الهدف  ،اــــا أو جزئيـــتلك الجريمة كليتوافر نية إهلاك مع 
 .  2 والمعالم

 لحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعةإ -ب
ادّيا ــلجسم ملامة اــى سعلي تؤثّر الأفعال المادّية والمعنوية الت ى كلتنصرف هذه الصّورة إل

ي ستخدام وسائل التّعذيب التذلك إ الومثــــ ي عليه نفسه،ى القوى العقلية للمجنا وقد تؤثّر علومعنوي
 . 3تشويه جسم هة مستديمة كبتر طرف أو ا إحداث عاقد يترتّب عليه

ي أو معنوي جسيم ـــاق أذى بدنـي أن يسفر فعل مرتكب الجريمة عن إلحـوتتلخص الصورة ف
ن ، وأواحد اعة يجمعها قاسمـى جمــــون الشخص أو الأشخاص منتمين إلــــن يكبشخص أو أكثر، وأ

ي سياق نمط سلوك موجه ومنظم من ــف وك إهلاك تلك الجماعة، وأن يصدرــمرتكب هذا السل ينوي 
 . 4 نه إحداث إهلاك الجماعةشأ
 ها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئياخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بإ -ج

ا ـأو إجباره الغذاءاء مثل ــللبقضــرورية اعـة من الموارد الان الجمتعمد حرممفاد هذه الصورة 
ورة يشترط أن ــالصهذه ى تتحقق إلى فناءها كليا أو جزئيا، وحتـي ة تفضعلى الإقامة في بيئة معين

الأشخاص الشخص أو هذا ون ن يكر، وأشخص أو أكث ىــوالا معيشية معينة علــاعل أحالفــيفرض 
  .5 وجوب توافر نية الإهلاك، وصدور هذا السلوك بشكل ممنهجمع منتمين إلى نفس الجماعة، 

 داخل الجماعة دابير لمنع الإنجابفرض ت -د
 علـىاء أو تزايد أفراد الجماعة كالقضإعاقة نمو  ههدفة، الإبادة البيولوجيهذا النّوع هو مفـاد 

                                       
يختلف القتل المقصود بهذه الدراسة ) قتل أفراد الجماعة ( عن القتل المستهدف في نطاق القانون الدولي الإنساني،  -1

انون ضد والذي يعني إستخدام قوة القتل المتعمدة والمقصودة من قبل الدول أو وكلائها العاملين معها تحت ذريعة الق
شخص أو أشخاص معينين لا يقعون تحت متناول يدها، كما يمكن اللجوء إلى هذه الوسيلة ) القتل المستهدف ( من قبل 

  جماعات مسلحة منظمة عندما تدخل في النزاعات المسلحة.    
  أ من أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية./6المادة  -2

3- Celine Renant, Actualité de la Jurisprudence Pénale Internationale, Sous la direction de 

Poul Avenière, Bruxelles, 2004, p 89.   
 ب من أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية./6المادة  -4

 ج من أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية./6المادة  -5
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ا من ـــــوك نوعــويشكّل هذا السّل ،هاض حملهنإج ىــنسائها أو إجبارهن عل ا أو تعقيمخصوبة ذكورهـــ
  .1 راض أنواعهاى انقـإل ى مدار عدّة سنوات حيث يؤدّيـادة البطيئة علالإب

 ، ينتمي أو ى شخص أو أكثرــمة تدابير معينة علفرض مرتكب الجريتتمثل هذه الصورة في 
دوث هذا ــوب حــي، ووجـــي أو الجزئــلاك الكلــوافر نية الإهــوب تــاعة، مع وجى نفس الجمـــينتمون إل

 . 2 التصرف في إطار منظم وممنهج
 جماعتهم إلى جماعة أخرى  عة عنوة مننقل أطفـال الجما -ه

ي ــــــافية، إذ يمثّل الصّغار مستقبل الجماعة الثّقافـــــادة الثّقينطوي هذا الفعل على نوع من الإب
ي ـي وقف استمرارها الثّقافي والاجتماعـيعن عنوة ي نقلهم إلى جماعة أخرى ـوف ،واستمرارها الجماعي

 . 3 ا ولا تقاليدهاـموا لغة جماعتهم ولا دينها ولا عاداتهوتعريضها للانقراض، فهؤلاء الصّغار لن يتعلّ 
نفس الجماعة إلـى جماعة أخرى،  لتحقق هذه الصورة يجب أن يتم نقل شخص أو أكثر من

 .4 ن يصدر هذا السلوك تحت نمط منظم وممنهجعلم مرتكب الجريمة، وأب 18ن دون ن يكو وأ
 ئل التالي بيانها:تبيان المسا وعلى العموم كان من الواجب        

 ن ي يتكوّ ي الذصورة القصد الجنائا المعنوي ـــركنهجريمة مقصودة يتّخذ ادة الجماعية بجريمة الإ /1
قصد فر تو  يتوجب، بل فقطــي لتوفر هذا القصد تحقّق القصد العــام ـن لا يكفـــمن العلم والإرادة، ولك

 . 5 و الجزئي لجماعة معينةقصد التّدمير الكلي أ يعنيخاص، وهو قصد الإبادة و 
ى خطّة مرسومة هذه الجريمة بناء علارتكاب ي ـــــف ي لجريمة الإبادة الجماعيةــالرّكن الدّوليتمثل  /2

ى بتنفيذها من ـا من قبل الموظفين أو ترضتنفيذهلمسؤولون الكبار فيها أو تشجّع ا امن الدّولة ينفذه
 .6 ةقومية أو أثنية أو عرقية أو دينيروابط  قبل الأفراد العاديين ضدّ مجموعة تحكمها

                                       
1- Arash Abizadeh, Introduction to the Rome Statute of the International Criminal Court, Vol 

34, N° 02, World Order, 2002, p 20.     
  د من أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية./6المادة  -2

نما قد يشمل التهديد لا يقتصر مصطلح عنوة الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  -3 على القوة البدنية، وا 
باستخدامها أو القسر الناشئ عن الخوف أو العنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو إساءة استخدام السلطة ضد الشخص المعني 

  أو الأشخاص المعنيين.
 ه من أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية./6المادة  - 4

نائي الخاص في العبارة الواردة في المادة السادسة من النظام روما الأساسي ) قصد الإهلاك (، فإن يتمثل  القصد الج -5
  تخلف هذا القصد لا تقوم جريمة الإبادة الجماعية، غير أن ذلك لا يمنع من أن يشكل الفعل جريمة أخرى. 

 .113منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص  -6
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الدولية تجريم  زاءمحكمة الجونظام  1948ا لعام ادة الأجناس والعقاب عليهـاقية منع إبإغفال اتف /3
    .    1 لهويتها اطمس اء على لغة الجماعة أو دينهاالإبادة الثقافية لجماعة معينة كالقض

ا ــاب عليهـلجنائية الدولية وكذا اتفـاقية منع إبادة الأجناس والعقإغفال النظام الأساسـي للمحكمة ا /4
 . 2 ادة جماعة سياسيةـي ترتكب بقصد أو بغاية إبالنص على تجريم الأفعال الت

أي ي ؤولية الجزائية لمرتكبينظم المس الذيى أن الاختصاص دة الجنس علااقية منع إبتفنصت إ /5
  .3والعقاب عليها هو القضاء الوطني اعية ـلجمادة اجريمة الإبال المشكلة لالأفع

 ثانيالمطلب ال
 انيةــالجرائم ضد الإنس

ائية جن كان من اللازم وجود حمايةات، حريا و حقوقبالإنسان وأعطى له ي هتم المجتمع الدولإ       
 لذا ظهر ،وقوميته افتهـوحريته وثق اناة الإنسضدّ حي ةجسيمال اتعتداءالإ، لذلك تم تجريم ة لهادولي

اص ــى اختصــــعل 5ي مادته ــنص ف ، حيثينظام روما الأساس مصطلح الجرائم ضد الإنسانية في
  .4 بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم الدولية الخطيرة المحكمة الجنائية الدولية

 الفرع الأول
 الجرائم ضد الإنسانية مفهوم

روما  ي اتفاقيةى وصل إلى ما اتّفق عليه فدريجيا حتقد تطور مفهوم الجريمة ضدّ الإنسانية ت     
ى فرد أو جماعة بسبب جنسيتهم أو جنسهم عتداء عله البعض بأنّه ا ، بعد أن كان يعرّف1998 امـلع

 . 5 أو تدينهم أو آرائهم

                                       
ن للقضاء الجنـائي الدولـي تجاوز هذا الإشكال بالاستدلال من الوقائع المادية واعتبارها قرائن لكن وفـي اعتقادنا يمك -1

  تساهم في تكوين القصد الجنائي لجريمة الإبادة الجماعية ) إثبات توافر الحالة الذهنية المطلوبة لقيام الجريمة (.
كون دافعا يؤدي إلـى السماح بالتخلص من الخصوم السياسيين انونية يتوجب مراعاتها حتـى لا تـــوهذا في نظرنا ثغرة ق -2

زالتها من الوجود، دون إمكان إثارة المسؤولية الجنائية الدولية لمرتكبها.    والانتقام من الجماعات السّياسية المعارضة وا 
     السامين في الدولة.ى يد المسؤولين ص كون ارتكاب هذه الجرائم غالبا ما يتم علوهذا في نظرنا نقص اعترى الن -3

  .117منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص  -4
محمد فادن، إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  -5

  . 36، ص  2005الدولي الجنائي، كلية الحقوق، جامعة البليدة، جوان
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ردة الواال لأفعــأيّ فعل من اأن  قررت، حيث 7 ــي مادتهارائم فــالج تلكاقية ــتفتناولت هذه الإ      
اعة ــأيّ جم دّ ــا ضــموجّهوممنهج، يكون اق ع النّطــوم واســار هجـي إطـف تمتى ارتكبالمادة هذه في 

 يشكل جريمة ضد الإنسانية.  عن علم بالهجوم،و  ،ان المدنيينأو مجموعة من السّك
ارد لإنسانية و ادّ ض ةمي تشكل جريتعداد الأفعال التـــأن ا يتبين لنالمادّة، هذه نصّ ستقراء بإف       

 ا تمّ النّص ــعندم ،ادّةــ" من نفس الم البند ك ى "ــي الفقرة الأولــا ورد فـ، والدّليل مالــل المثـــى سبيعلــ
 تّسبب الهـي و  المادة،ي لم يتم ذكرها في ال التإنسانية الأخرى والتي تعني الأفعال اللاى الأفعفيه عل
 .  1 ي أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصّحة العقلية أو البدنيةف ي معاناة وألم شديدين، أوعمدا ف
من تعسف  الإنسانيةافحة كل مساس بـــى مكي علاســام الأســ، حرص النظا تقدمــا ممــيتبين لن      

، إذ أن إدراج هذا النص يعد ولأول مرة تــكريسا لقاعدة قانونية 2الأنظمة الدكتاتورية والقمعية 
  أفعال تشكل جرائم ضد الإنسانية في معاهدة دولية أعتمدت من غالبية الدول. خاصة بقائمة

انية، يمكن ترتيب المسؤولية جريمة ضد الإنساصر الــق عنـتحقذ بمقتضى هذا النص، وعند إ      
 . 3 الحرب زمنوقت السلم أو  رتكبتوقت ارتكابهـا، سواء أالجزائية بغض النظر عن 

 ثانيالفرع ال
 يةلجرائم ضد الانسانالمشكلة ل الأفعال

ال ـال تشكل الأعمــــى مجموعة من الأفعابعة علـــلإنســــانية وفقا للمادة الســوم الجرائم ضد اـتق
 تتمثل هذه الأفعال في الآتي بيانه: ،4 سمالمجرمة والمكيفة بهذا الإ

 القتل العمد /1
حدى صور الرّكن المادّ إحدى صور الجرائم ضدّ هي جريمة القتل العمدي         ي في الإنسانية وا 

ن و ـــــيكينة و ى أفراد جماعة معـــهذه الأخيرة ينصرف إل يـلكن القتل العمد ف ،جريمة الإبادة الجماعية
 الباعث على القتل نزاعات قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية.

                                       
  .145، ص 1999د عطية، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، حمأبو الخير أ -1
  . 46بوهراوة رفيق، المرجع السابق، ص  -2
حيدر عبد الرزاق، تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، دار الكتب  -3

  .145، ص 2008مصر،لقاهرة، االقانونية، 

4- Mario Bettati, le Crime Contre l’humanité, Droit International Pénale, Centre de Droit 

International de l’Université Paris – Nantes, 2000, p 314.   
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قومية أو  اتأن يكون باعثه نزاعه لتحققالجرائم ضدّ الإنسانية لا يشترط  أما القتل العمد فـي      
ارسه تم ة ضدّ شخص أو أكثر من السّكان المدنيينــال موجّها أفعأنّه غيرعرقية أو دينية، أثنية أو 

تتمّ عمليات القتل إلى جانب ا الدّولة، بحيث ــاسة عامّة تنتجهـات تنفيذا لسيــدى العصابــدّولة أو إحـال
ان ــوعة من السّكــى مجمــمنظم أو واسع النّطاق علمسلح هجوم  ني إطار سياسة دولة ضمــا فكونه

 .1 المدنيين

                                       
  .479عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -1
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 / فعل الإبادة2
لاك جزء ـــفرض أوضاع معيشية بهدف إهتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية يعني حسب إو 

والفرق بين فعل الإبادة الذي يشكّل العنصر  .ان من الدّواء، من ذلك الحرم1السّكان أو جميعهم من
اسم مشترك ــى وجود قــالأولمة الجريعدم اشتراط  ادة هوالمـــادّي للجريمة ضدّ الإنسـانية وجريمة الإبــ

 .كالأثنية أو القومية أو العرقية بين الجماعة المستهدفة
 سترقاق/ الإ3

وق المتفرعة ــــالملكية والحق ممارسة حق 1926تفاقية الخاصة بالرق لعام يقصد به حسب الإ       
 والأطفال خاصّة.بالأشخاص  اتجار اممارسة حق التّملك  ي ذلكف ابم ،2 ى أحد الأشخاصعنه عل

 / إبعاد السّكان أو النقل القسري 4
واعد ــى مع قــاب تتنافـدوده لأسبـضمن حــدّولة أو نقلهم قسريا إقليم ال من انـرد السكــمفـاده ط
 .3ي المنطقة التي أبعدوا منهاـف إقامة شرعية مقيمين، بشرط أن يكون هؤلاء السكان القانون الدّولي

 خر من الحرية البدنيةالشّديد على نحو آ جن أو الحرمانالسّ  /5
ى السّجن الذي لم ــعلهذا السلــوك المجرم ي، حيث ينطبق ــقانون الدّولالقواعد بشكل يخالف 

 . 4 يكن تنفيذا لعقوبة جنائية
 التعذيب /6

 اة الشّديدة على شخص واقع تحت سيطرة نتعمد إلحاق الألم البدني أو العقلي أو المعاعني ي       
 ، وما يــلاحظ هو عدم إشــتراط صــدور 6 ون ــي السّجالمعتقل ف، مثل تعذيب 5 المتّهم أو تحت إشرافه

                                       
 .  330محمد صلاح أبو رجب، المرجع السابق، ص  -1
لطات أو جميعها السلطات التي تتفرع عن حق الملكية هي الاستعمال والاستغلال والتصرف، وأي واحدة من هذه الس -2

   تحظر أن يكون محلا للاتجار سواء بالبيع أو الشراء أو الهبة.
  .795عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -3
سند  لا يتصور قيام هذه الجريمة إلا إذا كان السجن أو الحرمان من الحرية البدنية قد تم بصورة غير شرعية أو بدون  -4

 قانوني، ومثال ذلك الحبس أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية كرد على فعل لا يعتبر جريمة في نظر القانون. 
5-Immunité, Responsabilité, Etude de la relation entre l’immunité des états et la responsabilité 

pour Torture et autres Graves Crimes Internationaux, the Rêches Trust, Décembre, 2005, p 47 

– 48.      
" لا منه، حيث أكد بانه: 5لمادة على تجريم التعذيب حسب نص ا 1948حقوق الإنسان لعام حرص الإعلان العالمي ل -6

  يجوز تعريض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة ".
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  .هذا الفعل عن جهات تابعة للدولة أو بهدف تحقيق أي غاية كجمع المعلومات
روع، بمعنـى ــون مصدرهما غير مشــي هذه الجريمة يجب أن يكــاة فـــالألم والمعانــعلى ذلك ف

ون هذه ــه، أو أن تكعلي يــدّ المجنــوبة قضيت ضــعقـى إثر س علــــاني وليــال الجــا من أفعــن يتحقّقأ
  .1 الآلام والمعاناة جزء من هذه العقوبة القانونية أو نتيجة مترتبة عنها

 / جرائم العنف الجنسي7
الحمل القسري أو التعقيم  ى البغاء أوــي أو الإكراه علـاد الجنسبعستالإغتصاب أو الإ وتعني

ام به الجنود ـما قذلك دليل ، و هتك العرض هالــامثو ة ير ــالخطأو أي شكل من أشكال العنف  القسري 
 .ي يوغسلافيا سابقاك فالبوسنة والهرس اءون ضد نسالصربي

 ضطهادالإ /8
اسية باب سيتمييزيا لأسان ـاسية لجماعة من السّكـوق الأسالشّديد من الحق نالحرماه يفهم من

نية أو جريمة من جرائم الحرب أو ي صورة حرب عدوافــ ون هذا الجرموقد يكأو دينية أو عنصرية، 
الإمتناع عن قبول أطفال ال ذلك ، ومث2 ي المعاملةـاءة الجسيمة فغير ذلك من صور الإسادة أو إب

 . ستقبالهم فيهاانيات إي يقيمون فيها رغم توافر إمكدين معين في مدارس الدّولة التلأسر تنتمي ل
 ختفاء القسري للأشخاص/ الإ9

اء ــام الدّولة أو المنظمة بإلقــقي يــف لثميت، يالأساســ نّظامال اــهستحدثي إال التــوهو من الأفع
ه، وت عنــــى بالسّكاشرة، أو بتقديم الدّعم أو حتــفهم مباـــطتخإجازهم أو ى أشخاص أو إحتالقبض عل

رهم أو أماكن وجودهم بغية من الحـرية أو بعدم إعطاء معلومات عن مصي انهمار بحرمثمّ عدم الإقر 
  .3طول من الحماية القانونية مدّة أ حرمانهم

 / جريمة الفصل العنصري 10
 ي سياق نظام فــــي ترتكب ية مثل تلك الأفعال السّابق بيانها والتإنسان ال لاة أفعيقصد بها أيّ 

                                       
 .507عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -1
عبد الواحد عثمان إسماعيل، الجرائم ضد الإنسانية، دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية، بحث مقدم إستكمالا لمتطلبات  -2

دالة الجنائية، تخصص السياسة الجنائية، الحصول على درحة الماجستير في العدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا، قسم الع
 . 180، ص 2006جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، 

علــي عبــد القــادر القهــوجي، القــانون الــدولي الجنــائي، أهــم الجــرائم الدوليــة، المحــاكم الدوليــة الجنائيــة، منشــورات الحلبــي  -3
   .152، ص 2001الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
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اعة أو ة جماعة عرقية إزاء أيّ المنهجي والسّيطرة المنهجية من جانب جمضطهاد مؤسسي قوامه الإ
 .1 جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النّظام

 ىالأفعال اللاإنسانية الأخر /11
، مثل إتلاف للشخص اة شديدةاني أو عقلي أو معاني تتعمّد أذى جسمالت الأفعال يقصد بذلك     

  .2 و التّسبب في فقدان الإدراك والتّمييزعضو من الجسم أ
 ص الملاحظات التالي بيانها:، نستخلمجمل القول       

ي ــى أحد عشر صنفا من الجرائم وغطت بذلك أخطر الأفعال اللاإنسانية التــــــإل 7 أشارت المادّة/ 1
 كان المجتمع الدّولي قد اعترف بتجريمها.

ا ــ، كماــعاما ـــعمدية، تتطلّب قصدا جنائيبصورة  هاعو قو  ــيالجرائم ف وي لهذهــالرّكن المعن/ يتمثل 2
اد لأفراد هذه الجمـاعة أو قصد الاضطهـ ى أفراد الجماعةاء علوهو نيّة القض ،تتطلّب قصدا خاصا

القصد هذا إذا لم يتوفّر نه غير أ ،ي جريمة الفصل العنصري أو نيّة الحفاظ على نظام معين كما فـــ
  .3 ليةـعتبرت هذه الجرائم داخأ  اصالخ
تتميز الجرائم ضد الإنسانية بطابعها الدولي، كون أن الحقوق التي تم الإعتداء عليها هي جرائم  /3

ي على بالعمل على ــى المجتمع الدولــترتكب جميعها ضد الإنسان، كما أن الآثار الناتجة عنها يسع
 .القضاء عليها

ي، ـوم المنهجـــمخطط محتمل للهجــات كالمنظمــ يــنظام الأساسالمن أ" " البند 7/2ادّة شملت الم/ 4
املة ــات العـة أو التّنظيمــات المسلّحـاعــالجم ابعةــومت لاحقةـمالجنائية الدولية ذلك المحكمة ـــولة بــمخ

لجهة الوحيدة التي تـاديتش" لم تعد الدّولة ا فبعد صدور قرار " ي النّزاعات الدّاخلية.ـلحساب الدّولة ف
ة ــا تتمتّع بالسّلطـــلكنهرعية، و ــر الشّ ــات غيانــل أقرّ دور الكيــباسة المنهجية، ــم المخطط أو السّيــستر 
 .4 ى إقليم معينعل

                                       
  .73علاء عزة عبد المحسن، المرجع السابق، ص  -1

2- Mario Bettati, op.cit, p 315. 

ومثال ذلك أن فعل القتل العمد هو جريمة عادية يتم إرتكابها داخليا، غير أنه إذا ما تم إرتكابها ضد شخص أو عدة  -3
نما يتغير أشخاص تابعين لجماعة سياسية أو قومية أو عرقية أو ذات طبيعة دينية، فإن ا لوصف السابق لا ينطبق عليها وا 

  تكييفها إلى جريمة دولية تعتبر كجريمة ضد الإنسانية.

 .152منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص   -4
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 ثالثالمطلب ال
 جرائم الحرب

 رة ي، حيث ولأول مالتي إهتم بها المجتمع الدولــ الدولية أقدم الجرائممن  الحرب جرائم عتبرت
 تنظم طرق القتال ووسائله. التي صكوك بالكتفاء الإ لمجموعات من الأشخاص بدلالحمـاية  تر قر 

ـى جرحى القوات المسلحة في اولت الأولــ، تنالأربــع نيفــات جــتفاقيدت إتمــعإ  1949ي ــفف         
اولت الثالثة ـا، وتنــوغرقاهــا اهي البحر ومرضــانية القوات المسلحة فتنــاولت الثا، و الميــدان ومرضاهــ

واعد ــأوضح الأول الق افيين،ولين إضلحق بها بروتوكأحرب، وتطرقت الرابعة للمدنيين، كما ال أسرى 
الحماية اليب القتال ووسائله، وقواعد ـاعات المسلحة الدولية، وحدد الثاني أسي النز الواجبة التطبيق ف

  . 1 لحةلأشد الفئات معاناة في النزاعات المس
 الفرع الأول

 وم جرائم الحربـمفه
وانين وعادات الحروب سواء كانت صادرة ـكل مخالفة لق"  أنهـاب البعض جرائم الحرب عرفي

 . 2 " عن المتحاربين أو غيرهم وذلك بقصد إنهاء العلاقات الودية بين الدّولتين المتحاربتين
 هو محدّد رب كماــاق الحــمخالفة لميثأثناء الحرب البعض الآخر بأنّها " أفعال تقع يعرّفها و         
 . 3 قوانين الحرب وعاداتها والمعاهدات الدّولية "في 

ات الجسيمة لاتفاقيات ـنتهاكالإ " :ى أنّهاـعل منه 8المادة في  عرّفهاي فأمّا نظام روما الأساس       
ات المسلّحة الدّولية ـــطبق في المنازعنتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف التي تن، والإجنيف

ي ــجنيف فـتفاقيات لثة المشتركة بين إادّة الثانتهاكات الجسيمة للمـانون القائم حاليا، والإـي إطار القف
 ي ــــات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف المطبقة فـنتهاك، والإةيات المسلّحة غير الدولـــحالة النزاعـ

 .4 حة غير الدولية "المنازعات المسلّ 

                                       
  .154قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص  -1
العربية للطبـاعة والنشر والتوزيع، حسنين إبراهيم صـالح عبيد، الجريمة الدولية، دراسة تحليلية تطبيقية، دار النهضة  -2

 .231 -230، ص 1989مصر،  القـاهرة،
، الجرائم الدولية فـي القانون الدولي الجنائي، دراسة تحليلية، دار الجامعة الجديدة، يمحمد عبد المنعم عبد الغن -3

 .656، ص 2007مصر،  ،ةالإسكندري

4- Ahmed Abou – El –Wafa, op.cit, p 173 – 174. 
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ي تشكل الأفعال التطبيق تنطاق وسع من قد  روما امظنأن  شفالتعريف، نستستقراء هذا إب
ار معين، بل أكد هذا النظام أن هذه الجرائم طإزاع ولا بنليعد محددا بطبيعة ا رائم حرب، حيث لمـج

  .1 اق واسع وممنهجطى نعلة طاسة أو خترتكب كجزء من سي
 يالفرع الثان

 الأفعال المشكلة لجرائم الحرب
 على الترتيب التالي:جرائم الحرب تشكل ي ال التـالأفعى علسنحاول التعرف 

 1949الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام  ولا:أ
وتعد  ات جنيفــتفاقيإا بـــتشكل مساسالأفعال التي قائمة  أ " في البند " 8/2ادّة أوضحت الم

 :ى النحو التالي، وذلك علجرائم حرب
 ـدالقتل العم /1

ى ـــي علســواء وقع السّلوك الإجرامــ ،ى الموتــؤدي إلــعل يــام بأيّ فـالقيبورة ــهذه الص تحققت
اق القتل ي نطــيندرج ف ى أنبإتفاقيات جنيف الأربع، علـاص المحميين ــر من الأشخــص أو أكثــشخ

 ى إزهاق روح ـــعمل أو امتناع عن عمل يمكن أن يؤدي إل تفاقيات أيّ إجراء أوهذه الإالعمد حسب 
 .2 أيّ شخص من الأشخاص المحميين بموجبها

جراء التّجارب البيولوجيةالتّعذيب أو المعاملة غير الإنسا /2  نية وا 
كثر ممن تحميهم اتفاقيات جنيف لآلام نفسية أو جسدية إخضاع شخص أو أ يعني التّعذيب       

 .3 ى معلومات تتعلّق بالأسرار العسكرية أو غيرها في وطنهمبهدف الحصول عل
نسانية الأشخاصرامة البشرية و ـأنه مس الكــمن شي كل ما ــانية فهــاملة غير الإنســمعأمّا ال  ا 
  تفاقيات جنيف.المحميين بإ

 جية بل بقصد التّجربة لاــــي لا تجرى لدوافع طبية أو عــولوجية فهـــارب البيـــا يتعلّق بالتّجوفيم       
                                       

سمعان بطرس فرج الله، الجرائم ضد الانسانية، ابادة الجنس وجرائم الحرب وتطور مفاهيمها، دراسات في القانون الدولي  -1
  .434، ص2000الانساني، اعداد نخبة من المتخصصين والخبراء، دار المستقبل العربي، الطبعة الاولى، القاهرة، مصر، 

ي والمحكمة الجنائية الدولية، القانون الدولي الانساني، آفاق وتحديات، الجزء أحمد الحميدي، القانون الدولي الانسان -2
  .44 – 43، ص 2005الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الاولى، لبنان، 

ة مع يمحمد عبد الله أبو بكر سلامة، جريمة التعذيب في القانون الدولي الجنائي والقانون الداخلي، دراسة تأصيلية تحليل -3
نامو وأبو غريب، المكتب العربي ابقة والأراضي الفلسطينية وجوانتافي يوغسلافيا الس بيان لفظاعات التعذيب التي أرتكبت

  .5، ص 2006الحديث، الإسكندرية، مصر، 
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، ذلك أنه يحظر تجربتها عليهم بغرض معرفة التي تشكّل خطرا جسيما على صحة الجسم أو العقل
 .1دواء جديد على سبيل المثال 

 لحاق أذى خطير بالجسم أو بالصّحةاة شديدة أو إ/ التّسبب عمدا في إحداث معان3
أو عن طريق م جسمية بصورة عمدية فرض آلاب ي هذه الصورة إماـيقوم السلوك الإجرامي ف

  .2 ى السّلامة الجسدية أو الصّحيةعتداءات الخطيرة علالإ
 لا تبلغ درجةفعال الداخلة ضمن هذه الجريمة قد هاشم السّعدي أنّ الأ لأستاذيرى اي هذا ف

بتر مريض ومثالها ي صحة الـي السّلامة الجسدية أو فـا تؤثر فـــانية لكنهـــنساملة اللاإـــعذيب والمعالتّ 
    .3 أعضائه عضو من

 ستيلاء عليها/ تدمير الممتلكات والأ4
ات بدون مبرر، ــالأوّل بتدمير الممتلكيتمثل ، ى نموذجين من السّلوكعل هذه الصورة تحققت

والمستشفيات والممتلكات المدنية ي ـــلمبانى اتفاقيات جنيف، بمعنمشمولة بحماية إوهــي الممتلكات ال
ستيلاء ـــى الإبمعن ،ات بدون مبررى هذه الممتلكــــستيلاء علي الإفـــي الثّانيتمثل و  راض محتلّة.ي أف

 .4 ى الأموال وتملكهـا بصورة لا تبررها الضّرورة العسكرية أو بصورة غير مشروعةعل
 الخدمة في صفوف القوّات المعاديةالإرغام على  /5

ى الخدمة في صفوف قوّات العدو ـمشمول بالحماية عل إجبار أيّ أسير أو شخص مفادها        
 كما 
 الثة والرّابعة.ـجنيف الثّ  ي إتفاقياتورد ف

ى أن ـة به، علي ومقترنــزاع مسلح دولــضمن ن اــوقوعهشترط ــورة يـنه ولتحقق هذه الصغير أ       
 . 5 ظروف وجود هذا النزاع المسلحيكون الجاني على علم ب

 المحاكمة العادلة الحرمان من /6
                                       

  . 106علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  -1
2- Bothe Michael , War Crimes, The Rome Statute of The international Criminal Court, A  

Commentary, Volume 1, Oxford University Press, First published, 2002, p 398. 
، مصر، ةعباس هاشم السعدي، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندري -3

  .139، ص 2002

   ن أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.م(  3أ/ ) 8/2المادة  -4
  من أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية. ( 5أ/ ) 8/2المادة  -5
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 اكمة عادلة ونزيهة ـــي بحرمان المجني عليه من محــي قيام الجانــفهذه الجريمة وك يتمثّل سل
ي حق الدفاع ـــيمنح للأسير أو المدن هذه الميزةولأجل ضمان تفاقيتـي جنيف الثّالثة والرّابعة، حسب ا

الوقائع التي تبين الجرائم المسندة للمتهم،  تحديدام وبمترجم، و ــبمح ستعانةي الإــالحق فو عن النفس، 
    .1 والقانون الواجب التطبيق عليها

 عل أو الحبس غير المشرو / الإبعاد أو النّق7
ات ـتفاقيــاقية أو أكثــر من إتفــاص المحميين بإاء الأشخــإقصيـتمثّل الفـــعل الإجرامــي أوّلا في 

اقية أو أكثر ــتفا إحتجاز المحميين بإــمكان آخر، وثاني ىوذلك بنقل شخص أو أكثر اكراها إل جنيف
 .2 بصورة غير مشروعة بما يفيد تقييد حريتهم

 / أخذ الرّهائن8
ازهم أو أخذهم بأية طريقة، حتجهذا السلوك فـي إعتقال الجاني شخصا أو أكثر أو إتلخص ي       
جبار على القيـام بعمل ة الإازهم، مع توفر نيجــإحت أوـازه ــحتجلتهديـد بـقتل أو إصـابة أو مــواصلة إوا

ن ات جنيف، وأـتفاقيالمحمية بموجب إ اص من الفئات، على أن يكون هؤلاء الأشخهمتناع عنأو الإ
هذا وتختلف هذه الجريمة عن  .3مقترنا بهأن يكون يصدر هذا السلوك في إطار نزاع مسلح دولي و 

حتجــازه بالقوة فــي القانون الوطنــي، كون جـريمة أخذ الرهائن تتضمن تهديدا  جــريمة خطف إنســان وا 
 لحياتهم أو إطالة حجزهم، في حين أن هذا التهديد غير موجود في حالة حجز الحرية. 

 نتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف المطبّقة في النّزاعات المسلّحة الدّوليةالإ  ثانيا:
ي ـي الإنساننتهاكات خطيرة للقانون الدّولـــكل إي تشالأفعال التـــ " ب بند " 8/2عدّدت المادّة        

 :وفق ما يأتي بيانه
 م على الأشخاص والأعيان المدنيينالهجو / 1

                                       
  من أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية. ( 6أ/ ) 8/2المادة  -1
  لجنائية الدولية.من أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة ا ( 7أ/)  8/2المادة  -2
  .749عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -3
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ون ــاركـان أو أفراد مدنيين لا يشتوجيه هجمات ضدّ السّككل من تعمد في ونها يتجلــى مضمــ       
وظفين أو ــمأفــراد رية أو ضدّ ــا عسكـــت أهدافــواقع مدنية ليســي الأعمال العدائية أو ضدّ مـاشرة فــمب

 .1 ام المساعدة الإنسانية أو حفظ السّلامـي مهــآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة فـــمنش
 الهجوم على الموظفين والمنشآت لأغراض المساعدة الإنسانية أو حفظ السّلام/ 2 

اعدة المس اـههدفان ــا كــماص طالــآت والأشخــاجمة المنشــوز مهــجي لا يــلأساسظام اــنّ للا ــوفق       
 ارجية ـاعدات الخالمساثة ـيقصد بأعمال الإغم عملا بميثاق الأمم المتّحدة، و لاالإنسانية أو حفظ السّ 

 .عدم جواز مهاجمة قوات حفظ السلامى حياة وصحة المدنيين و الضّرورية والعاجلة للحفاظ عل
ولهدف منع ورفع المعاناة ، من خارج الإقليمال ــالأعمأن تكون  يجبالإغاثة  تحققمن أجل        

 .2 وأن تقدّم للمدنيين المنكوبين الإنسانية،
 عـدم التّناسـب/ 3

الدمار والخسائر في الأرواح والممتلكات، والفوائد لتوازن بين ـا من ايفترض مبدأ التناسب نوع      
معنى الفائدة العسكرية يعتمد على طبيعة النزاع وعلى الأهداف العسكرية  دتحديغير أن  ،العسكرية
   .3المنشودة 

 الهجوم على أماكن معزولة وأشخاص عزّل /4
 ا عسكرية،ـــي لا تمثّل أهدافني المعزولة التالمدن أو القرى أو المبايستهدف الهجوم العسكري       

 ابتهم أو قتل المستسلمينــال أو إصـــى القتشخاص غير القادرين علــــريمة حرب قتل الأشكّل جما تك
 .4 لا يملكون أيّة وسيلة دفاعالذين ألقوا بسلاحهم أو الذين طوعا أو 

  ة وشارتها المميزةستعمال أعلام الأطراف ذات العلاقإساءة ا /5
 لطّرف الآخر أو تالية في علم اد بإساءة استخدام الإشارات تخفي أحد أفراد العمليات القيقص       

                                       
فالهجوم المحظور على السّكان المدنيين هو ذلك الهجوم الذي يكـون من شأنه تدمير كل مظاهر الحياة في مكان معين  -1

  أو منطقة معينة. 

   .766لجنائية الدولية، المرجع السابق، ص عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة ا -2
ى الفائدة العسكرية لا يتم وفقا لمعيار مستقر عليه، لكنه يختلف من قائد عسكري إلى آخر، من هنا وضع معنن تحديد إ-3

القائد العسكري  ائد العسكري العاقل، ومعناه أنالمدعـي العام للمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا السابقة معيـار القـ
وفق معناه المذكور يسعى الى تحقيق الهدف العسكري الضروري فقط، دون أن يتعداه الى العمل على تحقيق مكاسب غير 

 ضرورية. 

  من أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية. (  2 1/ 7)  ب  8/2المادة  -4
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ي ى غرة فــعل مهاجمتهومن ثمّ  ،ى نحو يدخل الضّرر في ذهن الطّرف الآخرــــعلم جهة محايدة عل
ال ذلك ـــومث، 1 ار أنّه لم يشارك في عملية قتاليةعتبررة بإا ينجر عنه تكبّد خسائر غير مبالقتال مم

 يف.ات جنتفاقيارات المميزة لإستخدام الشعسوء إ
لى الأرض المحتلّةنقل السّكان  /6  المدنيين من وا 

امه بإبعاد ى الإقليم المحتّل أو قيي بنقل بعض من سكانه إلي قيام الجانف هذا السلوك يتمثّل
 .2 أو نقل كل سكان الأرض المحتلّة أو بعضهم داخل الأرض المحتلّة أو خارجها

 / الهجوم على الأعيان المحمية7
ــي عدادهــا دخل فـوي ،سكريةــفا عقيــام الجانــي بإستهــداف مــواقع لا تــشكّل أهدا ك هومفــاد ذل       

ات ـوالمستشفيار أو خيري، وكذا الآث يينــي أو تعليمــي أو فنــض دلغر  المباني التي جــرى إستعمالهــا
 .3 وأماكن تجمع المرضى والجرحى

 العلميةي والتجّارب الطبية أو / التشويه البدنّ 8
ز ــاهة مستديمة أو عجإحداث عبي ي عليه للتشويه البدني بتعريض المجنّ قيام الجّان به نعني      
الأمر الذي يشكّل مساسا بالصحة  ،ي جسده أو بتر عضو من أعضائه أو طرف من أطرافهدائم ف

ي عليه ون المجنمبررا، وان يكالسّلوك هذا ي عليه شريطة أن لا يكون ـالجسدية أو العقلية للمجنّ 
 تحت سيطرة الطرف المعاد.
ام الجانّي وبدون مبرر بإخضاع ـي قيف مثلارب الطبية أو العلمية، فتتـأما جريمة إجراء التجّ 

ة ــة أو العقليــالبدني هـعريض صحتـــــأو ت ،هـفاتا و ــة يترتب عليهــأو علمي ،ارب طبيةــي عليه لتجــالمجنّ 
 .4 لخطر شدّيد

صابتهم غدراقتل الأ /9   فراد وا 
ا، أو ـــادية أو جيشهـــي الدولة المعمواطنــ استغلال المتهّم للثقة الممنوحة له من ،الغدرـيقصد ب      

 انة انون الدولي، وهو)الجاني( ينوي خية النابعة من القهو الاعتقاد الذي أوحاه من حقهم في الحماي
 . 1 بتهمهذه الثقة أو الاعتقاد بقتل المدنيين أو إصا

                                       
   خاصة بالمحكمة الجنائية الدولية. من أركان الجرائم ال ( 4 3/ 7ب  ) 8/2المادة  -1
  من أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية. ( 8ب/ ) 8/2المادة  -2
  وجود رجال الشرطة في هذه الأماكن من اجل الحفاظ على الأمن والنظام لا يضفي عليها الطابع العسكري. -3

  .801ية، المرجع السابق، ص ة الدولعبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائي -4
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 / إعلان إسقاط الأمّان عن الجميع10
 قتلالأو تهديد الى قيد الحياة بما يفيد نيته في عل اأحد تركإعلان الجانّي بأنّه لن ي اد ذلكمف       

  هذا أن يكون  بشرط ،ات المحميةقاتلين أو غيرهم من الفئمن الم الموجه للطرف المعـادي سواء كان
 .2 ح له بهذا الإعلان أو يسمح بإصداره في صورة أوامر للتابعين لهالجانّي في مركز قيادة يسم

 متلكات العدو أو الاستيلاء عليهار م/ تدمي11
ي ى ضرورة عسكريـة، وفـأن يستند إلد ــا لابــلاء عليهــات أو الاستيــر الممتلكــأن تدمياه ــمعنو        
 . 3 هايالدّولية لمرتكبة الجزائية نتهاء هذه الضرورة تقوم المسؤوليحالة إ
 نتهاك الحقوق القضائية للطرف المعادي / إ12

اص ــالأشخ اكمة أحدـــة لمحانونيـأن سلطات الاحتلال ملزمة بتوفير الضّمانات الق مفاد ذلك        
 .4ــائية للمعنيوق القضــقد انتهكت حق من الحق ذلك تكون  لم تفعل اع دعواهم، فإنـالمدانين أو سم

 لإجبار على الاشتراك في العمليات الحربيةا /13
ي أعمال ف كشتراـى الإد علــة أو بالتهديورة فعليــا العدو بصــراه المتّهم لرعايــريمة بإكــالجتقوم        

 .5 ة المحاربة قبل بدء الحربولو كانوا يعملون في خدمة الدول عدائية ضدّ بلدانهم حتى
 ب/ النّهـ14

بهدف الاستّعمال الخاص عنوة ي تم الاستيلاء عليها ات التى الممتلكع اليّد علوض أنه مفاد       
 . 6 بوصفها جريمة حرب ترتب المسؤولية الجزائية هو جريمة نهب

 خدام السّموم أو الأسلحة السّامةستإ /15
 ادة يتمثّل في استخدام مادة أو سلاح ينفث هذه الم ي أن السلّوك المجرممضمّونها ف يتلخص       

 . 7 السّامة التي تؤدي إلى الموت أو الإضرار بالصّحة

                                                                                                                        
                             .802نفس المرجع، ص  -1
 أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.ن ( م12ب/ ) 8/2المادة  -2
 أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.ن ( م13ب/ ) 8/2المادة  -3
 جرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.أركان الن ( م14ب/ ) 8/2المادة  -4
 أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.ن ( م15ب/ ) 8/2المادة  -4

 أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.ن ( م16ب/ ) 8/2المادة  -6
 ة.أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولين ( م17ب/ ) 8/2المادة  -6
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 استخدام الغازات الخانقّة أو السّامة وما في حكمها /16
ي ــانقّة أو السّـــامة وما فــــالخستخدام الغازات ي بإي قيام الجانّي أثناء نزاع مسلّح دولـــتمثل فتو       
 .1 ا بصحتهمـربين والمدنيين أو يلحق ضررا جسيماى وفاة المحإل نه أن يؤديمن شأأمر  ،احكمه
 ستخدام الرصّاص المحظّور دوليا/ إ17
م رصاصات محظّورة دوليا لأنها تتمدّد استخدي بإمسلح دولنزاع  فيالجانّي يقوم أن بوذلك         

ى ـدي لاحقا إلى الوفاة أو إيذاء جسيم قد يؤ ــان وتؤدي إلــي جسم الإنسّ ــولة فــح أو تنفجر بسهوتتسطّ 
  .2 الوفاة
 ستخدام أسلحة أو قذائف أو أساليب حربية تسبّب أضرارا أو آلاما لا مبرر لهاإ /18

حربية غير تلك التي سبق النّص  وسائلسلحة أو قذائف أو لأ الجاني ماستخداص في تتلخ        
ا عشوائيا ستخدامهون إــــكن تسبب آلاما لا مبرر لها للمجنّي عليه، أو أن ييكون من شأنها أ ،عليها

  .3 حسب القانون الدولي للنزاعات المسلّحة
 عتداء على الكرامة الشّخصية/ الإ19
 ،4اخص والحط من قيمتهــى كرامة الشة والإعتــداء علــاملة المهينــسلوك في المعهذا التمثل ي       

  هتك عرض امرأة أمام ذويها.مثل 
 لجنسـيالعنـف ا /20
اد الجنسي والحمل القسري والتعقيم بعالإستإلى الاغتصاب والإكراه على البغاء، ضافة ثل إتتم      

ستّعباد الجنسي، الإكراه على شمّل العنف الجنسي الإغتصّاب، الإحسب أركان الجرائم يو  ،5 القسري 
وة ــبالق هبارتكيتم اي ـاء، الحمل القسري، التعقيم القسري، أي شكل آخر من أشكّال العنف الجنسـالبغّ 

  .أو الإكراه أو التهدّيد
 ستخدام الأشخاص المحميين كدروع/ إ21

                                       
  أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.ن ( م18ب/ ) 8/2المادة  -1
، 1997عمر سعد الله، تطور تدوين القانون الدولي الإنساني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  -2

  .48 – 47ص 
  الخاص بالأسلحة والقذائف المحظورة.الإشارة إلى أركان هذه الصورة بسبب عدم وضع الجدول  لم يتم -3
  . 65بوهراوة رفيق، المرجع السابق، ص   -3
   أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.ن ( م 22ب/ ) 8/2المادة  -4
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 اية ــا لأجل وقاية هدف عسكري أو حمستغلالهـــنقل مواقع مدنية أو إي ورة فـتتمثل هذه الص        
  .1 عمليات عسكرية أو تسهيلها أو إعاقتها

 
 / التجويع22
 ةرقلـــعاة، أو ـى قيد الحيـعل ائهمــاسية لبقـاد الغذائية الأسلمو لمدنيين من اان احرم به صديقو         

  .2 ثةحصولهم على المواد التي تمدهم بها وكالات الإغا
 دهم أو ضمهم إلى القوات المسلّحةال أو تجني/ استخدام الأطف23
لوطنية مسلّحة اسنة في القوات ال 15دون الأطفال تجنيد في الصورة المقصود بهذه تلخص ي      

عالما بأن ي ، مع وجوب أن يكــون الجانــاـربية أو ضمهم إليهـستخدامهم للمشاركة فــــي أعمال حأو إ
 .3سنة  15هو المجند الطفل سن هذا 

 ةدوليالغير  ةمسلّحال اتنزاعال فيالمرتكبة  الحرب جرائمثالثا: 
ات ـنتهاكـتمثل إي التـو  ة،دوليالغير  ةمسلّحال اتــنزاعالي حالة ـي تقع فالجرائم التــا ـــيقصد به       

ال تقع ضد أشخاص غير مشتركين فعليا ـ، وهي أفع4تفاقيات جنّيفالمشتركة بين إ 3ادة للمجسيمة 
وا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا ـــي ذلك أفراد القوات المسلّحة الذين ألقــــبما ف ،ةــــي الأعمال الحربيف

 .                                    5 لمرض أو الإصابة أو الاحتجازعاجزين عن القتال بسبب ا
اسية، ـــــاملة القــــــال في العنف ضد الحياة والأشخاص، والقتل والتشويه والمعـهذه الأفع ىتتجل       

ى ـــلع ادتنسا دون الإــالإعدام وتنفيذه امـائن، إصدار أحكـــى الكرامة، أخذ الرهوالتعذيب والاعتداء عل
 ائية.مشكّلة بصورة نظامية تكفل الضمانات القض حكم قضائي صادر عن محكمة

                                       
 .66بوهراوة رفيق، المرجع السابق، ص  -5
 .81علا عزت عبد المحسن، المرجع السابق، ص  -1
الحماية الدولية للأطفال في النزاعات المسلحة، مجلة السياسة الدولية، العدد التاسع والخمسون فاطمة شحاتة زيدان،  -2

 .  22، ص 2005بعد المائة، جانفي 

والمرتكبة في إطار نزاع مسلح غير دولي  8/2الجسيمة المنصوص عليها في الفقرة جـ من المادة  تتختلف الانتهاكا -4
والمرتكبة في إطار نزاع مسلح دولي، من حيث أن هذه  8/2ليها في الفقرة أ من المادة الجسيمة المنصوص ع توالانتهاكا

، عكس الأولى والتي ترتكب ضد أشخاص 1949الأخيرة ترتكب ضد أشخاص مشمولين بالحماية بموجب اتفاقيات جنيف 
  تركين فعليا في الأعمال الحربية.غير مش

  الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.من أركان الجرائم  ( 26ب  ) 8/2المادة  -5
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 السارية على النزاعات المسلحة غير الدولية نتهاكات الخطيرة للقوانين والأعرافالإ  رابعا:
 لا فع 15، محددة بذلك يساسام الأمن النظ "هـ"البند  8/2ادة ــــي المنتهاكات فوردت هذه الإ       

عتمد قرار أ  ،2010عقد في ـي المنستعراضكمبالا الإ ي إطار مؤتمروفغير أنه  ،شكل جرائم حربيـ
 تخدام أنواع معينة من سائية الدولية يشمل إل اختصـــاص المحكمة الجنــــامنة، بجعـــادة الثل المــتعدي

 ابهة ـالمش وادــوائل والمــميع الســوج ةامـــازات الخانقة أو السوالغ تي تتمددات الـامة والطلقسالأسلحة ال
 .1 المرتكبة في النزاعات المسلحة غير الدولية كجرائم حرب

 رتأينا في الأخير توضيح المسائل التالية:إ       
ي ــا ارتكب هذا الفعل فـــائل الحرب إذا مـــي تجريم التجويع كوسيلة من وســـام الأساســل النظاغفإ  /1

 المسلحة غير الدولية.إطار النزاعات 
امنة والذي يسمح ـــــي الفقرة الثالثة من المادة الثالوارد ف  "ائل المشروعة ـالوس" / عمومية مصطلح 2
أعطى الحق للحكومة بحفظ القانون نه ت للحد من المسؤولية الجزائية، كو حتمالابمختلف الإ ذرعبالت

                                                .    2 ائل المشروعةوالنظام في الدولة بجميع الوس
ولوجية ـــاوية أو البيــيماص والأسلحة الكــام ضد الأشخــستعمال الألغإنظام روما الأساســي إغفال / 3

 .كجرائم حرب
جرائم وي لالمعن المنطقية لفعله من أجل توفر العنصر تائج الطبيعية أوبالن ي علم الجانـــيلا يكف/ 4
ته ليس فقط إلى تجاه نيا وا  اع التـي تشكّل نزاعا مسلّحبالأوضعلمه  30ة ادشترطت الم، بل إربالح

 ادي للجريمة بل أيضا إلى تحقيق النتائج المقصودة من هذا الفعل.ارتكاب الفعل الم
 الجنائية الدولية ممثلةإشكال قانوني قد يعترض العدالة وجود ى ـير إلطلق الأحوال، نشـي مف       

ي تداخل الجرائم الثلاث في أركانها القانونية وعدم تضمين النظام يتمثل فالمحكمة الجنائية الدولية، 
الوقائع، والذي يظهر خاصة عند وضح كيفية حل هذا التداخل القانوني أو تداخل ي لنص يســـالأسا

                                       
من نظام روما الأساسي، المؤتمر الاستعراضي المنعقد في كمبالا بأوغندا  8يمكن الاطلاع على قرار تعديل المادة  -1

 .RC/Rcs 5، القرار رقم 2010

تر على حفظ الاستقرار من قبل أجهزة الدولة من ذوي المناصب العليا للتس ايمكن استغلاله ،ن عمومية هذا المصطلحإ -2
داخليا باستعمال وسائل قمع غير مشروعة، والهدف من ذلك هو التذرع بهذه الفقرة للتحلل من الالتزامات المفروضة في 
الفقرة " ج " و" هـ "، غير أن سبيل الالتزام بحكم الفقرتين يجد أساسه في الأصول العـامة للتفسير التي تقتضي بأن يكون 

 فى والغرض الذي يهدف إليه النص أو يخالف مضمونه.التفسير لا يتنا
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اكمة واز المحـــــــة عدم جكيف يكون التعــــامل مع مســــألــعدة جرائم عن فعل واحد، ف اب شخصـــارتك
هذا الدولية وقضاة المحــاكم الوطنية  تناول قضاة المحكمة الجنائيةيوكيف ؟  مرتين هنفسعن الفعل 
   الإشكال ؟

  
  عتمدت في إعلان كمبالا،ي أ مكرر الت 8ادة فالملاحظ للم ،1أما فيما يتعلق بجريمة العدوان

المؤرخ  3314للأمم المتحدة رقم ـي قرار الجمعية العامة أنها أقرت تعريف جريمة العدوان الوارد ف
ــي العمل حكم فــلا من التــله وضع يمكنه فع قيام شخص مــا، "وذلك بأنها  ،1974ديسمبر  14ي ف

ذ فــعل نفيــدء أو تــداد أو بــــــــإع ط أوــري للــدولة أو من تــوجيه هذا العمــل، بتخطيــي أو العسكالسياســ
 ".نتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة يشكل بحكم طابعه وخطورته ونطاقه إ واني،عد

                                                                   لمبحث الثالثا
 ) النطاق العملي ( اقضائيبدأ عدم الاعتداد بالحصانة م إعمال

 نصوصه،في  ةكرسمه تنفيذ لمبادئه الحبلم يصا، ماـم ينــــام قانو ظننجاح من  تأكدال لا يمكن      
 مكلنت اندم ماو  ،ياندايحكامه مأبما يفيد تكريس  تجسيدن نجاح هذا النظام مرتبط بخاصية الأ بمعنى

عملية ى ــلإ يدفعنا ادةــن هذه المالحديث عن إ، فمنه 27ادة ــــساسي وبالتحديد المنظام روما الأن ع
 اءـــرؤسالحد أا طالت يندايم هذه المادة ول تطبيقاتأن أنقول فيلها من عدمه، لبحث عن حقيقة تفعا

ي عمر ـــال بحق الرئيس السودانــعتقإ ائية الدولية من قرار نالمحكمة الجصدرته أ ماتمثلت في ،العرب
الة ــحإ ىـلوء عــسليط الضــاول تــى هذا، سنحــلـإة ضافإ، 2 الحكم سدةي ــيزال ف حسن البشير وهو ما

هذا لطبيق ــاحبه من تــص ى المحكمة الجنائية الدولية وماــمن علي ليبيا من قبل مجلس الأــالوضع ف
 .مبدأال

 ولالأ  المطلب
 قضية السودانيةعلى ال ةعمال مبدأ الاعتداد بالحصانإ

                                       
1- Statut de la Cour Pénale Internationale, Code de Droit International Humanitaire, 2ème 

édition, Brylant Bruxelles, 2004, p 541.  
استراتيجية، دار الخلدونية للنشر  خلفان كريم، الاطار القانوني والسياسي لمذكرة اعتقال الرئيس السوداني، دراسات -2

  .21، ص 2009والتوزيع، العدد السابع، الجزائر، جوان 
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ات يم تداعبتداء، ثإة التاريخية لها معرفة الخلفيوجوب ي قضية وتحليلها، لابد من أ ستيعابلإ     
ن ـــة عمر حسقضيانونية لــــــالق اتنالجــــذلك مع ما تستهدفه معل اوربطجها، ى نتائـــــلإا، وصولا هسريان

  ) فرع ثان (، منا بمجلس الأــرتباطها  و ، ول(أفرع  قضية دارفور )فية نحاول تبيان خلحمد البشير، أ
 (.ث فرع ثال مام المحكمة الجنائية الدولية )أا تهحالإلى إوصولا 

 
 ولالأ  الفرع

 يةزمة السودانلأ للخلفية التاريخية ا
 لم تراث دارفور ستنادا لمركز إ، ف1 فور بالتعقيددار اقليم ي ــتميزت الخلفية التاريخية للصراع ف       
، 1968ي ف لاإن المزارعيو  ةاـــــالخلاف الصغير بين الرع تهى طبيعطتخين أيمكن  عضي و أيسجل 
ر ـــواخأيبيا في تشاد ولالبين ماام الحرب يقبلا إ ،ورفصول دار أكن من لم ي صراع المسلحالن أحيث 
 يلـــــد النزوح القبعب لاإ الجنجاويد نفسهم، حيث لم يعرفأن ياديــتشالها الحرب بين تات، ثم تلـالثمانين
(  ينج من ) ن كو تتة ادية، مغزاها هي كلمشي تـية همستصل الأف، ورــى دارفــلإ تشادالائل بق لبعض
ى ـــلإنسبة  (ج ) ا من نوع ــــــشاشر  اـــــمدفع ن هذا الرجل يملكأيفهم منها و  ( و) جاو ى الرجل،ـــبمعن

دا ايركب جو الذي رجل ال يـــوتعن ( يدو ) رة، وعداد كبيار في دارفور بنتشالم 3 جيم اشــالمدفع الرش
 .2 3م ويحمل مدفعا رشاشا من نوع جي

ات وكذا ــوله من صراعــدار ح وما دارفـور،الموارد في  ندرةونظرا لتزايد التصحر والجفاف و         
ز الحكومة وضعف معالجة خدماتهم يتميعرت قبائل دارفور ب، شمن قبل الحكومة المركزيةالتهميش 

حرير السودان وحركة ن هما حركة تيـــــن متمردتيـــــوء وتشكيل مجموعتــــــنشمر عزز من أ ،ايتهمــــــوحم
كل  ةمجاهمب تبدأودانيين، حيث ـــالة لجميع الساواة والعدســـار المعتا شعرافاللتان  ،ةا او سالمالعدالة و 
 .3 2003ات في هجمال وتسارعت 2002 واخرأفي العسكرية هداف والأ الحكوميةالقوات 

                                       
وجيه حميد زيدان، التداعيات السياسية لقرار المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني،  -1

 .161، ص 2009عدد الاول، السنة الاولى، العراق، دراسة مستقبلية، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، ال
حمزة طالب المواهرة، دور مجلس الامن في احالة الجرائم الدولية على المحكمة الجنائية الدولية، رسالة استكمالا  -2

ط، لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الاوس
  . 82 - 81، ص 2012

 .162وجيه حميد زيدان، المرجع السابق، ص  -3
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 ى ـــلدت إأسباب عدة ألى إفور ار دقليم إي ـــنزاع فلوب انشترجع عوامل  ،حوالي مطلق الأــفو        
 بيانه: سباب في التالي مثل هذه الأتت ،1 زمةهذه الأ تراكم

 
 زمة دارفور سباب الداخلية لأ ولا: الأأ

  زمة السودانيةي نشوب الأـالعوامل التي ساهمت فسباب و عرض بشكل موجز للأتسنحاول ال        
  :تكمن هذه العوامل في. شر على سيادة الدولةمباثير مباشر وغير أت مالها منو  ،( دارفور )
 قليم الصراعات القبلية في الإ/ 1

ا ــفريقيا  اد، و شالتا و يي ليبده ثلاثة دول هحقليم تان رة ععباور فـم دار يـاقل نأ املعهذا اليراد ب        
 ،ات القبليةـــعى الصرا ــــلإدى أر الذي م، الألل القبائتنقتحد من  حواجزبعدم وجود  تميزي ،الوسطى

   .2قليم ي هذا الإفالمركزية صراعات مردها العصبية القبلية وكذلك غياب الحكومة 
             قليملإزمة اأقليم دارفور على ثير النزاعات المسلحة المجاورة لإأت /2

الصراع كذا و  ،"وزو" أادي شلتقليم اي التشادي حول الإبات الصراع الليـهم هذه النزاعأ من         
صراعات ساهمت  هاكلو  ،ىطافريقيا الوسالتشاد و و  ليبياسع بين تا  نطلق من دارفور و إالتشادي الذي 

    .3كبير في نشوب النزاع السوداني  بشكل تثر أو  ،بين القبائلنتقام ماالسلاح والإ في انتشار
  قليمالحكومية المتعاقبة على الإ سياساتالح نجاعدم / 3

   التالي:كالنزاع  عيدقليم في تصهذا الاى لة عمتعاقبدانية الالسو  اتمو كالح خطاءأساهمت         
ي عدم الدراية ، وبالتالــــقليمهذا الإضعاف الادارة المحلية لإساهم في  رارالقى مركزية لعتماد علاا -

         .                                            4وضاع بحاجياته ساهم في توتير الأالكاملة 

                                       
كموشو الهاشمي، سلطات مجلس الامن في الاحالة على المحكمة الجنائية الدولية، دراسة قانونية لقضية اقليم دارفور  -1

قوق والعلوم السياسية، قسم السوداني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص القانون الدولي العام، كلية الح
  .11، ص 2012/2013الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

زكي البحري، مشكلة دارفور، أصل الازمة وتداعيات المحكمة الجنائية الدولية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  -2
  .99 – 98، ص 2010مصر، 

  .12كموشو الهاشمي، المرجع السابق، ص  -3
 .13نفس المرجع، ص  -4
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ادل ــوذلك من خلال التوزيع غير الع مية ساهم في بلورة النزاع المسلح،نياب التغقليم و تهميش الإ -
 ها.                                                              قمعو  تايالحر  ةللثروة ومصادر 

 .  1 صلاتاالمو  عفض هاقبل الحكومة من تماعية للاقليم منجلة الإز الع -
 زمة دارفورسباب الخارجية لأ الأ :ثانيا

 :كرهذ لآتيي افدارفور  الصراع المسلح في في بروزسباب الخارجية التي ساهمت الأمثل تت      
قليم الإه هذا يزخر ب اــ، نظرا لميــانـنسالإادي وليس ــصقتا الإبغية هدفه رى ــتدخل الدول الكب/ 1

  .2 ات المتحدة الامريكيةيالولا تهاي مقدمفو  ،سيطرتها عليهفرض  محاولة ،اديةصات اقتممن مقو 
ا هــفريقية لإائل بق ضميم يلقا الإن هذأ كون  ،اهسبابأزمة كل و من الأ ايريتيريااد و شتالليبيا و  فقمو /2

ل التدخل ثمتيو  ،لاحسي تدعيم المتمردين بالدخل فتل الثمتياد شللتالنسبة فب .جوارمع دول الجذور 
الدعم السياسي  يـــي فالايريتير ل التدخل ثمتلمتمردين، فيما يا وتدعيم اجل الزعامة افريقيأ الليبي من

 .3 طراف النزاعوالعسكري لأ
 :                                               ير الملاحظات التاليةنث ،سبق ضوء ما على        

الاقتصادية اعية و ــدارفور، منها الاجتمي ـــبلي فجيج الصراع القأي تـــاهمت فـــهناك عدة عوامل س -
                                                                          وكذا التدخل الخارجي.

 ،4د اويـــائل الجنوجــــاواة والعدل، قبــلمسودان، حركة اــــير السر ة تحكي حر ــطراف الصراع فأل ثمتي -
                                                                          الشعبي.حزب المؤتمر و 
 الثالثةام المادة ـحكأى ضـي بمقتـــغير دول حسلمنه نزاع أبدارفور ي ـيمكن وصف النزاع المسلح ف -

 .5 1977لعام  الثاني يلاضافاوالبروتوكول  قيات جنيف،المشتركة لاتفا
 الفرع الثاني

                                       
السيد عوض عثمان، دارفور مأساة انسانية معقدة، مجلة الانساني، اللجنة الدولية للصليب الاحمر، العدد السابع  -1

 .7، ص 2004والعشرون، 

من أسباب تدخل الولايات المتحدة الامريكية في الصراع حقها في البترول السوداني باعتبار أن أول مكتشف للبترول  -2
                             السودان هي شركة أمريكية، وكذا اعتبار النظام السوداني نظام معاد لها ولسياستها الاقتصادية.                                     في 

  .21 - 20كموشو الهاشمي، المرجع السابق، ص  -3
ارفور، رسالة ماجستير في القانون الدولي العام، كلية الحقوق، العارية بلرباح، دور الامم المتحدة في النزاع المسلح في د-4

  .  33، ص 2006جامعة الجزائر، بن عكنون، 
 .28كموشو الهاشمي، المرجع السابق، ص  -5
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 زمة دارفورأمن بة مجلس الأعلاق
 ي ـمن فالأ لسجى تدخل مـــلإ 2003ي خاصة ف حدتهزيادة و دى استمرار النزاع في دارفور أ       

اذ خطوات ـــومة السودانية باتخـمطالبة الحك اـــيظاهر ان هدفها ـــعدة قرارات متعاقبة ك بـــاصدارهالنزاع 
 .1 نيالهجمات ضد المدني وكذا وقف الميليشياتة لنزع السلاح من مهم

حيث عرفت  ،2تهااسييسحقيق تة ليمريكات المتحدة الأيمن من قبل الولامجلس الأ ظفد و فق       
رقم  تهي جلســــانعقاده ف، عندما طلبت 2004 جويلية 14ي ف هذا الجهازى إل قضية دارفور طريقها

ها موافقت ودانـــالسة ــومــحكلان ــعإ ى لــيع عوقــلتااندا ــمس 1547م ــدر القرار رقــا صــهوجب، بم4988
  .4 السودانادة يسبزامه تلإتضمن  ،3 جنوب السودانثوار ات مع فاوضام المتمإم بزاتلوالإ

 5015م ة رقــجلسي الــــف 1557رار رقم ــصدر الق ،5 ولعن القرار الأ ـــايوم 49عد مرور وب       
طراف ل الأنسان من قبنتهاكات حقوق الإإدان جميع أيم، حيث قلالإلى خطورة الوضع في إ رتهشاإب

 يــف الاستقرارى ــاظ علفالحؤولية ــمس ودانـومة الســـكما حمل حك .ويداالجنج وبالخصوص المتنازعة
، هرائم المرتكبة فيــــجالي ـلتزام بالتحقيق فالإ ثمن مجهودات الحكومة فيي مقابل ذلك ــــقليم، فالإهذا 

للسلم  اشكل تهديدــي قليمالإي ـــع فضن الو أى ــكد عل، وأفلات مرتكبيها من العقابإعلى عدم  والعمل
       .  6ق ميثاالمن  من يتصرف وفقا للفصل السابعمجلس الأ أنن، و يالدولي منالأو 

                                       
، 2009عبد الله الاشعل، السودان والمحكمة الجنائية الدولية، دار الكتاب القانوني، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر،  -1

   .11ص 
 .12المرجع السابق، ص  عبد الله الأشعل، -2
بوالعقل عبد الواحد، سلطة مجلس الأمن في الاحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، دراسة قانونية وتحليلية لحالة دارفور، -3

، 2012/2013بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الدولي والعلاقات الدولية المعاصرة، جامعة فاس، المغرب، 
  .79ص 

تضمن القرار كذلك دعم العملية السياسية، حيث أشار لاول مرة لقضية دارفور في الفقرة السادسة منه بالتأكيد على ما  -4
خلص اليه الامين العام في تقريره حول دارفور واعالي النيل، من وقف القتال في هذا الاقليم والالتزام باتفاق وقف النار 

  .2002افريل  08ا ) التشاد ( في المبرم في نجامين
  .2004جويلية  30ونعني بذلك تاريخ  -5
علي ناجي الأعوج، الجزاءات الدولية في الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية  -6

 . 194، ص 2004الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 
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ال معأ عرقلة  عنهيل ومسى تلالعمل عبودان ــومة السـحك الأمن سعلى ذلك طالب مجل بناء       
 الدول ى وجوب منعلــــعشدد و ، خرالآ رفطالات مع ـــاف المفاوضــستئنإى لـــــصر عأاثة، كما ــــغالإ

 على تصعيد الصراع فــــي هذاو مساعدتهم أهم بيوالعمل على تدر  ،زاعطراف النألكل  سلحةالأتقديم 
 .1 قليمالإ

 اريخـبت 1564من قراره رقم مجلس الأ صدرأ ،القرارهذا دور ــــــمن ص اــــيوم 48وبعد مرور        
قره القرار أتلتزم بما  ن الحكومة السودانية لمأى لكيد عأ، بالت5040ي جلسته ـــف 2004سبتمبر  18
قليم ي الإــالوضع ف نأى لد من جديد عكأكما  .ي دارفورــــر الحماية للمدنيين في، من توف1556رقم 
 متثالإن عدم أى علالقرار شدد  ه،من 14يين، وبموجب الفقرة من الدولازال يشكل تهديدا للسلم والأم

ادة ــــي المـف واردةضافية إتخاذ  تدابير إى لإسوف يدفعه  ،1556بشكل كلي للقرار  حكومة السودان
 .2من الميثاق  41

، نيروبيي ف 2004نوفمبر  19بتاريخ  5082رقم  تهمن جلسي عقد مجلس الأساسأبشكل        
ذ ـروف تنفيــة ظتهيئور و ــزاع دارفـــوية نـم تســيقدت الربط بينا فيه ــــموضح 1574رار ـقلا ردصأحيث 

 .3 النزاع امل بين طرفيشم التفاق السلاإ
من ى مجلس الأإلقديم تقرير بت 2004ديسمبر  03 اريخـــبتام ـــالع مينالأقام  ،ذلكعلى  بناء       
لاح ـالتقرير عدم نزع س ضمنــــت .1574، والقرار 1564القرار ، 1556 رقم تنفيذ القرار هوعـضـــــمو 

 . 4ر نسانية في دارفو ار المعاناة الإستمر إالمتنازعة، مما يفيد  الميليشيات
القضية، فقد بهتمامه إ اعد ــتص بل ،لحدهذا ا دمن عنلم يتوقف مجلس الأ ،القراراتهذه  رغم       

 زام تلالإ تضمنو ، 20055مارس  24 يفالصادر  1590رار ي القف ولالأ تمثل.عدة قرارات صدرأ
ن الدوليين، غير ــــمسلم والألل ايددهشكل تيازال من الوضع أى ــلإارة ـشاد الإــعأ كما  ،ادة السودانيسب

                                       
حكومة السودانية اذا اخلت بالتزاماتها الواردة فيه وذلك بالضغط عليها بالفصل السابع يعتبر هذا القرار بمثابة تحذير لل -1

  وما تترتب عليه من جزاءات.
  .41كموشو الهاشمي، المرجع السابق، ص  -2
رب إبراهيم أحمد الياس، سلطات مجلس الأمن في تسوية المنازعات الدولية، مجلس الأمن، المحكمة الجنائية الدولية، الح-3

وفكرة الامن الجماعي، أزمة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، دار محمود للنشر والتوزيع، الطبعة 
  .494، ص 2011الأولى، القاهرة، مصر، جانفي 

  .494نفس المرجع، ص  -4
   .43كموشو الهاشمي، المرجع السابق، ص  -5
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لام ــكريس عملية الســت علىتعمل  ودانــي السـالمتحدة فمم ثة للأنشاء بعإقرار بفيه هو الإالجديد ن أ
 .1 ل العسكري لهذا النزاعحستبعاد الإمع  ،في دارفور

ارة ـــشكذلك الإ ضمنتو  ،2005مارس  29ر بتاريخ داـــصال 1591القرار  يـي فالثانل ثمتو         
وكذا عدم  ،نــيالدولين والأمالسلم ــب إخــلالال ــشكــيازال مالوضع  أنو  ودان،ـــسادة الــيزام بســلتى الإـــإل
 .المتنازعة كما هو مطلوب منهاراف طحترام الأإ

 شار أي بية التاــا رقابة تنفيذ التدابير العقهمن هدفة لمجلس الأتابعلجنة  نشاءإ أيضاضمن تو        
 .2 قليمكري السوداني الهجومي في الإيق العسلث على وجوب توقيف التحح، كما ليها هذا القرارإ

الة ــحإتضمن والذي ، 2005ارس ـم 31 يــفالصادر  1593 رقم رارــالق رارات،ــالقهذه آخر        
 .3 المحكمة الجنائية الدولية ىإلور في دار الوضع ف

 الثالث الفرع
 مام المحكمة الجنائية الدوليةأحالة الوضع في دارفور إ

نو  ،زمة دارفورأي حل فالدولية ة و يقليمشل الجهود الإفمن منطلق         لام بين ســات الــفاقتإهيار ا 
ستجابة لتوجيهات ا  و  ،قليمار المعاناة الانسانية في هذا الإستمر ا  كومة السودانية ومتمردي دارفور و الح

لى المحكمة الجنائية إر ي دارفو ـــي فـحالة الوضع الحالإمن بالحقائق الدولية لمجلس الأ يقصتلجنة 
بمقتضاه  حالأالذي  ،5 1593القرار  0052مارس 31ي ــفمن لس الأر مجدصأ ،4 الدولية

      .                                       محكمة الجنائية الدوليةللى اإقليم الوضع في هذا الإ
                                       

1- Maria Luise Cesoni et Damien Scalia, Juridictions Pénales Internationales et Conseil de 

Sécurité, Une Justice Politisée, Revue Quibécoise de droit international, N° 25/2, 2012, p 55.   

، المتعلق بالحالة في السودان،  2005مارس  29بتاريخ  5153الذي إتخذه مجلس الأمن في جلسته  1591القرار رقم  -1
  S/RES/1591/( 2005 ).وثيقة رقم ال

2- Haben Abraha et Roland Adjovi, La Résolution 1593 référant la situation du Darfour à la 

Cour Pénale Internationale, Revue Juridique D’Auvergne, Faculté de Droit et de Science 

Politique, Université D’Auvergne, Volume 02, 2005, p 244.   

 .473 – 472خيرية مسعود الدباغ، المرجع السابق، ص  -3
بناء على مشروع تقدمت به فرنسا، وقبلت به الولايات المتحدة الأمريكية بعد رضوخ  1593صدر قرار مجلس الأمن  -4

 12ما صدر هذا القرار بأغلبية فرنسا، باستثناء الجنود الأمريكيين في السودان من الاحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ك
 صوت مع اعتراض كل من الصين وروسيا والجزائر، وهي دول إمتنعت عن التصويت.
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ن ألتحقيق الدولية بشحيط علما بتقرير لجنة ايذ إ ،منمجلس الأ " أن :ىعلهذا القرار  نص        
                   (. S/60/2005)  ي وحقوق الانسان في دارفورنالانسا يدولال انون القات كنتهاإ

 الجزاء  محكمةل لا يجوزنه أي بضتقتي الذي سـسامن نظام روما الأ 16ة ى المادإليشير ذ إ       
 ن ـــمتقدم مجلس الأن يأرا  بعد شه ةلمدة اثني عشر  ةاضاقمو أي تحقيق ــــــــي فضو المأالدولية البدء 

                                                                             ،ىبطلب بهذا المعن
 امـسهالإى لشجع الدول عيو  ،يسسامن نظام روما الأ 79و 75لى المادتين إيضا أذ يشير إ       

ات قــتفاود الإـحيط علما بوجيو ،ايالدولية المخصص للضحا زاءلمحكمة الج نيامفي الصندوق الاستئ
يدا دهشكل تيي السودان لا زال ـف لحالن اأاذ يقرر و  ،من نظام روما 98/2ادة ــفي الم ليهاإالمشار 

: "     1 نهإم المتحدة فمبموجب الفصل السابع من ميثاق الأ فر ذ يتصا  و  ،الدوليين منللسلم والأ
العام للمحكمة الجنائية  لى المدعيإ 2002 جويلية 1في دارفور منذ  ائمـلقيقرر احالة الوضع ا -1

                                                                                         ، الدولية
مع  كاملا اي دارفور تعاونــــــــى فخر الأطراف الصراع أودان وجميع ـالسومة ـكـتعاون حتن أيقرر  -2

 ،                قراربهذا ال عملا ،يلزم من مساعدة ن تقدم اليهما كل ماأي العام و مدعالمحكمة وال
زام بموجب تي الأي لا يقع عيها ـــساسا الأــــام رومـــي نظـــطراف فن الدول غير الأأدرك ــذ يا  و        

اون ـــن تتعأى ــــخرى المعنية علات الاقليمية والدولية الأــالمنظمحث جميع الدول و ي ،ساسيلنظام الأا
                                                                                 . تعاونا كاملا

 ي العامـير عمل المدعسرتيبات العملية التي ستى مناقشة التلإي الاتحاد الافريقو دعو المحكمة ي -3
لجهود الاقليمية ا يفهم ن تسأنها أمن ش جراء مداولات في المنطقة،إامكانية  في ذلك امبالمحكمة،و 

                                                            فلات من العقاب.غة الفحكامالمبذولة ل
دعم التعاون بي، سساام روما الأظاء ووفقا لنتضحسب الاق مو ن تقأى ليضا المحكمة عأشجع ي -4

ي اب فـجهود داخلية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الانسان ومكافحة الافلات من العقبالدولي 
                                                                                        فور.دار 

                                       
، المتعلق بالحالة في السودان،  2005مارس  31بتاريخ  5158الذي إتخذه مجلس الأمن في جلسته  1593القرار رقم  -1

 S/RES/1593/( 2005 ).الوثيقة رقم 
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ات تشمل ـــى انشاء مؤسســــع علشجيى التئام الجروح والمصالحة و ـــضرورة العمل على ليشدد ع -5
ذلك لتدعيم و  ،المصالحةو / أالحقائق و يصـــقتي، من قبل لجان ـــالمجتمع السودان اتــــجميع قطاع

يلزم من  اعدة ماـــادة السلام الدائم بمســـــستعتعزيز الجهود المبذولة لإ يــــ، وبالتاليةئضاقجراءات الالإ
                                                         دعم الاتحاد الافريقي والدعم الدولي.

نظام  في مة من خارج السودان لا تكون طرفاول المساهي دولة من الدأمواطني  عاضيقرر اخ -6
ة الحصرية لتلك الدولة المساهمة للولاي سابقينو الأين يالحالفرادها أو أو مسؤوليها أ ،ساسيروما الأ

ن ذأو أها ــــأشنأي تـــات الـــللعملي نتيجةعمال أ ابه من ن ارتكعاع تنمو الاأارتكابه  يدعي اــن كل مع
اهمة ــازل تلك الدولة المســــلم تتن ات، ماييتصل بهذه العمل فيماو أ ي،يقو الاتحاد الافر أالمجلس  بها
                                                         ،واضحا لاتناز الحصرية  ولايةن هذه الع
ها النفقات بما في، حالةلإبا ات فيما يتصلـــــنفق يةأامم المتحدة الأ تتحملن أز جو ــــينه لا أيسلم ب -7

طراف التكاليف الأن تتحمل أو ية فيما يتصل بتلك الاحالة، ئاــــضقالملاحقات الات و ـــبالتحقيق المتعلقة
 ة.يسهام فيها طواعوالدول التي ترغب في الإ ،ساسيفي نظام روما الأ

لقرار ذ ااـــتخإريخ شهر من تاأ 3 غضون مام المجلس في أببيان لاء دالإى لإيدعو المدعي العام -8
          .                   القرار  بهذاة عملاخذجراءات المتن الإعشهر بعد ذلك أتة ومرة كل س

 .1ه " المسالة قيد نظر ي ن يبقأيقرر  -9
 ورــــي دارفــحالة الوضع فإن أـشبمن الصادر عن مجلس الأ 1593ة القرار ف من قراءشيست 

     دولية الملاحظات التالية:لى المحكمة الجنائية الإ
ن هذا الوضع يشكل أى ــلإستنادا إى المحكمة الجنائية الدولية ـلإي دارفور ـــحالة الوضع فإ تمت -1
مم المتحدة، اق الأميثمن وفق صلاحيات مجلس الأ مستخداإ فيدمما ي من الدوليين،يدا للسلم والأدهت

 .2 همالحفظو غير عسكرية أ عسكريةر ن تدابيا مـيراه مناسب اماذ تخإمر الذي يتيح له الأ
ية قضبالالأمن  مجلس ةلصاع ــــطنقإمما يفيد  ،يةئجراإلة ـــأة هو مسئحالة الوضع لهذه الهيإن أ -2

  .3 العامي المدع لىإالة بمثابة بلاغ حن الإأعتبار إحالتها، بإبعد 

                                       
1- Resolution 1593 ( 2005 ) Adopted by the Security Council at its 5158 meeting, on 31 

March 2005. 
  .96عبد الله الاشعل، المرجع السابق، ص  -2
  .497إبراهيم أحمد الياس، المرجع السابق، ص  -3



103 
 

ي تقوم بها المحكمة تــالتحريات ال نأي ــيعن، 2002جويلية  1في دارفور منذ حالة الوضع إن أ -3
ى ـــلإرجع ت ة الصراعن بدايأى الرغم من ـــعل ،2002جويلية  1 لرتكبة قبــات المــــنتهاكشمل الإتن ل

                                                                           فترة سابقة لهذا التاريخ.
من سلطة لمجلس الأ نأ يتبينحيث  ،ي للمحكمةـساسالأمن النظام  16ة ى المادــلإشار القرار أ -4

 ماوهذا  ابلة للتجديد،ــــق شهرا ةشر ي عـــــثنإ مدةالتحقيق ل رجاءي امكانية إــــذات طبيعة سلبية تتجلى ف
تعمل عليه  وهو ما ،1القضية  في هذه رجاءالإستعمال سلطة يمكنه إمن ن مجلس الأأ يجعلنا نعتقد

                  تحاد الافريقي.ا الدول العربية والإـيلحا
  لجنائية الدوليةامل مع المحكمة اــطراف النزاع بالتعاون الكأومة السودان وجميع ـكلزام القرار حأ -5

 .2 تعلق بهذه القضيةي بكل ماا مهتفادإجل أبتقديم المساعدة لهما من  والمدعي العام،
المحكمة زام تلإيد عدم فابة شكوى بما يــــالة وهو مصطلح بمثـالإحح مصطل نص علىن القرار أ -6

 المنظمةو ي ــــساسا الأـهنظامي ــفعليها  نصوصع القواعد المتتبلم ما بقبول الدعوى،الجنائية الدولية 
                                        .3 ستلمهايالمعلومات التي  تفسيرالعام في  المدعيلسلطة 

وحقوق نساني القانون الدولي الإنتهاكات إ لتقصيى تقرير البعثة الدولية ـعلحالة قرار الإ ستنادإ -1
 .4 نسان في دارفورالإ

  ائيةـــمحكمة الجنلاي ـــمدعى ـــــلإل ملف دارفور حيأ ،ركابق الذــــسوعليه بمجرد صدور القرار  
للتحقيق  معقول اســسأاك ــن هنأ 2005جوان  6بتاريخ  نعلأ  ذيال ،وكامبوأويس مورينيو لالدولية 

 .5 ة بالتعاون الكامل مع المحكمةعطراف المتناز الأ امطالب ،في جرائم دارفور
  مرينأمة كالتمهيدية بالمح صدرت الدائرةأوبطلب من المدعي العام  2007افريل 27وبتاريخ 

                                       
  .52كموشو الهاشمي، المرجع السابق، ص  -1
، المتعلق 2005مارس  31بتاريخ  5158إتخذه مجلس الأمن في جلسته  الذي 1593ينظر القرار رقم ) البند الثاني ( -2

   S/RES/1593/( 2005 ).بالحالة في السودان، الوثيقة رقم 
من النظام الأساسي لهذه  53نعني به وجود أساس معقول لمباشرة الإجراءات بشأن الاحالة وهذا ما تنص عليه المادة  -3

  ا معقولا لبدئ التحقيق أو متابعته. المحكمة، أي أن الاحالة ليست اساس
بتشكيل لجنة  2004سبتمبر  18بتاريخ  1564سبق لمجلس الأمن تكليف الأمين العام للامم المتحدة بموجب القرار  -4

  برئاسة أونطونيو كاسيسي. 2004اكتوبر 18دولية لتقصي الحقائق في دارفور، حيث بدأت أعمالها بتاريخ 
5- Maria Luise Cesoni et Damien Scalia, op.cit, 57.    
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ا ــيشاء مليــد زعمحأ)  وشيبــي كــوعل ،ي السودان (فسابق ) وزير دولة  ن رو اــحمد هأبالقبض على 
 .1 قليمحرب في هذا الإ رتكاب جرائمإة بمهت 51توجيه  اتضمنو  ،( الجنجويد

 صدار أمر إ ام للمحكمة التمس فيهـي العـالمدع على طلب وبناء 2008جويلية  14اريخ ـوبت       
انية ــنسالإاعية وجرائم ضد ــــادة جمبــإجرائم ب دانتهنتيجة أدلة تفيد بإي ـــالسودان الرئيس ىــبالقبض عل

 ي المادةــــــفواردة ال الجرائمائية عن نلمسؤولية الجا هوقدم فيه مبرراته لتحمل ،وجرائم حرب في دارفور
                               .2 ساسيلأمن النظام ا 5

 ارس ـم 4اريخ ــالدولية بت لجنائيةمة اكللمح ولىالدائرة التمهيدية الأ صدرتأزمة وفي تطور للأ      
نه يتحمل أاد بـــسباب مقبولة للاعتقأود ــوذلك لوج ،يــسودانال ي حق الرئيســـال فــعتقمذكرة إ  2009
كمرتكب  الأساســي امظالنمن  ) أ ( ا الثالثة البندــتهي فقر ـف 25دة اــى المــنائية بمقتضؤولية الجــالمس

ن القبض عليه يبدو أو  ،انيةــنسرائم ضد الإـي جرائم الحرب وجـاشر فــغير مبك ــو شريأاشر ـــغير مب
 .3النظام هذا من  البند ) ب ( ولىا الأتهفي فقر  58روريا بمقتضى المادة ض

مارس  15ى الرئيس السوداني، وفي ـصدر أمر ثان بالقبض علـ 2010جويلية  12اريخ وبت       
 .4 لى الدائرة التمهيدية الثانيةاص في هذه القضية إالمحكمة الاختصنقلت رئاسة  2012

 المطلب الثاني
 على القضية الليبية ةعمال مبدأ الاعتداد بالحصانإ

 جمهورية يفا رتكابهالانساني الذي جرى اوالقانون نسان رة لحقوق الإنتهاكات الخطينظرا للإ       
وذلك  ،ى القضية الليبيةلــــعتداد بالحصانة ال مبدأ عدم الاعمعإ ى لـــ، سنحاول تسليط الضوء عليبيا
ائية ـــة الجنى المحكملــــفـــــي ليبيا إ عضل الو احبموجبه أ والذي 1970 محلس الأمن رقم دراسة قرارب

زمة تاريخ الأل بتداءإشير ن ،وصولا لدراسة هذا القرارو القضية الليبية  بعادأم فهنه ولأالدولية، غير 
 .( فرع ثان لى المحكمة الجنائية الدولية )إضع فيها و الة الحا  و  ( ولأفرع  ) الليبية

                                       
الحالة في دارفور) السودان (، المدعي العام ضد محمد هارون ) أحمد هارون ( وعلي محمد علي عبد الرحمان        -1

   .03، ص 2012مارس  28، المحكمة الجنائية الدولية، ICC-05/02-07/01) علي كوشيب (، القضية رقم 
 ARQ-341، رقم 2008جويلية  14قرار المدعي العام في الوثيقة الصادرة بتاريخ يمكن الاطلاع على مضمون  -2

PR-14 200807-OTP-ICC.  
 .461أشرف عبد العزيز الزيات، المرجع السابق، ص  -3

، ICC/05-01/09-02الحالة في دارفور ) السودان (، المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير، القضية رقم  -4
  .03، ص 2012مارس  28ية الدولية، المحكمة الجنائ
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 ولفرع الأ ال
 زمة الليبيةللأ  يةتاريخال الخلفية

 ارضة من جهة ــلمتظاهرين والمعا بين ندلعتإواجهات التي ملى الإزمة الليبية صل الأأيرجع  
 ى نزاع مسلح غرضه ــــــلإمة ز يث تطورت هذه الأ، ح1 ي من جهة أخرى ـــــالرئيس معمر القذافقوات و 
 طر الداخلية تم ا كل الأوتجاوزه وصعوبة ضبطها حداث الداميةالأ ظل يففي، ــــام الليبــــالنظسقاط إ

 .2 منلى مجلس الأإ بنقله النزاع تدويل
 :  ن نذكرها على النحو التاليأفيمكن  ،زمةلى بلورة هذه الأإدت أسباب التي ما عن الأأ       

                                                                          السبب التاريخي ولا:أ
ا الغربية ـياتهى التنافس بين الولايات الشرقية لليبيا وولاإلزمة لهذه الأ يصل التاريخالأيرجع         

ي ــنقلاب التاندت حركة الإـــــشرقية سة ازي ولايــــهذا المقام تعتبر بنغ يــوف، 3 ادةــــوالسي ةى المكانــعل
، امظللخطر ضد الن ار مصدر عتبأ معارضة لللى معقل إن تحولها أغير  ،1965قادها القذافي عام 

 ةعيطجهات عنيفة بين الطرفين كرست القمواى ل، أدت إنقلاب العديدة ضدهحاولات الإم فيد تجسو 
                                                          .4 نظام القذافي وبين المدن الشرقية بين

 ثانيا: السبب القبلي 
ستبداد إي فـالكبير  ثرلأا ان لهاــذ كإي، ــلليبراع اـصالمغذية للوامل ــهم العأ من  ةالقبليعتبر ت        

ى ــــــلإم اظء الني لجو ف هاثير ، تمحور تأ5 السياسية لليبيا الثقافةثرت في تشكيل ها أكون نظام القذافي،

                                       
، كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، رسالة استكمالا 2011تيسير إبراهيم قديح، التدخل الدولي الانساني، دراسة حالة ليبيا  -1

  . 129، ص 2013لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم السياسية، جامعة الازهر، غزة، فلسطين، 
حركة الإحتجاجات في ليبيا، تطورت لتصبح نزاعا مسلحا بين المعارضة والنظام الحاكم، تعدى نطاق التحكم  نجد أن -2

والسيطرة، بشكل دفع الجماعة الدولية إلى التدخل عن طريق حلف الناتو تحت غطاء حماية الانسانية، مكرسة بذلك أجندة 
  يبية.دول بعينها، وهذا هو الأمر الذي سهل تدويل القضية الل

3- Amnesty International, Action Urgente, Libey, des fonctionaires de la Cour Pénale 

Internationale Détenus, 22 Juin 2012, p 2.   
 .130تيسير إبراهيم قديح، المرجع السابق، ص  -4
شرف التي تفيد الولاء للنظام الحاكم مع توقيع قادة القبائل على وثيقة ال 1997وهو ما ترسخ وازداد وضوحا في سنة  -5

  ومحاربة أي عشيرة او قبيلة تقوم بمعارضة النظام الحاكم.
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 ،كورقة لشراء الذمم والولاء تعمل هذا العاملسا، حيث يهضار عمتخلص من ضد أخرى لل ائلبدعم ق
           .1 ازات والمنافع الناتجة عن الولاءجل التمتع بالامتيداد المنافسة بين القبائل لأشتما ساهم في اب

المنظمات درء ، و الرسمية المنظمات السياسية وجوددم السماح بمظاهر القبلية ع ولىأكانت        
    للنظام.وتبعية كثر ولاء شخاص الأش على الأالجي مناصبر حصالطلابية والنقابات المستقلة، و 

                                                                              الاقتصادي ثالثا: السبب
 اــــطماعأكل ـش اـديرا للنفط والغاز، وهذا مــكثر تصربية الأــيبية من الدول العولة اللعتبر الدــت        

ن ألا إة و لثر الرغم من هذه اى ــــفعل ،ى ذلكللا دليل عإي هذا المجال ـحتياطات فغربية وما الإ لدول
ى لاز سرا عـــــت النفط والغعائدا اءـــــــتسيير البنية التحتية، وما بق يـــــــمنها ف ستفدمع الليبي لم يتالمج
ــا توزيع توزعا لم ــــنهألا إفرغم هذه الثروة  ،ضعف النظامى ــــــدليل عل لا كمام الحاـــــمن النظ مقربينال

ان من التعليم مـــي من الفقر والحر يبــــعب اللشمن ال فئةاة ني معام فـــساهمر ا، أى مستحقيهعادلا عل
                                                                     .2 الصحة والمرافق العامةو 

                                                                 ننساحترام حقوق الإ إرابعا: سبب عدم 
ر ذ تعتبإ العامة،الخاص بالحريات ع وضان والنسدهور حالة حقوق الإو تهمفاد هذا السبب        
ان ــــــنسقع حقوق الإوا تحالا همأ من ضد السجناء  1996جوان في رتكبت التي أ بو السليمأمجزرة 

ات ــــكدت ممارستأ، 2010 امــــعلة منظمة العفو الدوليتقرير ى ـــــلإستنادا إف ،3 المتدهور داخليا
حرية التعبير قييد تو  ،يـــــنونعدام غير القاوالإ اء القصري ــختفة حالات الإوكثر  ،للنظام الليبي قمعال

 لاإي ــالشعب الليبي حق فـــرتكبت أي تالات ـنتهاكهذه الإى الرغم من ـــعلو  .4 اتــــوتكوين الجمعي

                                       
 .132تيسير ابراهيم قديح، المرجع السابق، ص  -1

يلاحظ إحتكار الجانب الاقتصادي وتوزيع الثروة في يد المحتكرين للسلطة، وما عزز في ذلك الفساد المتفشي في  -2
تمع، كانت نتيجة هذا الإحتكار غنتشار الإستبداد ضد الشعب الليبي، أمر أدى إلى تصاعد الكره ضد غالبية جوانب المج

  النظام الليبي. 
سجين لم تتحرك السلطات  1200حيث قامت القوات الليبية بإطلاق النار عشوائيا على سجناء أبو سليم، أدى إلى قتل  -3

 للتحقيق في ذلك. 
دخل الأجنبي ودوره في إسقاط نظام القذافي، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم زردومي علاء الدين، الت -4

السياسية والعلاقات الدولية، تخصص دراسات مغاربية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة محمد 
 . 122 -121، ص 2012/2013خيضر بسكرة، 
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من فلاته إ لىإحالت  قانونية مارس عمله دون مساءلةيكان  ،هاالضالع في السلطوي  ن الجهازأ
 .1 العقاب

 خامسا: السبب الديموغرافي
 ي ـساهم ف ،يـالخارج ملعلى العا نفتاحهموا   ابـــالشبشريحة زدياد إن أي ـف لى هذا العاملتجي       

ي ــــــــاهم فـ، كل هذا س2 ان ليبياــم القائم، ففئة الشباب تشكل غالبية سكد النظاحتجاجات ضالإة ور بل
ات ـــاج ضد السلطـحتجنتفاضة والإابات لهذه الفئة، والإـــــي والمطالبة بالحقوق والمكتســــار الوعــــنتشإ

اء ــــــــلى القضإدت أي الت ،ن هذه الاخيرة خلقت شعورا بعدم الرضا تجاه سياساتهاأار عتبإب ،الحاكمة
  .                     3 ولاء الشباب لدولته بداع، وبالتالي تكللت بضعفار والإبتكعلى روح الإ

                                                                            سادسا: السبب التكنولوجي
 ات ــي التحضير للانتفاضـــف ار ثيكثرت أالات ــتصا والإــروة التكنولوجيــن ثأامل ــهذا العـي بــنعن       

بين  مافيال ــتصوالإ التواصل ،ارضةـــتعبئة الشباب وقوى المعي ليبيا، حيث مكنت ـــــحتجاجات فوالإ
ات ـــــنتهاكإي العام ضد ألى حشد الر إدى أوهذا ما  ،الداخل والخارج بعيدا عن رقابة السلطات الليبية

    نتباه العالمي.  لفت الإ بهدفتوصيل الفكرة  منتصال الحديثة ، حيث مكنت وسائل الإالنظام
 سابعا: السبب السياسي

ي ــام الليبـرعية النظــات شــلاشت مقومــي تــمعمر القذافقيد ــنه طيلة حكم العأمفاد هذا العامل        
  سسه، والتي تمثلت في الركائز التالية:                                                      أو 

   * الثورية القومية.                                                                           
   ة والعدالة الاجتماعية.                                                             * المساوا 

    * شرعية الكرامة والهوية الوطنية.                                                          
 .4 مبرياليزية للقذافي كمناضل ضد النظام الإ* القيمة الرم

                                       
1- Cinqueime Rapport de Procureur de la Cour Pénale Internationale eu Conseil de Sécurité 

de l’Onu en application de la résolution 1970 ( 2011 ), Cour Pénale Internationale, p 03.    
  .136تيسير إبراهيم قديح، المرجع السابق، ص  -2
لمصري والتونسي ساعد على ذلك في دولة ليبيا، وأدى إلى ساهم في ذلك ما حدث في دول الجوار، فنجاح النموذج ا -3

 الإنفتاح السياسي.

 1970التقرير السابع للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملا بقرار المجلس -4
  .04(، مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ص  2011) 
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  هاان همـــزمة الليبية، فقد كالأ يةستمرار إ اهم تدخل الدول الكبرى فيـــس حوال،ي مطلق الأــوف 
 نسانية.تحت غطاء حماية الإ ( قتصادية منهاخاصة الا) السيطرة على مقومات الدولة الليبية 

 الفرع الثاني
 ةلى المحكمة الجنائية الدوليإالة الوضع في ليبيا حإ

 نسان والقانون لحقوق الإسيمة ــجات ــنتهاكإهد ش نهزعم أ والذي ليبيادولة ي ـستنادا للوضع فإ       
رتكابها في إم زع تينتهاكات الي جميع الإفــــيق هدفها التحري والتحقيق لجنة تحقيفاد إتم  ي،نسانالإ

 .1 رتكابهاإين في عالضال تحديدلى إعلى الحقائق وصولا  يمكنها الوقوف حتى ،يرية الليبيةهالجما
  26 يخار ـــبت 6491 رقم جلسةالي ــــف 1970من القرار رقم ر مجلس الأدصأ ،ارــطهذا الإ يـف      
 ضد المدنيين  اي ليبيـــــف ي جرتالتواسعة النظاق  الممنهجة ن الهجماتأيعرب فيه  ،2 1120فيفري 
 امـــعال مدعيالى ــــــلإي هذا البلد ــــحالة الوضع فإ مما يعني ،نسانيةجرائم ضد الإلى ن ترقى إيمكن أ

 .3 للمحكمة الجنائية الدولية 
            مننه: " ان مجلس الأأذا القرار على ينص ه

ستخدام القوة ضد ا  رية الليبية ويدين العنف و يزاء الوضع في الجماهإالغ ن قلقة البعذ يعرب إ       
                                   ،                                                      المدنيين

اهرين ظتمع المقي ذلك ـــــ، بما فانــــنسسيمة والممنهجة لحقوق الإجات الـــاكــنتهب الإذ يشجا  و        
ى ـــعلأ حريض من ــا التـــا قاطعــرفض رفضــن ويـــيل المدنيــه العميق لقتــذ يعرب عن قلقا  و  ،المينـــالمس

                              عمال العدوان والعنف ضد المدنيين،أ لليبية على مستويات الحكومة ا

                                       
(،  2011)  1973و 1970سين، التكييف القانوني للتدخل العسكري في ليبيا في ضوء قراري مجلس الامن بورحلة ح -1

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي العام والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أمحمد بوقرة، 
 .39، ص 2013/2014بودواو، بومرداس، 

هشام، دور القضاء الجنائي الدولي في مكافحة الجريمة الدولية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه علوم في  فريجة محمد -2
الحقوق، تخصص قانون دولي جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 .407، ص 2013/2014
(  2011، في الوثيقة رقم )2011فيفري  26المنعقدة بتاريخ  6491الذي أعده مجلس الامن في جلسته  1970القرار  -3

1970/Res/S. 
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سلامي ام لمنظمة المؤتمر الإــمين العي والأــاد الافريقـتحامعة العربية والإدانة الجإـذ يرحب بإ       
ي الجماهيرية ـــبها فجري ارتكاـي يـالت يــنسانالإي ـالدولان والقانون ــنسات الخطيرة لحقوق الإــنتهاكلإل

                                                                                    العربية الليبية،
 م ــمدى الأــة لــيبيــربية اللــاهيرية العــمم للجــل الدائــا الممثــي وجههــالة التــا بالرســط علمــذ يحيوا         

                              ،2011شباط / فبراير  26من بتاريخ مجلس الأ لى رئيسإالمتحدة 
شباط /  25ي ـــالمؤرخ ف  S/Res/HRC/A-15 /1من جلس الأــقرار مـــا بـيضرحب اــذ يا  و        

ي جميع ـــستعجال للتحقيق فى وجه الإـيفاد لجنة دولية مستقلة علإ، بما في ذلك قراره ب2011فبراير 
ى ـلوف عــوذلك للوق يبيةلاهيرية المرتكابها في الجإنسان المزعوم الإاكات القانون الدولي لحقوق نتهإ

 مكن،أا، حيث هالعين فيد هوية الضــديات والجرائم المرتكبة وتحاكــتهنوع تلك الإـروف وقـظحقائق و 
 ربية الليبةــرية العياهمي الجواسعة النطاق التي تشن حاليا فن الهجمات الممنهجة أذ يعتبر إ       

                                             نسانية،ة جرائم ضد الإلى مرتبإضد السكان المدنيين قد ترقى 
ي ــــاصل فــف الحــفرار من العنـروا للــطضن الذين اــــاة اللاجئيــــه عن معانــقلقن ــعرب عـــــواذ ي       
                                                                              ليبية،رية العربية اليالجماه
مدادات الطبية اللازمة لعلاج ي الإـــود نقص فـــي تفيد بوجــــاء التنبرب عن قلقه عن الأواذ يع       
                                                                                                الجرحى،
                          ذ يذكر بمسؤولية السلطات الليبية عن توفير الحماية لسكانها،ا  و         

         علام،ائل الإـــي ذلك حرية وسفا ــعبير، بمـــوالت يــالسلم ي التجمعـحترام حريتإواذ يشدد على ضرورة 
ات الموجهة ضد المدنيين، ويشمل ذلك مسبة المسؤولين عن الهجؤكد على ضرورة محاذ يا  و        

                                                                            القوات الخاضعة لسيطرتهم،
نائية للمحكمة الجنه لا يجوز أي ضي التي تقاسسمن نظام روما الأ 16لى المادة إذ يشير إ       

ى طلب يقدمه مجلس ـــثني عشر شهرا بناء علإو مقاضاة لمدة أي تحقيق ــو المضي فأالدولية البدء 
                                                                                        الامن لهذه الغاية،

      رية العربية الليبية،يهم في الجماهجانب وحقوقرب عن قلقه على سلامة الرعايا الأذ يعإ       
                  راضيها ووحدتها الوطنية،ألامة ة الجماهيرية الليبية وسلتزامه القوي بسيادإكيد أذ يعيد تا  و 
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 مم المتحدة،من الدوليين بموجب ميثاق الأي صون السلم والأـرك مسؤوليته الرئيسية فدذ يا  و        
 ،1 منه 41ادة مم المتحدة ويتخذ تدابير بموجب المع من ميثاق الأبلسابموجب الفصل ا ذ يتصرفإ
 ،ةــالمشروعان ــالسكالب مطتخاذ الخطوات الكفيلة بتلبية إ ىـلإيطالب بوقف العنف فورا ويدعو  -1
                                                       يبية القيام بمايلي:ليهيب بالسلطات ال -2
ي، والسماح ننساي الإنسان والقانون الدولحترام حقوق الإا  ى درجات ضبط النفس، و ـقصأتحلي بال -أ

                                               نسان الدوليين البلاد فورا،بدخول مراقبي حقوق الإ
بلاد، مغادرة ال موالهم وتسجيل رحيل من يرغبون فيأجانب و ان سلامة جميع الرعايا الأضم -ب
ى ــلإا، مرورا آمنا ـــنسانية وعمالهغاثة الإووكالات الإنسانية والطبية مدادات الإضمان مرور الإ -ج

 داخل البلد،
 علام بجميع وسائلها،فع القيود المفروضة على وسائل الإالقيام فورا بر  -د
نب الراغبين في جاجلاء الرعايا الأإي مكان، فقدر الإ لتعاون عضاء اى جميع الدول الألإيطلب -3

                                                                                          مغادرة البلد،
                                                    ةحالة الوضع الى المحكمة الجنائية الدوليإ
ي العام على المدإ 2011شباط/ فيراير 15بية منذ لليرية ايائم في الجماهـحالة الوضع القإيقرر  -4

             ،                                                       للمحكمة الجنائية الدولية
ام وتقدم لهما ما ــــي العـــــات الليبية تعاونا كاملا مع المحكمة ومع المدعــــن تتعاون السلطأيقرر  -5

ي نظام روما ــطراف فن الدول غير الأأذ يسلم با  بمقتضيات هذا القرار، و ة عملا يلزمهما من مساعد
ائر سـو  قليمةات الإــجميع الدول والمنظم يحث لتزام بموجب ذلك النظام،إي أي لا يقع عليها سساالأ

                  مر على التعاون التام مع المحكمة والمدعي العام،مات الدولية المهتمة بالأالمنظ
رية يادمين من خارج الجماهـــفراد القو الأأابقين، ـــالس وأاليين ـــو المسؤولين الحأا ايـن الرعأيقرر  -6

ائية ـــي للمحكمة الجنائية الدولية، يخضعون للولاية القضــساسم روما الأي نظاــــالليبية وليست طرفا ف
ي ــتات الـــــعمال تقصير عن العمليأ و أ ي جميع ما يزعم وقوعه من تصرفاتالحصرية لتلك الدولة ف

ا، مالم تتنازل الدولة ــــو تكون متصلة بهأالليبية اهيرية ــي الجمفــمن ا مجلس الأـــذن بهأو يأا ــــينشؤه
                                                    صراحة عن تلك الولاية القضائية الحصرية،

                                       
  .40بورحلة حسين، المرجع السابق، ص  -1
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ي غضون شهرين ــــــجراءات المتخذة عملا بالقرار ففادة المجلس بالإإى ــلإام ـــعي الــــيدعو المدع -7
                                                        شهر بعد ذلك،أتخاذه ومرة كل ستة إمن 
ها ي ذلك ما يتصل بــحالة، بما فجراءات الإإالمتحدة لن تتحمل نفقات تنجم عن مم ن الأأيسلم ب-8

ا ــــام رومــــطراف نظأن تتحمل تلك التكاليف أو  و الملاحقات القضائية،أتتعلق بالتحقيقات من نفقات 
 .1سهام فيها طواعية ... الخ في الإي والدول التي ترغب ـساسالأ

                                     يستشف من استقراء هذا القرار الملاحظات التالية:         
دانة إ ى مبررلع الدولي بإحالة الوضع أمام محمكة الجـــزاء الدولية يستند منقرار مجلس الأ إن -1

ي ــان والقانون الدولــنسوق الإــحقات ــنتهاكإوكذا  ،ات الليبية ضد المدنيينلسلطارس من امالعنف الم
 .نسانيالإ
 ي تجري ـتهاكات التنن الإأى لــــإ دااستناى المحكمة لإا يي ليبـالة الوضع فـحإ يتضمن هذا القرار -2

                                       من الدوليين.خلال بالسلم والألى مرتبة الإإفي ليبيا تصل 
لم ـــمم المتحدة لحفظ الساق الأــي ميثـــاته فـــــــى صلاحيــعل 1970من رقم يستند قرار مجلس الأ -3

                       ءات المناسبة في سبيل صون ذلك الهدف.جراتخاذ الإا  من الدوليين، و والأ
ام لمنظمة المؤتمر مين العي والأـــفريقتحاد الإوالإ، 2ة العربية دانة الجامعإى ـلإارة ـــشالإيتضمن  -4
يفاد إان بـنسوق الإـــــشادة بقرار مجلس حقطيرة في الجماهيرية العربية، والإنتهاكات الخسلامي للإالإ
                          نتهاكات المزعومة.تحقيق في تلك الإلستقلالية لإجنة تحقيق دولية ذات ل

                                       
هذا الجانب يتعلق بقرار مجلس الأمن الخـاص بإحالة الوضع فــي ليبيا إلــى المحكمة الجنائية الدولية فقط، علــى إعتبار  -1

                                                                                  ان هناك اجزاء اخرى تتعلق:        
(.                                                                       14الى البند  09* حظر الأسلحة ) البند من 

                                                           (.                              16و  15* حظر السفر ) البندين 
(.                                                                              21الى البند  17* تجميد الأصول ) البند من 

                                              (.                         26الى البند  22* معايير تحديد الأسماء ) من البند 
(.                                                                                           27* الإلتزام بالإستعراض ) البند 

                                                              كما تضمن مرفقين، مرفق خاص بحظر السفر، ومرفق خاص بتجميد الأصول.                       
الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير  7360وذلك بناء على القرار رقم  -1

في ليبيا والموقف  بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، بشأن تداعيات الأحداث الجارية 2011مارس من عام  12العادية بتاريخ 
العربي، والذي أكد فيه على خطورة الأوضاع في ليبيا، وكذا الإنتهاكات الخطيرة التي ترتكبها السلطات الحاكمة ضد 

 الشعب الليبي، والتي تتمثل في إستخدام الطيران الحربي والأسلحة الثقيلة.  
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ى الرغم من عمومية هذا ـــــيبية عن توفير الحماية لسكانها، علللى مسؤولية السلطات الإشارة الإ -5
                                                                                    المصطلح.

             .المقاضاة وأاء التحقيق رجإالخاصة بلمحكمة من نظام ا 16لى المادة إشارة الإ -6
، 2011ري ــــفيف 15ة منذ ائية الدوليـــلى المحكمة الجنإي ليبيا ــحالة الوضع فإنص القرار على  -7

  ختصاص هذه المحكمة.إلتاريخ لا يشملها ابها قبل هذا ارتكإرائم المزعوم ي من الجأن أمما يفيد 
ام، ـــــي العـــــعائية الدولية والمدنبالتعاون الكامل مع المحكمة الج ياات ليبسلطلزم أن هذا القرار أ -8

ائر ـــــقليمية وساون بين جميع الدول والمنظمات الإــكد على واجب التعأ، كما 1بتقديم المساعدة لهما 
         .                       لمهتمة بالوضع مع المحكمة والمدعي العامالمنظمات الدولية ا

 جراءات التيمن بالإادة مجلس الأـفإى ــى دعوة المدعي العام للمحكمة علـــــــــــيؤكد هذا القرار عل -9
 شهر بعد ذلك.أفادته مرة كل ستة ا  جراءات و خ الإتخاذها في غضون شهرين من تاريإيجري 

 اـروم نظامستعمل سلطته المخولة بموجب إمن ن مجلس الأأمل لهذا القرار، يلاحظ أن المتإ       
 هذه المحكمة بغض النظر عن موقف سلطات هذا البلد.ى مدعي عام لإحالة الوضع إي ـف

 فتح امبوـــــوكألويس مورينيو  العــامي ــ، قرر المدع2011مارس  03تبعا لهذا القرار وبتاريخ  
 ى تقديم لــــه إ(، توصل في 2011)  1970مجلس الي تلت قرار ــــنتهاكات التي الإـــــي فـــــرسمتحقيق 
بي أمعمر محمد  مر بالقبض علىأصدار إيتضمن ولى في المحكمة ى الدائرة التمهيدية الأـلإطلب 

، وكذا 2 في ليبيا عنزا ندلاع الإمنذ  المرتكبةعن الجرائم  امسؤوليته جنائيعلى  كيداأي تمنيار القذاف
، وكذا 3رئيس جهاز المخابرات الليبية عبد الله السنوسي نظير سيطرته على الإستخبارات العسكرية

 . 4سيف الإسلام القذافي كونه يسيطر على أجزاء مهمة من أجهزة الدولة 
 المطلب الثالث

 الليبيةالسودانية والقضية  اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالقضية شرعية مدى

                                       
بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وهذا ما ينطبق  على الرغم من إشارة القرار إلى عدم إلزام الدول غير الأطراف -1

على الوضع في ليبيا، إلا أنه شدد على الإلتزام الوارد في ميثاق الاأم المتحدة والذي تعهد بموجبه أعضاء الأمم المتحدة 
  في فقرتها الأولى منه (.  25بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق ) المادة 

 .195براغشة العربي، المرجع السابق، ص  -2
  .408فريجة محمد هشام، المرجع السابق، ص  -3
 .409نفس المرجع، ص  -4
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 قضية في ى الوضع ائية الدولية عللة مدى اختصاص المحكمة الجنتستهدف معالجتنا لمسأ  
بموجب ي ليبيا ـــــــى الوضع فـــــــ، وكذا مدى اختصاصها عل1593ليها بنص القرار دارفور والمحال إ

ي ــــحالة الوضع فإــــــمن بالأية المثارة بمقتضـــــى قراري مجلس انونـــــب الق، معرفة الشوائ1970القرار 
الثغرات ول الأعالج لى فرعين، يا كان من المفيد تقسيم الدراسة إلذ لى هذه الهيئة القضائية،البلدين إ

ن نتناول في الثاني كذلك ى أــــــي يثيرها اختصاص المحكمة على القضية السودانية، علـــالقانونية الت
 على القضية الليبية. ثغراتتلك ال

 ولالفرع الأ 
 مام المحكمة الجنائية الدوليةأية دارفور قضشكاليات القانونية لالإ

ة، وجب ــائية الدوليــام المحكمة الجنية أمودانــقضية السالوانب ــجميع جــام بــلميمكن الإ ىحت        
      المحكمة.  مام هذه حالة الوضع في السودان أيثيرها إ القانونية التي شكالياتللإعلينا التعرض 

                                             1593شكاليات القانونية التي يثيرها محتوى القرار ولا: الإأ
 المحكمة الجنائيةلـى ي دارفور إحالة الوضع فوالذي بموجبه تم إ 1593 رقم بمطالعة القرار       

                                                       شكالات التالية:     نه يثير الإالدولية، نستنتج أ
                                                                           شكالية العدالة التمييزيةإ -1

" يقرر  ى أنه:ـي تنص علالترار ـالفقرة السادسة من هذا القكام أحى لوع إــنه بالرجأ هذامفاد         
 اـــي نظام رومــا فــون طرفــودان لا تكــارج الســاهمة من خــي دولة من الدول المسي أــاع مواطنــخضإ
اهمة ـــــائية الحصرية لتلك الدولة المســللولاية القض ،ابقينـأو الس ،ا الحاليينــــــفرادهــــي، أو أاســـسالأ 

أو  ،اــهي أنشــأــن أعمــال نتيجة للعمليات التابه مــع عن ارتكاــــــمتنأو الإ ،ابهــي إرتكــا يدعـــعن كل م
لك الدولة ازل تــات، مالم تتنــا يتصل بهذه العمليــو فيمي، أــفريقتحاد الإأو الإ ،بها مجلس الأمنذن أ

 .1 " اهمة تنازلا واضحاـــــالمس
ن تحقيق ذ أالعـدالة والمنطق، إارات عتبإ ظاهر الوضـوح جانبت به  تناقضاثارت نجدها قد أ        

، 2ام المحكمة الجنائية الدوليةجريمة من الجرائم الدولية أمب تكر كل من إ في حقلا العدالة لا يتم إ

                                       
  .282علاء عزت عبد المحسن، المرجع السابق، ص  -1
ن، (، مجلة السياسة الدولية، المجلد الواحد والأربعي 1593أحمد الرشيدي، محاكمة مجرمي دارفور ) قراءة في القرار  -2

 .107، ص 2006العدد الثالث والستون بعد المئة، جانفي 
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اهمة ــالمس نظامالهذا ي واطنــي الدول غير الأطــراف فـارة منحت لمـعبن هذه الفقرة وبصريح الغير أ
ي، حصانة شاملة ـــــفريقو القوات التابعة للإتحاد الإمم المتحدة أي عمليات حفظ السلام التابعة للأفـــــ

ي ــــتصاص المحكمة في حالة ارتكابهم لإحـــدى الجـــرائم الداخلة فخى إــلعلى إطلاقها من الخضوع إ
ي الخاص بالدول ــــــــــختصاص الوطني إقليم دارفور، حيث حصرت خضوعهم للإـاختصاصها وهم ف

ا ـام، وهذا مــذا النظــمن ه 27ادة ــي المــوارد فــز الــعدم التميي لالا بمبدأــخــا، مما يــشكل إالتابعين له
، الأمر الذي يوصلنا 1صدار هذا القرار ى إلـي دفعت إانونية التـعتبارات غير القالإ ممايفتح الباب أ

شخاص بية تمييزية يمس فقط الأطبيعة نس ن هذا التطبيق للعدالة هو تطبيق ذولى نتيجة مفادهــا أإ
                        شخاص.                               السودانيين دون غيرهم من الأ

                                            حالة الوضع في دارفورإشكالية تحمل النفقات المتصلة بإ -2
ي ــساسام الأـي النظـخرى ناقضت بها ما ورد فالية أشكإ رارت الفقرة السابعة من هذا القراـثآ        

ية نه لا يجوز أن تتحمل الأمم المتحدة أى أنه: " يسلم بأـــللمحكمة الجنائية الدولية، حيث نصت عل
ــــائية ات القضــــو الملاحقـــات المتعلقة بالتحقيقات أالة، بما فيها النفقـــــحنفقات متكبدة فيما يتصل بالإ

ي ــي والدول التـــــساسي نظام روما الأــــــطراف فما يتصل بتلك الاحالة وأن تتحمل تلك التكاليف الأفي
 .2 سهام فيها طواعية "ي الإـــترغب ف
الة ــحات ما يتعلق بالإــتحدة من تحمل نفقم المــمأعفت الأقد ا ـفالملاحظ على هذه الفقرة أنه        
ابل ذلك ألزم ي دارفور، مؤكدا على عدم جواز ذلك، بمقـع فــأن الوضمن بشجلس الأــا مام بهــالتي ق

 .بتحمل النفقات الناجمة عن ذلك الدول المساهمة في ذلك طواعيةو  امطراف في هذا النظالدول الأ
ى ـــي تنص علوالت ،محكمة الجنائية الدوليةمن نظام ال 115ادة ذا النص يتعارض والمن هإ        

كتبها وهيئاتها الفرعية المحددة طراف، بما في ذلك مى نفقات المحكمة وجمعية الدول الأطنه: " تغأ
                طراف من المصادر التالية:             انية التي تقررها جمعية الدول الأي الميز ف

             ...                                                                        -) أ (

                                       
3- Joelle Pilorge-Vrancken, Les Paragraphes 6 des Résolutions 1593 et 1970 du Conseil de 

Sécurité, Institut des Hautes Etudes Internationales ( IHEI ), Université Panthéon-Assas,p 78.   
  .459يز الزيات، المرجع السابق، ص أشرف عبد العز  -2
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يتصل ا ــامة، وبخاصة فيمــــوافقة الجمعية العـــم المتحدة، وهذا بمــــمالأمـــــوال المقدمة من الأ -) ب (
 .1 من "حالات من مجلس الأبالنفقات المتكبدة نتيجة للإ

الات ـحن الإى أــي أكدت علــالتو ادة، ــابعة من القرار وهذه المــعارض الفقرة السكد تأـبهذا يتو         
هو الجهة ي قضية دارفــــور، كونه ف لصادرة عن مجلس الأمن تتحملها الأمم المتحدة، وهذا ما كانا

الة، وهو ما ـــحات تلك الإــــات وتبعــــوجب عليه تحمل نفقيا ــــام المحكمة، ممـــمأحــــالت الوضع أ التي
 .      2 نا للقول أن هذا النص يثير إشكالات عدةر، مما يدعو عاكسته الفقرة السابعة من هذا القرا

                            صدار مذكرة اعتقال الرئيس السودانيثانيا: الإشكاليات القانونية التي يثيرها إ
ذ ائية الدولية، إــال الرئيس السوداني تطورا في تاريخ المحكمة الجنعتقيشكل إصدار مذكرة إ         
مذكرة هذه الصدار ن واقع إأ غير في سدة الحكم، ى رئيس دولةـــــلتوقيف والقبض علبامرا تضمنت أ

 شكالات التالية: جابهه الإت
                                                              شكالية التحقيق من قبل المدعي العامإ -1

ائع ن كانت تستند على وقالبشير وا   ي حق الرئيس عمر حسنـعتقال فإن صدور مذكرة الإ        
ـــى لوع إـــــجراءات الخاصة بالتحقيق، حيث بالرجالف بعض الإـــام خــــي العــــن المدعلا أتثبت ذلك، إ

ة اليه، ات الواردـــام بالتحقيق اللازم حول المعلومـــي، يتعين عليه القيـــــساسمن النظــــام الأ 15المــادة 
ة جراءات الأوليوجب عليه إحترام الإ ممااص المحكمة، رتكاب جرائم تدخل في اختصبإوالتـــي تفيد 

صداره لللتحقيق قبل توجيهه للتهم و   .3 مذكرات التوقيفا 

                                       
 من هذه الإشكالات:                                                                                               -1
نما يكون ذلك طواعية.    -  –      أن هذه المادة تفيد بأن الأمم المتحدة غير ملزمة بالمشاركة في دفع مثل هذه النفقات وا 

عدم وجود ما يمنع المحكمة الجنائية الدولية على ضوء نظامها الأساسي من قبول إحالات مجلس الأمن حتى ولو لم تقم 
الأمم المتحدة بدفع النفقات الخاصة جراء هذه الإحالة.                                                                  

تحديد الجهة المختصة في المحكمة الجنائية الدولية التي تكلف بتقرير إكتتاب نفقات إحالات قصور النظام الأساسي في  –
مجلس الأمن وخاصة في حالة إستبعاد مسؤولية الأمم المتحدة.                                                         

 العامة للأمم المتحدة في تحديد الجانب المالي ؟       هل يمكن القول بإمكانية تعدي مجلس الأمن على إختصاص الجمعية –
 وهو ما يـــتوافق وا عــلان الولايــات المتحدة الأمريكية، أن صــرف دولار واحــد من مــيزانية الأمم المتحدة لتمويــل المحكمــــة -2

الأمــوال المقدمة من الأمم المتحــــدة مسألة غير مطروحة، فبعد عدم إستطاعتها منع النص في نظام روما الأساسي على أن 
أحد مصادر تمويل المحكمة، إستحدثت سلطات مجلس الأمن الدولي في تمرير وجهة نظرها مخالفة بذلك أحكام هذا النظام 

 الأساسي.

 .  126كمرشو الهاشمي، المرجع السابق، ص  -1
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رسالها إن لويس مورينيو أفي قضية الحال، إ        ور ــلى دارفوكامبو لم يقم بإنشاء لجنة تحقيق وا 
ن ا عاكس ما تلزمه به الفقرة الثالثة مـــــمن، كمن مجلس الأم حالةى جدية الإــطلاعه علي إـتساهم ف

قبل الشروع  ي التحقيق، حيث وجب عليهـــاس معقول للشروع فـــسلــــى أهذه المادة في حالة توصله إ
البة بإصدار ـالتحقيق، قبل المطهذا جراء ية بإالدائرة التمهيد ذنا منن يطلب إفي اجراءات التحقيق أ

صدار مذكرة توقيف الرئيس ي إجراءات إــــام فــــي العــــغفله المدعـــى المتهم، وهذا ما أ عل مر القبضأ
                                                                      .           1 السوداني

                                                      شكالية تنفيذ مذكرة توقيف الرئيس السودانيإ -2
 ،قي عمر حسن البشير صعبة التحقيــودانــادرة ضد الرئيس الســـن تنفيذ مذكرة التوقيف الصإ       
                       سباب التالية:                                            لى الأبالنظر إ

ا لا ــــا، كونهـــــمامهحضاره أـــــي وا  توقيف الرئيس السودانستطاعة الهيئة الدولية تنفيذ قرارها بعدم إ -أ
    حكامها وقراراتها.                                         لك آلية تنفيذية تساهم في تنفيذ أتم
ي تعاون ــائية الدولية، حيث لن تلقى أومة السودانية الحالية مع المحكمة الجنـــعدم تعاون الحك -ب

   .                                                                2 ل القضاء السودانيمن قب
ي، والوقوف ـــي العام بتوقيف الرئيس السودانــى قرار المدعـــعتراض الدول العربية والافريقية علإ  -ج
 الوضع الحالي الدخول فيي ـــــى فـــــن فرضية الدول الكبرى تخشمكانية تنفيذه، وهذا ما يدعم أد إض

 .3ستقرار العلاقات الدولية وعدم إ صراعات مع هذه الدول، خوفا على مصالحها
ائية ه الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنصدرتر القرار الذي أـي مطلق الأحوال، نعتقد أن مصيف       

ن كنا نميل إلــى ترجيح الأول لكونه الأقر حالدولية يجــابهه إ  ب إلــى التطبيق واقعيــا، يـتمثلتمالين، وا 
 هذان الإحتمالين في الآتي بيانه: 

              لى المبررات التالية:كيد ذلك يستند إيتجلى في عدم تنفيذ القرار وتأل: وحتمال الأ * الإ
 رفض الحكومة السودانية تنفيذ مذكرة التوقيف.                                   -

                                       
لدولي، قضية الرئيس عمر حسن البشير، مجلة المفكر، الياس عجاني، علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن ا -2

 .288، ص 2011العدد السابع، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
  .189وجيه حميد زيدان، المرجع السابق، ص  -2
 .190وجيه حميد زيدان، المرجع السابق، ص  -3
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هذه  اب منـــــنسحالإفريقية والعربية بالإائية الدولية نظرا للتهديدات ـــــمحكمة الجنلار اـــــنهيحتمال إإ –
 .  فريقية التي أنعقدت على أراضيهاالهيئة، وآخرها تهديد جنوب إفريقيا بمناسبة القمة الإ

   بيانها:       لى الحجج التالي ويتجلى في إمكانية تنفيذ هذا القرار إستنادا إالإحتمال الثاني:  *
 ي. ية الدولية مثله مثل الرئيس الكينائــــمام المحكمة الجنمثول الرئيس السودانــــي طواعية أ -
نظام روما في الباب التاسع من لقاء القبض عليه خارج السودان وفق آلية التعاون الدولي الوارد إ –

بعد الحصول منه  إلاى أي بلد سافر إلـن الرئيس السوداني لن يي واقع الأمر أالأساسي، غير أنه ف
  لى المحكمة الجنائية الدولية. لي عدم تسلسمه إاالقبض، وبالت على ضمانات عدم الملاحقة أو

لمحكمة الجنائية الدولية، وهذا من لمه ى تسليـلودانية قد يؤدي إـي هرم السلطة السحدوث تغيير ف –
  جديدة.الرئاسية العهدة انت الضمحاليا بعد فوز الرئيس السوداني ب بعدالمست

 الفرع الثاني
 مام المحكمة الجنائية الدوليةأ شكاليات القانونية لقضية ليبياالإ

 ،ولامعرفة أمام المحكمة الجنائية الدولية،انونية للقضية الليبية أـات القيشكالي دراسة الإتقتض       
ي ـــــــمن، والمحيل للوضع فجلس الأالصادر عن م 1970ى القرار جوانب النقص التي لحقت بمحتو 

عتقال تها مذكرات الإثار ي أـــشكالات التهم الإلأ ،مام المحكمة الجنائية الدولية، والتعرض ثانياــا أليبي
        ن الليبي.                                                                 الخاصة بالشأ

                                              1970التي يثيرها محتوى القرار شكالات القانونية ولا: الإأ
ـام مة أـــاه القضية الليبيذي أحيلت بمقتضال 1970راء نص القرار ــستقنستنتج من إ        

 تبارهـــا بمثابةعانونية يمكن إ ـــــى ثغرات قـــن هذا القرار يحتوي علالمحكمة الجنائية الدولية، أ
ليها على النحو التالي:                 ى قيمة هذا القرار، يمكن التطرق إثرت وبشكل كبير علشكاليات قانونية أإ
                                                                         فلات من العقابشكالية الإإ -1

صداره من عند إس الأا مجلــــانونية التي وقع فيهـمعرفة الثغرة الق نقطةتستهدف دراسة هذه ال        
مواطنين ــاء الــقام بإعف قد المجلسنستنتج أن ، 1 ادسة منهرة الســ، حيث بملاحظة الفق1970رار ــللق

                                       
راد القادمين ــؤولين الحـاليين أو السابقين أو الأفــالمس أنه: " يـقرر أن الرعـايـا، أوب 1970الفقرة السـادسة من القرار تنص  -1

ون للولاية ــة، يخضعـارج الجماهيرية العربية الليبية وليست طرفا في نظام روما الأساســــي للمحكمة الجنائية الدوليــمن دول خ
صير ناجمة عن العمليـــات التـي ينشؤها القضائية الحصرية لتلك الدولة فـــي جميع ما يزعم وقوعه من تصرفـــات أو أعمال تق
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وع ــــغير السودانيين وكذا الذين يتبعون لدول ليست أطرافا فـي النظام الأساسـي للمحكمة، من الخض
س ـكريـي تــاهم فـا سكم .1عدم الإفلات من العقابب خلالا ، وهذا ما يشكل إلاختصاص هذه الأخيرة

قرار  1970ائية، وبذلك فالقرار ـــدالة الإنتقز والعـلوب التمييسأ قد خـالف مبدأ المساواة أمام القانون وا 
                                                                     .مبدأ العدالة على الجميع

                                              حالة الوضع في ليبياشكالية تحمل النفقات المتعلقة بإإ –2
، حيث ساسي للمحكمةالأفرده النظام إشكالية قانونية خالف بها ما أ 1970آثار القرار رقم         

م المتحدة لن تتحمل أي نفقات تنجم عن ـى أنه: " يسلم بأن الأممنة منه علاـى الفقرة الثـنص بمقتض
ائية، وأن و الملاحقات القضات أمن نفقات تتعلق بالتحقيقبها  الة، بما في ذلك ما يتصلإجراء الإح

            . سهام فيها طواعية "ي الإترغب ف ساسي والدول التيتتحمل تلك التكاليف أطراف نظام روما الأ
لجنائية ى المحكمة الــليبيا إ يتعلق بتكاليف إحالة الوضع فـما ي ن كلى أبذلك يشير إلفهو         

 يمن هذا النظام والت 115دة االدولية تتحمله الدول الأطراف في هذه الهيئة، مناقضا بذلك نص الم
  .2حالة من نفقات الإتحمل مجلس الأ 
              خلال بهماو الإن أمن الدولييفي ليبيا للسلم والألى تهديد الوضع إشكالية عدم الإشارة إ -3

ف بمــوجب الفصل الســـابع ـــــى أنه يتصر لإ 1970رار ــمن بمقتضى القار مجلس الأــشلقد أ         
 ،هذا القرارن المستشف من لا أمنه، إ 41ـادة وجب المـــدابير بمذ التمم المتحدة، ويتخاق الأمن ميثــ

الة تهديد السلم حهي  بهالمقصود ، واابعتخاذ تدابير الفصل السإي تبرر ى الحالة التللم يستند إأنه 

                                                                                                                        
ة عن تلك الولاية ــة الليبية أو تكــون متصلة بها، ما لم تتنـــــــازل الدولة صراحـأو يأذن بهـا مجلس الأمن فـي الجماهيرية العربي

 القضائية الحصرية "
) علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية دالع الجوهر، مدى تفعيل منظمة الأمم المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية،  -1

، 1الدولية (، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 
  .102 – 101، ص 2011/2012

 في هذا الشأن ينظر: -2
دولية لإختصاصها، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في خلوي خالد، تأثير مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائية ال

 – 67، ص 2011القانون، فرع القانون الدولي العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
68  . 
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من ن الوضع في ليبيا يشكل تهديدا للأى أــــللاخلال بهما، حيث لم يشر القرار إو اوالأمن الدوليين أ
                                                                      .        1خلالا بهما ين أو إوالسلم الدولي

، صدور قرار آخر من مجلس 1970 لتزام ليبيا بالقرارصاحب عدم إــي مطلق الأحوال، وف        
دان فيه الذي أ 1973ــــي القرار رقم ـي الشؤون الداخلية لليبيا، تمثل فالأمن أعتبر بمثـــــابة تدخل فــــ

ن نسان، مقررا بذلك أـــي وحقوق الإنساني الإــــــانون الدولــنتهاكات الجسيمة والممنهجة للقمجلس الإال
، غير أن حقيقته تمثلت في إعتباره أول 2 من الدوليينبيا مازال يشكل تهديدا للسلم والأالوضع في لي

  .تطبيق عملي لأسلوب المسؤولية عن الحماية لأسباب إنسانية ) التدخل الإنساني (
                                           عتقالمذكرات الإ نية التي يثيرها تطبيقشكالات القانو ثانيا: الإ
ماي  16ي ــــنه فلى أنشير إ ن،ثارتها فـــــي هذا الشأالتي يمكن إ شكالاتى الإلالإشارة إ قبل        
إصدار اده ـائية الدولية، مفـولى للمحكمة الجنى الدائرة التمهيدية الألالعام طلبا إ يـقدم المدع 2011

 ان، وهمـــنســوق الإوحق يـــــنساني الإــــهاكات القانون الدولي حق المسؤولين عن إنتـــعتقال فكرات إ مذ
ي ـــشخاص فء الألاى دور هؤ ــل، بالنظر إيــي، وعبد الله السنوســالقذافلام سي، سيف الإـــمعمر القذاف
ام الحاكم، طلب ـــين والمناوئين للنظي حق المتظاهر ـستخدام للقوة فا صاحبه من إــ، ومتصعيد النزاع

 وا هــــن الذي يهمنير أ، غ2011وان ـــج 27خ ــي حق الثلاثة بتاريـال فـــــعتقرات إ ــلل بإصدار مذكـك
 -1                           .    ، كون أن تطبيقها يثير عدة عوائقسلامعتقال سيف الإكرة إ مذ
                                                           لقذافيسلام اشكالية تحديد دور سيف الإإ

، غموض سلامال سيف الإإصـــدار مذكرة إعتقـ يـــف ـــي واجهت المحكمةات التــــشكاليمن الإ        
ال، ــذكرة الإعتقــثناء كتابة نص موأنه أــ، حيث بيراع الليبـــــاء الصـهذا الشخص أثن الدور الذي لعبه

ي، ــــسلام القذافن سيف الإعتقاد بأـى الإلسبابا وجيهة تؤدي إبأن: " هناك أشارة تضمنت المذكرة الإ
كثر ـــي غير المعلن والشخص الأي، يعتبر خليفة معمر القذافى الرغم من عدم تمتعه بمركز رسمعل

                                       
 .450أشرف عبد العزيز الزيات، المرجع السابق، ص  -1
  ، رقم الوثيقة2011مارس  17، المنعقدة في 6498ي جلسته ( الذي إتخذه مجلس الأمن ف 2011)  1973القرار  -2

S/Res/1973 ( 2011 ) 3، ص.   
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الية واللوجستية ــا المـفيه جهزة الدولة، بماامة من أجهزة هى أوذا ضمن مقربيه، يتمتع بالسيطرة علـنف
                                        .                                  1 اء "وصلاحيات رئيس الوزر 

نها لا لا أونية، إستناد على مبررات قانمن الإنه على الرغم هذه المذكرة، يرى بألن المدقق إ        
ــــي نه مسؤول عن القرارات التي البلاد تفيد بأـــــيات رسمية فحسلام لصلاتشير إلى ممارسة سيف الإ

                    و التي جرى تنفيذها.                                              أعطيت أ
                 ولوية اختصاص القضاء الوطني على اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةشكالية أإ -2

ستطاعتها بسط بإ ليس ى أن هذه الآليةساسي للمحكمة الجنائية الدولية علظام الأص النين         
ن الة توفر سبب مـــي حـــــلا ف، إنظامهاي ــــحدى الجرائم الداخلة فى حالة ما تشكل إــــاختصاصها عل

اص ، وهذا ما يعرف بأسبقية الاختصاص الوطني على اختص2 ي تمنحها الاختصاصــسباب التالأ
                              .                                               المحكمة الجنائية الدولية

ـي ، لن يكون بمقدور هذه الهيئة القضائية النظر فمن نظام المحكمة 17ى المادة ا إلـستنادفإ       
ي حالة ــــــليها، وبالخصوص فالمسندة إ يبية في القيام بالمهامخفاق الدولة اللي حالة إلا في قضية إأ
                           .                 و المقاضاةالرغبة في التحقيق أ و عدمنهيار نظامها القضائي أإ

ئة مذكرة صدرت هذه الهي، أ1970رقم  ى القرارـــاص المحكمة بمقتضـــوعليه تفعيلا لاختص        
تفعيل هذه المذكرة والتعاون ا لـــكررت طلباتهو ، 2011جوان  27بتاريخ  مال بحق سيف الاسلاــعتقإ 

.         3 هذا القرارى ما نص عليه سليم هذا المتهم، إستنادا إلــمن قبل الحكومة الليبية فيما يخص ت التام
 ا، ــليبي ــان غربوار الزنتــلام من طرف ثــسال سيف الإـعتقعلن عن إ ، أ 2011وفمبر ــن 19اريخ ـــوبت

 ا الوطنية، وبين ــستنادا لسيادتها إتصاصهـــخك بإــي تتمسالدولة الليبية التبين حتدم الصراع من هنا إ

                                       
والذي يفيد الأمر بالقبض  2011جوان  27، الصادر بتاريخ ICC/11/01قرار الدائرة التمهيدية الأولى، رقم الوثيقة  -1

   على سيف الإسلام القذافي. 
2- Naomi Roht-Arriaza, Amnesty and the International Criminal Court, International Crimes, 

Peace, and Human Rights:the role of the international criminal court,Transnational Publishers, 

Ardsley, New York, Copright, 2000, p 79.   

ات الليبية تعاونا كاملا مع المحكمة ومع المدعي ـــبأنه: " يقرر أن تتعاون السلط 1970تنص الفقرة الخامسة من القرار  -3
 .العام وتقدم لهما ما يلزمهما من مساعدة عملا بمقتضيات هذا القرار "
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اء الليبي ــى عدم قدرة القضــــــــسيسا علي تصر على ولايتها القضائية تأـــــــالمحكمة الجنائية الدولية الت
                                                .                 جراء هذه المحاكمةإ على

ى ـــعل ى اطلاقه، والقدرةبدأ سيادة الدولة على مختصاصهـــا تستند علفدفوع الدولة الليبية با         
القضية،  يلحصرية فـــــولاية اــن لها البأ لك تدفع المحكمةابل ذــ، في مقادلة للمتهمـاكمة عــراء محــجإ

ام، ــانة بمحــستعي حق الإــــمة العادلة المتمثل فكالمحا نتهاك السلطات الليبية لمبدأإلى إد حيث تستن
                                  .   1 اء الليبي على مثل هذه المحاكمةوكذا عدم مقدرة القض

                                                                        عتقالإشكالية تنفيذ مذكرة الإ -3
ا ـفعيل اختصاصهــي تــالدولية الحلقة الأضعف ف ــزاءمحكمة الجيعتبر تنفيذ أحكام وقرارات          
، وما دمنا فــي إطــار دراســة 2 راراتــام والقــحكى تنفيذ هذه الأــسهر علــعدام آلية تــني ظل إــخاصة ف

فــي، نرى بأن تنفيذها علــــى أرض الواقع تجابهه الصعــوبة، بالنظر مذكرة إعتقال سيف الإسلام القذا
 . إلى رفض السلطات الليبية التعاون الكامل مع هذه الهيئة تحت غطاء السيادة الوطنية

حتمالين التاليين:  الإ خرج عن يعتقال لان مصير مذكرة الإوفي مطلق الأحوال، نعتقد أ         
سبقيته يبي بألاء الــى تمسك القضـــلإستنادا إعتقال، ل في عدم تنفيذ مذكرة الإتمثول: حتمال الأ * الإ

      .                                                ائية الدوليةاص المحكمة الجنصعلى اخت
ين القضاء طار التعـــاون الكــــامل بي إفــــوذلك عتقال ويتجلى في تنفيذ مذكرة الإلثاني: حتمال ا* الإ

              .الليبي والمحكمة الجنائية الدولية، يتمثل هذا التعاون في تسليم المتهم ومثوله أمام هذه الهيئة
ي داخليا، ــالقذافنظام وز ــوبعض من رم القذافي سلامر أنه قد تم مؤخرا محاكمة سيف الإغي       

ؤكد على ــي ، الشيئ الذي من شأنه أن2015ويلية جــ 28وتم إعـلان حــكم الإعــدام فــي حقه بتاريخ 
  .ي التعاون مع المحكمة الجنائية الدوليةيبي فـي اللــاء الوطنــعدم رغبة القض

                                       
بن زعيم مريم، شرعية محاكمة سيف الإسلام القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية، مجلة المفكر، العدد العاشر، كلية  -1

 وما بعدها.    272، ص 2014عة محمد خيضر، بسكرة، الحقوق والعلوم السياسية، جام
2- Cour Pénale Internationale, op.cit, p 31. 
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 الباب الثاني

          في مجابهة  الجنائية الدولية للمحكمة السياسة الجزائية عراقيل
 شكالية الحصانةإ

 ،اصةــخانونية الـراكز القــانة لذوي الملة عدم الاعتداد بالحصأــمسل ةينظرة الدولاللقد تغيرت  
ـــــي ــفا يتمثل غرضها ــنمإلهم  نوحةت المماــانــهذه الحصأن  الدولية، كون جرائم ال رتكــابالمتهمين بإ

لات فللإانة الحصب اء التذرعـلغإ اـ، وم1 ات الدوليةــل العلاقـا بهدف تسهيــائف المكلفين بهــداء الوظأ
فقاد الحصانة ى إلا برهان عل، إيــساسالأ روما نظاممن  27ادة ة بمقتضى الممن المسؤولية الجزائي
سس عليه التهرب ي القضاء الجنائي الدولي والدافع الذي يتأالسائد ف اسسي الأــفاعليتها، فلم تعد ه

كل من ي حق ــفإتباعهــا قانونــا  الدعوى الجزائية الدولية، وهـي الإجراءات التــي يستلزم جراءاتمن إ
                                                    .2 نسانيةأطلق عليه وصف منتهك القواعد الإ

ي الذين ثبت ف) المسؤولين ( بعض الأفراد  كان يتمتع به لذيالحصانة اإمتياز عد لم ي بذلك       
الدولية ممثلة دالة ــام تحقيق العمانعا أمـمن هذا النظام  5ادة دولية حسب المالجرائم الاب حقهم ارتك

ون ضئيلا ــيك الحصانة ةهيمنابهة ــي مجفها مـل بتحقيق غرضولكن الأ، 3الدولية زاءمحكمة الجفي 
 اـدوره دون تفعيل ةوليلــحعنــي الالأمر الذي ي ،هااختصاصي تجابه ـوالإشكالات الت تابفي ظل العق

 .الذي أنيط بها
نتعرض و ، القانونيةات ول للعقبي الأـرتاينا تناول فصلين، نتعرض فالية إـشكهذه الإ لمعالجة

واز التذرع ــجـاقة تنفيذ عدم ــعوصعوبــات من شأنها إ  راقيلــعي كلها ـ، وهالعملية اتــعقبي للالثان يـف
        بالحصانة.

 

                                                           

أمجد أنور، الحصانة أحد التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية، مجلة مركز بحوث الشرطة بأكاديمية مبارك  -1
 .474، ص 2005للأمن، العدد السابع والعشرون، مصر، جانفي 

و الوفا، الملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، ورقة عمل مقدمة في ندوة المحكمة الجنائية الدولية، ينظر أحمد أب -2
 .74، ص 2001تحدي الحصانة، كلية الحقوق، جامعة دمشق، سوريا، 

3- Julie Roy, Les Crimes Sexuels et la responsabilité pénale du personnel du maintien de la 

paix des Nations Unies, Mémoire présenté comme exigence partielle de la Màitrise en Droit, 

Université du Québec à Montréal, Juillet 2011, p 95.      
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 ولالفصل ال 
 انونيةــالق راقيلــعال

ي ديباجته، الحيلولة ـــــمة الجنائية الدولية كما هو واضح في للمحكــالنظام الأساسكان هدف 
عدة  وذلك بتبنيه ،ابرسمية من العقــصفة الذوي الوبالخصوص  مرتكبي الجرائم الدولية إفلاتدون 

التي و ، قانونيةا الــات ومنهالغرض تعتريه بعض العقبهذا حقيق تأن  غير، 1ةمبادئ تجسد تلك الغاي
ي تعيق أدائها ــ، والتهذه المحكمةي لـاســلأسالنظام ا نصوصبعض ي ــود التي وردت فــالقي ي بهانعن

     .، ويمس بسمعة العدالة الجنائية الدولية2 اهاليتحد من فعمما ي ،للدور المنوط بها
الجنــائية  اص المحكمةــا صلة بعرقلة اختصـي لهونية التــانرات القــى الثغــالتطرق إلول اــسنح

لي مبحث أولمن هذا النظام فــ 98 ادةالم مآخذى بالتعرف علوذلك  ،الدولية  16المادة  مآخذى ، وا 
لياني مبحث ثفـــ في  لهذه المحكمة وعيــوضاص المــالاختصوى ــئق التي تثور على مستى العوا، وا 

 .  مبحث ثالث

 المبحث الول
 الدولية كقيد للإفلات من العقاب الالتزامات

، حيث 3ياء جنائي دولـام قضــالدول الداعمة لقيات المتحدة الأمريكية من أكبر لايكانت الو  
 امةــعالجمعية ال يتبن وبــوج تضمن 1946ي مم المتحدة فامة للأـــمعية العى الجبمشروع إلــ تمتقد

                                                           
 

 

من هذه المبادئ مبدأ عدم جواز التمسك أو الإعتداد بالحصانة لمرتكب الجرائم الدولية التي تشكل محور إختصاص  -1
من النظام الأساسي لهذه المحكمة،  27ة الجنائية الدولية، وهو المبدأ المقصود بالدراسة والذي نصت عليه المادة المحكم

تتمثل الغاية من تبنيه في منع إفلات ذوي الصفات الرسمية ) المراكز القانونية السامية ( من العقاب، وبالتالي فهذا المبدأ 
                                                                                                                          مخالف القواعد القانونية.    ( الجاني) التي تتعلق بصفة الشخص  الشخصيةوفق هذا الشكل هو من المبادئ 

فاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وهي نعني بالعراقيل القانونية تلك القيود الداخلية التي ورد النص عليها في إت -2
عبارة عن نصوص قانونية تساهم في عرقلة دور هذه المحكمة في ممارسة الإختصاص الممنوح لها بغاية معاكسة الإفلات 

 من العقاب.
ت (، لكونها لقاغير أن هذا الموقف الإيجابي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن كذلك ) دون خلفيات أو منط -3

ة عن سعت إلى الحصول على محكمة جنائية دولية محكومة من قبل مجلس الأمن، على إعتبار أن وجود محكمة مستقل
                                          هذا الجهاز من شأنه عرقلة قرارات مسؤوليها مع إمكانية مساءلتهم جزائيا أمامها.
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، 1جمعاء  البشرية مةبسلا ةسامـــيحدد الجرائم الدولية ال يرغ ووضع قـانون دولي جزائادئ نورمبو مبل
انون ــالق أت لجنةــــبالمقترح وأنش الدولية هيئةأخذت الــــا، فــــى مرتكبيهــــــعلقها ات الواجب تطبيــــوالعقوب
 ايتهــا منعـــائية دولية غــــاء محكمة جنــــانية إنشـــادئ نورمبورغ ودراسة إمكهـــا بتقنين مبوكلفت ،يــــالدول

 ي تلك الجرائم من العقاب.إفلات مرتكب
الدولية،  زاءمحكمة الجام ودة نظـاريع الأولية لمســداد المشإعي لجنة فهذه اومنذ بدأ عمل   
استعمال حق  يس بمقدورهالهذه المحكمة، و قرارات استطاعتها التحكم بـون به لن يكأمريكا أنأدركت 
اواة مع غيره من علــــى قدم المســـ وجعلهمجزائيا ا ـــــاءلة مواطنيهــــترتب عليه مسي مماا، ــــامهــالفيتو أم

    .                               2 مواطني الدول الأخرى 
 هذه الدولة ائية الدولية، عملت ا أمام المحكمة الجنـاكمة مواطنيهــا محــقبلهوء عدم تض على 

سعت ، حيث 3 ى مبتغاهاـعل هاحصولغاية لى المحكمة واستمرت معارضتها إ اءعلى معارضة إنش
وص ـــا، أهم هذه النصــــلمواطنيهمن العقاب  انةــــى ضمان حصـــا علــــنصوص تساعده ى إدخالــــعل
ا ــة من تأدية دورهاء المحكمي لإقصـــانوني تشكل بحق تشريع قوالت ،من النظام الأساسي 98ادة الم
 .4 من العقاب ي الجرائم الدوليةعدم إفلات مرتكب، وتحقيق غاية إنشائها باـاءلة الأفراد جنائيمس يف

 المطلب الول
 الحصانة عن رادة الدولية على التنازلتأثير ال 

عمد ، طبيقه أمام المحكمةــي وتــون الدولــني القاــردية فــائية الفؤولية الجنــمبدأ المسل اسريان          
، سواء كان دوين مبدأ عدم الاعتداء بالحصــانةى تـــإل 27ادته ـــي مـي لهذه الأخيرة فــــام الأساســــالنظ

                                                           

 .61رجع السابق، ص عصام نعمة إسماعيل، الم -1
دريدي وفاء، المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ قواعد القانون الدولي الانساني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  -1

، ص 2009/  2008العلوم القانونية، تخصص القانون الدولي الانساني، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
163. 

ي محمود العزاوي، القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان، منشورات لمى عبد الباق-2
 . 312، ص 2008الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 

أحكام قد يشجع على تفسير أمر  ،المتعلقتين بالحصانةو  98و 27بأن المادتين  " محمد شريف بسيوني" يرى الأستاذ  -3
كان ينبغي دمج مضمون هاتين  ،الأساسي على نحو غير متسق، ولتجنب مشاكل التفسير مستقبلا روما نظامونصوص 
  المادتين.  
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، 1اــأو ممثلا منتخبا أو موظفا حكومي اـيـأو برلمان ومة أو عضوا فيهـــاــا للدولة أو للحكرئيسـ المسؤول
      تهم جنائيا.تمتع بها هؤلاء الأشخاص دون مساءلالحصانة الوطنية أو الدولية التي ي لا تحولف

 ي ناقض هذا انة فإن النظــام الأساسووضوحه بإسقاط الحص 27رغم صراحة نص المادة ف         
 .                      2 الإلتزاماتمتهم ببعض لحصانة امقيدا إسقاط  98في المادة الأمر 
ارا لتقديم ذلك الشخص ـمن النظام الأساسي لن تكون الحصانة ست 27وتطبيقا لنص المادة         

تحصل أولا قبل توجيه لزم المحكمة بأن ـى أفي فقرته الأول 98ن نص المادة ، غير أ3 إلى المحكمة
موجب ب اــهتالشخص بحصانهذا ى تعاون من دولة ثالثة يتمتع ــــعلالشخص  قامةإدولة ى ـــالطلب إل

م ــمة أن توجه طلب تقديلا يجوز للمحك " :ى أنهـالفقرة علهذه ، حيث تنص ائه إليهانتميعها أو إتشر 
ا ـــاتهــى مع التزامـــافـــو يتنى نحلـــا الطلب أن تتصرف عـــه إليهـــي من الدولة الموجقتضـــاعدة يأو مســـ

اسية لشخص أو ممتلكات ـات الدولة أو الحصانة الدبلومــي فيما يتعلق بحصانــانون الدولــبموجب الق
الثة من أجل ـــاون تلك الدولة الثــــى تعـــل أولا علـــلم تستطيع المحكمة أن تحص الثة ماــابعة لدولة ثــــت

                                                                      .4 "التنازل عن الحصانة 
، 5ا ــعملي 27ادة ــى تعطيل العمل بالمـــتؤدي إل يتبين له أنهاالفقرة الأولى  نصالمستشف لف        
جنسيته، وهذا ــا بــي إليهي ينتمــعلــى إقليــم دولة غير دولته التــ ص محصنشخوجــود فترض ـــي حيث

طلب هذه ـاص المحكمة الجنائية الدولية، وتتصيمة من الجرائم محور اخجر اب ــالشخص متهم بارتك
ذلك الشخص  ـــقديم( ت الدولة غير دولته ى إقليمها،)ــــي يوجد ذلك الشخص علـرة من الدولة التالأخي

                                                للمحاكمة أمامها.

                                                           

حمد بشارة موسى، الحصانة الدبلوماسية والقنصلية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم الادارية، جامعة أ-4
  .46، ص 2000الجزائر، 

1- Morten Bergsmo, Ling Uan, State Sovereignty and International Criminal Law, Book 

Reviews, EJIL 25, 2014, p 627.   
بارش ايمان، نطاق اختصاص القضاء الجنائي الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص  -2

  .177، ص 2009/  2008خضر، باتنة، علوم جنائية، كلية الحقوق، جامعة الحاج ل
3- Hugh King, Immunities and Bilateral Immunity Agreements: Issues Arising From Articles 

27 and 98 of the Rome Statute, NZJPIL , 2006, pp 284-285. 
ـي العلوم ادة الماجستير فــم، مذكرة لنيل شهي تواجه حظر التعذيب في القانون الدولي العاــحسن، العقبات التــي لــبن مهن -4

  .110 ، ص2009/2010باتنة،  ، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضرتخصص القانون الدولي لحقوق الانسانالقانونية، 
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، فإن حصانة الشخص المطلوب أو صفته الرسمية المحكمةم امن نظ 27نص المادة  ووفق       
ى الدولة الثالثة التي يحمل المتهم جب على المحكمة أن تلجأ إليف ي محاكمته أمامها،ت عائقا فليس

 ، اــاون معهـــانة التعـــانحة الحصــــمالدولة فإذا رفضت انته، لتنــــازل عن حصـــا وتطلب منها اــــجنسيته
 ي غل ــوبالتال ،ى إقليمهاــــى الدولة التي يوجد المتهم المحصن علــلمحكمة أن تلجأ إلهذه ان ليمك لاف

                                    .1ء التحقيق ومقاضاة مرتكب الجريمة عن إجرا يدها
انة ـالتعاون بالتنازل عن حصى فقط عبئ الحصول على المحكمة الملفت للنظر أنه يقع عل        

الا ي ذلك، فهل هذا يشكل إعمـاون فـــانة التعابل رفض الدولة مانحة الحصي، في مقالشخص المعن
جلب المتهم أو بمقدورها  سيما وأن المحكمة لن يكــون  ؟ بالحصانة أم تعطيلا لهلمبدأ عدم الاعتداد 

               .2ا التي يحمل جنسيته الدولة منلمطلوبة، سوى بعد رفع الحصانة عنه المستندات ا
وطنية أو دولية كانت واء ــانة سـحصاط للـمن إسق 27رته المادة القول أن ما قر  لذلك يمكن        

ى هذه الأخيرة ــي علملزمة للمحكمة ينبغقانونية قررت آلية قد مادة ذه الا، فهــلاحق 98قضته المادة ن
 حقة أو مقاضاة الأشخاص المتمتعين بحصاناتملا قبل مباشرتها) إلتزام مسبق ( التقيد بها مسبقا 

                  .3الدول 
يها ي إلــي ينتمـالدولة الت رفض عتبارحل هذه الإشكالية بإضوء الإدراك المقدم، يمكن  على        
ي ــــالذي يستدع، الأمر 4اون مع المحكمةانة عنه بمثابة حالة من حالات عدم التعع الحصرفالمتهم 
ية إلى المحكمة، ال القضـــان هو الذي أحــــك ذاهذه المسألة عليه سيما إ عرضجلس الأمن بتدخل م

                                                           

ول، بيداء علي ولي، الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد الثالث، العدد الأ -1
 .313، ص 2014العراق، 

  .777بو رجب، المرجع السابق، ص أمحمد  -2
لا يكون تدخل لازم في علاقات الدول، وأمراعاة القدر ال لمحكمة الجنائية الدولية قد حاولالنظام الاساسي ل يبدو أن -3

شكالية والواقع العملي شهد هذه الإ مقبولمر غير اجراء العلاقات الدولية ، وهذا أ المحكمة سببا في خلق جو من التوتر في
 في قضية بينوشيه. 

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في محمد سايغي وداد، مبدأ التكامل في ظل النظام الأ -4
منتوري، قسنطينة،  خوةقوق والعلوم السياسية، جامعىة الإالقانون العام، فرع القانون والقضاء الجنائي الدولي، كلية الح

 . 111، ص 2007/  2006
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ي ــك فيشكمما يفيد الت ،اسيةـــارات السيــعتبيخضع للإهذه الأخيرة  مجلس الأمن معاوب ـتجن غير أ
                              .1قية المحكمة في مواجهة بعض الدول ومصداحيادية 

 ضمن مصطلحتت رتها الأولى يلاحظ أنهافي فق 98المدقق لنص المادة ف، لاو حالأ كافةفي         
ولة، انة الدالشخص الذي من الممكن أن تشمله حصومه الواسع دون ذكر نوع ـمفهالشخص" ب"

  .لاجئا لها، أو اهذا الشخص مزدوج الجنسية أو عديم انية أن يكون دراسة إمكل ـانا يدفعـــمم

 ع الولالفر 
 الجنسيةالشخص مزدوج تقديم 

حمل يازدواجية الجنسية،  ما يفيدمحمل جنسيتين، يول أنه قد يكون هذا الشخص ــمكن القي   
رى يحمل ــــدولة أخ ليمـقإ ىــا يقيم علـمعينة، كمانة ــــا لهذه الجنسية بحصــــا ويتمتع وفقــجنسية دولة م

ى ــعل لدولة المقيمشكــــالية تعاون انكـــون أمام إالحالة  هذه يـــــفف، ـــالكنه لا يتمتع بحصانتها ــــجنسيته
ار حصول المحكمة على تعاون الدولة الأخرى ـــنتظمباشرة دون إتلقائيا وبصفة إقليمها مع المحكمة 

                  .2 التي يحمل جنسيتها الثانية مع تمتعه بحصانتها
ا لم تفرق بين حالة ــ، أنهىـفي فقرتها الأول 98ادة ـاغة المـــيصاستخلاصه من إن ما يمكن  

امدة له ـاغة الجــن الصييتمثل فــي أاه ــتبنالملفت للإ نأ ، إلا3 غير ذلك والشخص مزدوج الجنسية أ
ى الدولة مانحة الجنسية علـــى المحكمة وحدها، وليس علـــتعاون الدولة ـــئ الحصول علـــى عبتجعل 
وب من تقديمه للمحكمة ــــالشخص المطل قـــامةإدولة ه ا الطلب، الأمر الذي لن تتمكن معــهجه لالمو 

 .                                                  4 قبل الحصول على التعاون المطلوب تحقيقه
ل لا يحمشخص ا اون الدولة التي يقيم فيهة تعــانيــإمكمدى غير أن الإشكال يتمحور حول  

اغة ــــصيضوء ى ـــائز ذلك علـــهل من الجفا ؟ ــــالمتمتع بحصانتهجنسيتهــــا مع رفض تعــــــاون الدولة 
                                                  ؟ في فقرتها الأولى 98المادة 

                                                           

بإعتبارها حالة من حالات عدم  -كما يمكن كذلك حل إشكالية رفض الدولة التي ينتمي إليها المتهم رفع الحصانة عنه  -5
  بعرض هذه المسألة على جمعية الدول الأطراف لإتخاذ الإجراءات المناسبة.  –التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية 

 .98عبد الفتاح سراج، المرجع السابق، ص  -1
. 164محمد محمد غومة، المرجع السابق، ص  يوسف - 3  
 . 99عبد الفتاح سراج، المرجع السابق، ص  -3
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الجنسية تقديمه شخص مزدوج الا ــى أراضيهـاعة الدولة المقيم علبإستطبأنه ليس  يستخلص 
ي ـــي حالة إقدام الدولة التـــفالوضع يختلف  ى التعاون المذكور، لكنـالحصول عل ى المحكمة قبلإلـــ

انت مكتسبة ــــى ولو كــعتبار أن الجنسية حتى إ ـــعل ،ى المحكمةــيقيم المتهم على أراضيها بتقديمه إل
مــــانحة الجنسية، وأية دولة حريصة ي توفرها الدولة ـــــتى قدر من المزايا والحماية الـا تنطوي علــــفإنه
                                                 .1 ى حماية رعاياها ولو اكتسبوا الجنسية لاحقاعل

 نائية الدولية محكمة الجالم المطلوب إن قامت بتقديمه إلى ها المتهيضاى أر فالدولة المقيم عل
 تمتع جنسيتها والم ملي يحتاون الدولة الأخرى الــدم تع، على الرغم من عليةالآ ى طلب هذهبناء عل

  .2انون الدولي ـالق ومبادئ الفة لقواعدلا يشكل مخبحصانتها، 
 الفرع الثاني

 الشخص عديم الجنسيةتقديم 
حكمة مالاص ــختصاي ــدخل فــريمة تــاب جــرتكبإ اممتهيكـــــون ما، ص خــاك شـــهن ـــوجدقد ي        

قديمه إلى هذه ــ، ويطلب من الدولة ت3 ( يسلب يمركز قانون ) حمل أي جنسيةـي لا ة،الدولينــائية الج
 فكيف نعمل على حل ذلك ؟                                             الآلية بغية تـطبيق العدالة على الجميع، 

ى ــاد إلــستنى تعريف عديم الجنسية، حيث وبالإــإل نشير ،موضوع الدراسة النقطةتناول قبل  
ي ــــعرفته ف انجده ،4 4519اصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام ـــتفاقية الأمم المتحدة الخإ

ى ــا بمقتضـــا فيهــة مواطنــــعتبره أي دولــالشخص الذي لا ت"  :أنهــبى ــا الأولــي فقرتهــى فــادة الأولــالم
       ." يعاتهاتشر 

                                 :لا تنطبق هده الاتفاقية"  على أنه:تنص فقرتها الثانية و  
ات الأمم ــا لهم هيئة من هيئـــاعدة توفرهـــاية أو مســـا بحمـــــاص الذين يتمتعون حاليـــالأشخ ىـــعل -1

ستمروا يتمتعون إا ـــالأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، م ا غير مفوضيةــــالة من وكالاتهــــالمتحدة أو وك
                                                           

.155عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  - 1  
  .796بو رجب، المرجع السابق، ص محمد صلاح أ -1
لتفصيل حول الوضع القانوني الذي يمنحه القانون الدولي للأشخاص عديمي الجنسية ينظر:ل -2  
إجتماع خبراء مفهوم الأشخاص عديمي الجنسية وفق أحكام القانون الدولي، والذي عقده مكتب المفوضية السامية للأمم  

 .2010ماي  28 – 27المتحدة لشؤون اللاجئين، مركز براتو، جامعة موناش، إيطاليا، يوميي 
ودخلت حيز النفاذ  1954سبتمبر  28في اتفاقية الأمم المتحدة الخـــاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية  تعتمدأ  -3
 .1960جوان  06 في
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 اية أو المساعدة المذكورة،مبالح
انا لإقامتهم أن لهم ــــي البلد الذي اتخذوه مكــــــالأشخاص الذين تعتبر السلطات المختصة ف ىعل -2

                               من الحقوق وعليهم من الواجبات ما يلازم حمل الجنسية ذلك البلد،
                                      عتقاد بأنهم:شخاص الذين تتوفر دواع الجدية للإعلى الأ -3
وك لإنسانية بالمعنى الذي تقصده الصكلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد اوا جرائم ضد السرتكبإ-أ

              ن هذه الجرائم.            أحكام بشأ علىة للنص يالدولية الموضوع
 .1 " رتكبوا أفعالا مضادة لمقاصد الأمم المتحدةإ -ب

رائم ـجريمة من الجــ هباارتكحال أن الشخص عديم الجنسية  بين، يتراء النص أعلاهمن استق        
ول دون ــــا تحـــانة مــبحص متع بأية حماية دولية تؤكد تمتعهي الفقرتين أعلاه، فإنه لا يتـــالموضحة ف

 .                                                                               2ه جنائيا ساءلتم
رائم ــأو ج ،لاماب جـــرائم ضد الســارتكم الجنسية متهم بأن عديب افيةــى قامت أدلة كوعليه مت

ـا تقديمه له يمكنفا، ـــمامهئية الدولية بتقديمه أاـلبت المحكمة الجناوط ،حرب أو جرائم ضد الإنسانية
                                               .3 ا من أجل تحقيق العدالة الجنائية الدوليةسعي

جرائم اختصاص من ى ثبت في حقه ارتكاب أي ـــ، فإن عديم الجنسية متا ذكرــتماشيا مع م
اية دولية قبل ــاره لا يتمتع بأية حمـــعتبنة بإتداد بالحصاالاع المحكمة الجنائية الدولية، فإنه لا يمكنه

ة الخاصة بالأشخاص اقية الأمم المتحدـوأحكام اتف اهنظام ، وهذا كله تماشيا وأحكاملمحكمةتسليمه ل
           .                                                               4عديمي الجنسية 

انة ـوحص نسية ماــمنحه جــي تالتاية الدولية ــة بالحمــم الجنسيالشـــخص منعد يرجع عدم تمتع
أنه ــــ، وهذا من شيي وضعية لاجئ سياســــأجنبيا ولا شخصا فمن العقاب، إلى عدم اعتباره شخصا 

ة ــا، ونتيجــسليم رعاياهــ، أو عدم تاــة رعاياهايـبحمالم ــك أي دولة من دول العــانية تمســعدم إمك

                                                           

.112محمد سايغي وداد، المرجع السابق، ص  - 1  
  .797بو رجب، المرجع السابق، ص محمد صلاح أ -1
  .100ص  عبد الفتاح سراج، المرجع السابق، -2
  .156عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -3
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نائية تحقيق العدالة الج في ضوابط من الممكن أن تشكل عقبةقيود أو انية تسليمه بدون ـــإمكذلك 
       .1ا ودوليا ــداخلي

 الفرع الثالث
 ئاللاجالشخص تقديم 

ي حالة ـفى المحكمة الجنائية الدولية ــإل ئــقديم الشخص اللاجــانية تــإمكمدى قبل التعرض ل        
من الأفعال التي توصف بالجرائم الدولية  لة ثبوتية في حقه تؤكد على ارتكابه فعلاتوافرت أدما إذا 

وصفه بأنه  حيث يمكن ،ئــــشير إلى تعريف الشخص اللاج، نيوأحكام القانون الدولــ الماسة بقواعد
 وء،منحه حق اللج دولة غير دولته الأصلية، وما ى إقليمـــاته الإقامة علـــذلك الشخص الذي من سم

 يعتبر منحة من  متيازإوهو  يتمتع بمزايا لا يتمتع بها اللاجئ المقيم معه على نفس الدولة، يكلا لإ

 .        2ولة التي يمكنها القبول أو الرفض الدولة، يصنف في خانة الحقوق السيادية الخالصة للد
لته الأصلية أو غادرة دو ى مإلـ ضطرإالشخص الذي غادر أو ذلك يعرف اللاجئ بأنه         

 دولة 
 .   3 ضطهادبالإأو التهديد  ضطهادالإامة المعتادة، لدوافع وأحداث سياسية نتج عنها مصطلح الإق

اص تقررها المعـاهدات ن نوع خــي يتمتع بحصانة مهو شخص أجنب ما ذكروفق ئ فاللاجـــ        
راضي أغير راضي قيم على أذي يال اديـــعئ الــمزايا اللاج، تختلف عن الداخليةر والقوانين اتيـوالدس
 .  4دولته 

 ايةــحم المتضمنة 1949ام ـــاقية جنيف الرابعة لعـــتفألة، إــات المنظمة لهذه المسـتفاقيمن الإ        
 فقدهذا المبدأ،  بينيي ــــك دولــا أول صـــــعتبارهمكن إ ـ، حيث يةــات المسلحــي زمن النزاعــن فــالمدنيي

خل إقليم إحدى الموجود دا يـــجنبى حظر نقل أو ترحيل الأـــا الرابعة علـــي فقرتهـــف 45مادتها دت أك
أو  ةالسياسي هضطهاد بسبب مواقفأخرى، تخشى من تعرضه فيها إلى الإى دولة ـــالدول المتنازعة إل
                    أفكاره العقائدية.

                                                           

  .57نعيم عطية، المنع من السفر، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، دون سنة نشر،  -4
من الجرائم  يختلف اللاجئ السياسي عن المجرم السياسي في أن الشخص الثاني هو من ثبت في حقه إرتكاب جريمة -1

السياسية عكس الأول فهو كل شخص غادر إقليم دولته بسبب أحداث سياسية دفعته إلى ذلك، دون أن يكتسب جنسية 
 جديدة أو يتمتع بالحماية الدبلوماسية لأي دولة أخرى.     

 .  85، ص 1997ة، مصر، بو الخير عطية، الحماية القانونية لللاجئ في القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهر أ -2
  .101عبد الفتاح سراج، المرجع السابق، ص  -3
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والتي أكدت على مبدأ  ،1 1951ام ـــأن حقوق اللاجئين لعـي شــة فتفاقية الأمم المتحدإ وكذا        
 وجوبفي فقرتها الأولى على  33ضطهاد، حيث أشارت مادتها الإئ إلى دولة ــعدم جواز رد اللاج

ي ــبالأمن الوطنجود بصورة قانونية، إلا لأسباب تتعلق ئ المو ـاللاج ردالدول المتعاقدة عن طإمتناع 
      تخذ الأصول القانونية في إصدارها.قرار الطرد ينبغي أن ت اتخاذوفي حالة  م،ام العاأو النظ
اليم حيث ــورة إلى الحدود والأقـاقدة طرد أو رد اللاجئ بأية صـــى الدول المتعــما يحظر علك        

ى نتمائه إلإأو  ةتان لسبب العرق أو الجنس أو الدين أو اللغة أو آرائه السياسيمهدداته أو حريته حي
     .2جتماعية معينة فئة إ

تسليم من  زيجو  لاا ى عدم جواز رد اللاجئ إلى دولة الاضطهاد، كمالإشارة إل هذا وتجدر        
بمثل هذه  يتذرعئ أن ـلاجي أنه لا يجوز لــيتمثل ف اءلا بمقتضى إستثنإ، 3 ى حق اللجوءحصل علـــ
خطورته  تنبيوذلك إذا ت، 4سالفة الذكر 1ي فقرتها ف 33المنصوص عليها بمقتضى المادة الحقوق 

" :أنهب تفاقيةمن نفس الإ في فقرتها الثانية 33المادة  نصت هذاوفي ، لبلد الموجود عليهان أمى عل
ى اره خطرا علعتبى إ وجيهة تؤدي إلأسباب  حقهي فرت فبهذه الأحكام إذا توائ التذرع لا يحق للاج

طيرة تشكل خطرا ـــخ ةبجريمي ــسبقت إدانته بموجب حكم نهائ ان قدــأو ك ،اــأمن الدولة الموجود فيه
 .                 5 " على مجتمع هذه الدولة

ي ـال التـابه إحدى الأفعرتك، لإوهكذا إذا كان اللاجئ مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية         
اعية أو الجرائم ضد الإنسانية، فمن الواجب ـــلجمادة اـــي جرائم الحرب أو الإبــــوهها اختصاصتشكل 
ان ـعدم سري قرت، حيث أتفاقيةنفس الإالمادة الأولى في فقرتها " و" من  ، وهذا ما نبهت إليهتقديمه

 ار أنهو إلى اعتبـــة تدعــاب جديأسب تتوافر بحقه ى أي شخصجئين علوضع اللاالخاصة ب تفاقيةالإ

                                                           

الجمعية مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي دعته  1951 جويلية 28عتمدها يوم إ  -4
، دخلت حيز النفاذ في 1950ديسمبر  14رخ في مؤ ال( 5-)د 429رقم نعقاد بمقتضى قرارها الإ ىالعامة للأمم المتحدة إل

  .1954 فريلأ 22
 .798بو رجب، المرجع السابق، ص محمد صلاح أ -5
  .798بو رجب، المرجع السابق، ص محمد صلاح أ -1
لا يجوز لأية دولة في فقرتها الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة في شأن حقوق اللاجئين على أنه: "  33تنص المادة  -2

حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب  ىا أو ترده بأية صورة من الصور إلئمتعاقدة أن تطرد لاج
  جتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية. إفئة  ىأو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلعرقه 

  .900بو رجب، المرجع السابق، ص محمد صلاح أ -3
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صكـوك الي ـا هو معروف ف، كمجريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانيةالسلام أو  بحق جريمة اقترف
ارج بلد ـــاسية خـــــارتكب جريمة جسيمة غير سي وأ اــــنهالدولية الموضـــــوعة للنص علــــى أحكامها بشأ

      .1 أهداف الأمم المتحدة ومبادئها ضدارتكب أفعالا و أ ئ،جلاكي هذا البلد فل قبوله وء قبـاللج
تسقط  هافإن ،متيازاتالإات و ـن كان يتمتع بجملة من الحصاناللاجئ وا  ف ،إعمالا لهذا النص        

ائية الدولية، ـاص المحكمة الجنة في اختصــالداخلبه إحدى الجرائم ارتكاثبت ذا إا ـوتزول في حالة م
ا ــى أن قيامهــعلتأسيســـا  ،هـــاعم اون ـــض التعذرع أي دولة برفــــت انيةــــإمكتحقق معه ــي لا يالأمر الذ

 .2زام دولي من قبلها تبإل والإخلالبالتعاون ينجر عنه المساس 
 المطلب الثاني

 فلات من العقابلا تفاقياتإ
ا لموقف ، انعكاسد الدولــيات المتحدة الأمريكية مع عدـــالولاي اــــي تبرمهـات التتفاقيـالإ شكلــت

لأشخاص حصانة ل اكتســـابرفض غايته ، 3محكمة الجنائية الدولية ال اختصاصي رفض ــى فــيتجل
ــقدت ة بل عــالمحكمهذه اء ــإنش اهدةــط بمعــزم فقتلــلم تالأمريكيـة ات المتحدة ــالولايف ،المرتبطين بهــا

اتفاقيات ثنائية ول في ــالدخ ىــأو دفعهم عل ،اليها امــنضمالإدول من الحملة لمنع  ادةــى قيــالعــزم عل
هذه من المثول أمام ا توفير الحصانة لجنودها ـإستراتيجية جديدة متعددة الأشكال غايته يهــ، و اـمعه

 .                                                                             4 الآلية القضائية
 الفرع الول

 فلات من العقابتفاقيات التعريف إ
ات ــا الولايــحداهمبين دولتين، إ اقإتفــنها أعلى  لات من العقابفات الإف إتفاقيــن تعريمكـي 

 المتابعة الجزائيةجراءات ي إجراء من إتخاذ أإجواز عدم وعه حول ــالمتحدة الأمريكية، يحرر موض

                                                           

  .157جنائية الدولية، المرجع السابق، ص عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة ال -4
لى الحصول على حق سعى " ديسك كريجكوويش " وهو أحد القادة الصربيين إ 1995ماي  31سيسا على ذلك، وفي تأ-5

ة في ليه من المحكمة الجنائيساءلة الجزائية والاتهام الموجه إنصل من المالتاللجوء السياسي في النمسا بغرض الهروب و 
سا رفضت منحه حق اللجوء ن المحكمة العليا في النمالجماعية ضد مسلمي البوسنة، غير أبادة لارتكابه جرائم الإ سالسبورغ
  جراء محاكمة عاجلة ضده.وطالبت بإ

من والمحكمة الجنائية الدولية في عالم متغير، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، بوعزة عبد الهادي، مجلس الأ -1
  .149، ص 2013

  .150نفس المرجع، ص  -2
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اص ـــاختصحدى جرائم اب إــــرتكالمتهمين بإ ،والأشخـاص المرتبطين بها الأشخاص الأمريكيينضد 
هذه  ي حكومةـــف سابقين أو اليينـحموظفين اص ـالمحكمة الجنائية الدولية، وسواء كان هؤلاء الأشخ

ـــوب ( الأمريكية، لا يمكن ) بصيغة الوج عسكريةالالمؤسسة  أفرادا، أو أحد ـاقدين معهمتع أو الدولة
آخر إلا طرف أو ل آخر انكي و لأي، ألمحكمةاهذه ى القيام بالتحقيق معهم أو نقلهم أو تسليمهم إل

انب الأمريكي ــالجتخاذ لا يمكن القول بإابل ذلك ــي مقـف، 1ات المتحدة الأمريكية بترخيص من الولاي
 .            2 الأمريكية والمصلحة القوميةلتزام بمناسبة تطابق هذا الإإلا جراءات هذه الإ

تجانب العدالة  أمريكــاي تبرمها ــالتانة الحص تفاقياتيمكن القول أن إ، ريفالتعهذا  بمطالعة
لهذه الدولة، بحيث الجانب  الأحادي تكرس التفسيرات ـتفاقيالدولية المرجو تحقيقها، كونها إ الجنائية
، وهو ما يمثل في حقيقة 3 للعدالةذا كانت متوافقة والنظرة الأمريكية ات إلا إتفاقيى هذه الإــلا تتماش

                .   اعد والمبادئ التي أنشأت من أجلها المحكمة الجنائية الدوليةالأمر تقويضا للقو 
ات المتابعة الجزائية ـلتزاماب عدم القيام بإــة لخطي تقوم بين الدولة الموجهــتفاقيات التهذه الإ       

بعدم  ،الجنائية الدولية لمحكمةلا أثران، أثر سلبي بالنسبة ــلتزام، ينتج عنها هذا الإــوالدولة الموجه له
ونه ـكابـي لــــ، وأثر ايج4ات ــــتفاقيجرائم الدولية المشمولين بهذه الإى مرتكبي الــــا علــــبسط اختصاصه

ال ــاتيان الأفع ىـالعقاب علات المتحدة الأمريكية للحيلولة دون توقيع ـــصريح لمواطني الولايإعتراف 
 .  5دولية زدواجية في المعاملة الالإتيجته ي نــــعمل سياسكونه أيضا ول ،البشريةالماسة بسلم ووجدان 

ى أساسين، ـــعدم المسؤولية علتفاقيات ها لإابراممريكية في الأ الولايات المتحدةستندت ا  هذا و        
 ت، اتفاقيـي هذا النوع من الإي تبنـــ، شكلا مبررا ارتكزت عليه ف1ي ــ، والآخر خارج6ي ــأحدهما داخل

                                                           

صص قانون، كلية مريكي، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخانون الدولي في مجابهة التحدي الأبويحي جمال، الق-3
.322، ص 2014الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،    

  .323نفس المرجع، ص  -4
 . 100ق، ص عادل حمزة عثمان، المرجع الساب -1

4- Us Bilateral Immunity Agrrments or So Called – Article 98 – Agreements, Coalition for 

the International Criminal Court, Factsheet. At website http//www.iccnow.org/documents/ 

usandtheicc.html. Date 12/03/2014. At 22.30.                         
، ص 2007مصطفى سلامة حسين، ازدواجية المعاملة في القانون الدولي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر،  -3

23.  
وات المسلحة ـاية القحمي قانون ى فعمـال السلطة التشريعية ) الكونغرس (، وهو ما تجلإ يتمثل الأساس الداخلي في  -4

اسي باستثناء الأس روما نظامعلى  ظر تقديم الدعم العسكري لكل الدول الموقعةبنود هذا القانون في ح تتجلىالأمريكية، 
يكية في عمليات الأعضاء في حلف الناتو وباقي الحلفاء من خارجه مثل " تايوان "، كما يقيد مشاركة الولايات المتحدة الأمر 
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        ": أنه ، تمثل نصها في2تخذت ثلاثة صيغ، تمثل الشكل الأول في الصيغة النموذجية التي إ
نسانية وجرائم الحرب اعية وجرائم ضد الإـادة الجمـــي الإبـــى أهمية تقديم مرتكبـدا علإذ يؤكد مجد -أ
                                                                                     ى العدالة،إل
من  1998جويلية  17ي روما، في ـــع فان أن قانون روما الأساسي الذي وقى الأذهـإل إذ يعيد -ب

ن إنشاء محكمة جنائية دولية، يقصد أي للسفراء فوق العادة، بشــــبلوماسالأمم المتحدة الدقبل مؤتمر 
                                 ة وليس الحلول مكانها،ئية الوطنيبه تكميل الولاية القضائية الجنا

ان ذلك ــحيثما ك في أن تحقق، قد أعربت عن نيتها إذ يأخذان بعين الاعتبار أن حكومة أمريكا -ج
ا قد ارتكبت من قبل ـــم أنهيزع ائية للمحكمة الجنائية الدوليةـــالولاية القضا ـــي أفعال تشملهــ، فاــمناسب
ي ـــــقاضي أن تــــــ، وفاــــواهم من مواطنيهـــا من العسكريين أو ســـا أو أفراد قواتهـــأو موظفيه اـــيهؤولــمس

                                                                                         ،مرتكبيها
    اسي،من قانون روما الأس 98إذ يأخذان في الحسبان المادة  -د
  :على ذلك على مايلي يتفقان بناء -ه
م هيبمن فالمسؤولين الحكوميين أو الموظفين "  الأشخاص "كلمة ي ـــاقية تعنـلأغراض هذه الاتف -1

        والسابقين،أأو المنتسبون العسكريين أو المواطنين التابعين لأحد الطرفين الحاليين المتعاقدون 
 ابـــي غيــي الطرف الآخر، فـــأراض فوق بعين لأحد الطرفين الموجودين اص التاـــلا يجوز للأشخ-2

                                                                الموافقة الصريحة للطرف الأول:
 لأي غرض من الأغراض.  بأي وسيلة إلى المحكمة الجنائية الدولية أن يقدموا أو ينقلوا -أ

                                                                                                                                                                                     

لجنائية م بعدم متابعة جنودها أمام المحكمة التزاإالسلام التي ترعاها الأمم المتحدة، إلا إذا حصلت من مجلس الأمن على 
يه، كما نظام روما الأساسي أو أطرافا فالدولية، أو في حالة لم تكن الدول المشاركة في هذه العمليات غير موقعة على 

ما يبيح ا، كيمنع هذا القانون كافة أشكال التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، كما يمنع تسليم أي مواطن أمريكي إليه
                       استعمال كل الوسائل المناسبة لإطلاق سراح الجنود الأمريكيين أو الأفراد المعتقلين من دول الحلفاء.

عتمدت إدارة الولايات عدم المسؤولية على سلطة مجلس الأمن، وفـي ذلك إ تأسيس اتفاقيات يتمثل الأساس الخارجي في -5
                                        من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 16مادة المتحدة الامريكية على ال

مكانية تقديم عدد من الأشخاص التابعين للدولتين من جهة، وكذا عدد عدم إتفاق الطرفان على مفاد هذه الصيغة هو غ -6
ـــلام مليات حفظ الســـي عـــاملين فـــة كذلك العـــي هذه الصيغــف دخلــة أخرى، بل يــاص المرتبطين بالدولتين من جهــمن الأشخ

 لى المحكمة الجنائية الدولية من دون موافقة الطرف الآخر.التابعة للأمم المتحدة إ
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بلد ثالث، أو يطردوا  واان آخر ـــيى أي كـإلأو ينقلوا ، بأي وسيلة من الوسائل أن يسلموا  -ب
 ،                                  ى بلد ثالث لغرض تسليمهم أو نقلهم إلى المحكمة الجنائية الدوليةـــــإل
تدفع به أو تنقله  ا للطرف الآخر أوـــشخصا مطلوبا تابع الولايات المتحدة الأمريكية عندما تسلم -3

ى ق على تقديم هذا الشخص أو نقله إلفإن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لن تواف،إلى بلد ثالث
 .          x 1 غياب الموافقة الصريحة للحكومةالمحكمة الجنائية الدولية من قبل البلد الثالث في 

ى ـــيات المتحدة الأمريكية أو تدفعه أو تنقله إلتابعا للولا اـــــــــشخصا مطلوب xعندما تسلم حكومة  -4
ائية الدولية من ــى المحكمة الجنــــأو نقله إلم ذلك الشخص ـــى تقديـــعل xالث، لن توافق حكومة ــبلد ث

                             لحكومة الولايات المتحدة،قبل بلد ثالث، في غياب الموافقة الصريحة 
كل طرف قد  ى أنــــؤكدان علتين تاقية سارية المفعول عند تبادل الطرفين مذكر فتصبح هذه الات -5

ـام ى مرور عـــوتظل سارية المفعول حت نفاذ الاتفاقية،الوطنية اللازمة لإ القانونية استعمل المتطلبات
هذه  امـنيته إنهاء هذه الاتفاقية، ويستمر انطباق أحك إخطار أحد الطرفين الطرف الآخرى كامل عل

 .              2ائها اعم تظهر قبل الموعد الفعلي لانتهالاتفاقية فيما يتعلق بأي فعل يقع، أو أي مز 
 هعمنعدم اء ــى بإستثنــلصيغة الأولا اثلأنه يمــ يــفمن هذه الإتفاقيــات ي الشكل الثانـويتمثل 

الجنائية ية إلى المحكمة ي الدولة الثانـمواطنتقديم وم بــانية أن تقــامكة من ــات المتحدة الأمريكيــالولاي
 .3دولية ال

التي لم توقع على النظام  طلب من الدولةتضافية إفقرة ـي شموله الث فـالشكل الث فيمـا يتمثل       
ى ــاص إلشخالأالدولة الثالثة من أجل تقديم  يــــاون مع مساعـعدم التعي ولم تصادق عليه، ـــالأساس

 . 4ائية الدولية المحكمة الجن

                                                           

يع محكمة الجنائية الدولية، الحاجة إلى اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات أكثر فاعلية لمنع توقمنظمة العفو الدولية، ال -1
كك، اكتوبر  2002/030/40فلات من العقاب، وثيقة منظمة العفو الدولية، رقم أعضائه على الاتفاقيات الأمريكية للإ

 . 25، ص 2002
.27منظمة العفو الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  - 2  
.370محمد حسني علي شعبان، المرجع السابق، ص  - 3  
ى أن لا يسهل بمعرفة مسبقة، ، علضافية على أنه:" يوافق كل طرف مع مراعاة التزاماته القانونية الدوليةتنص الفقرة الإ-3

ي أي طرف أو بلد ثالث، أو يوافق علـــــــى هذه المساعي أو يتعاون معها، لتقديم شخص مطلوب يتبع الطرف الآخر ــمساع
 ها ".                 إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو دفعه أو نقله إلي
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تتفق  لا أنهـاوعلــى الرغم من إختلاف أشكـــال إتفاقيـــات الإفلات من العقـــاب إصفوة القول،         
محكمة اختصاص ال بسطوعرقلة  ،من العقاب الإفلاتالتمتع بالحصانة بغية وهو  واحد هدفعلى 

 .1ي الولايات المتحدة الأمريكية الجنائية الدولية على مواطن
 الفرع الثاني

 فلات من العقابخصوصيات إتفاقيات ال
عمدت الولايات المتحدة الأمريكية مخافة أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالمتابعة الجزائية        

برام اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول هدفها الدولية من الذين يرتبطون بها، إلى إ لمرتكبي الجرائم
 ابة تعهد من ــعتبرت بمثات أ ــ، اتفاقي2اص هذه الهيئة القضائية ــفئة المجرمة من اختصافلات هذه ال

 .                        3الدول المبرمة لها بعدم الالتزام بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية 
                                          تفاقيات الخصوصيات التالية: هذه الإتتضمن         

      فلات من العقاب تكريس لثقافة اللاعقابأولا: إتفاقيات ال
واه بكيفية تضمن افلات مرتكبي ا حرر محتشكلا قانوني الافلات من العقابل اتفاقيات ـتشك        

بحيث ، 4اءلة الجزائية ــالجرائم الدولية الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من المس
ي ــانونية، فهـــارة المسؤولية الجنائية الدولية لذوي االحصانات أمام هذه الهيئة القــثقررت حاجزا أمام إ

ا الولايات ــي مقدمتهـــتبديها الدول المعادية لاختصاص هذه الآلية وفي ـــالت مواقفن كانت تعزيزا للوا  
دأ الحصـــانة بمقــــابل تراجع ثقــافة العدالة الدولية، نها تعتبر سندا قويا لهيمنة مبفإ المتحدة الأمريكية،

                               .5نظرا لكون هذه الاتفاقيات تعتبر من مصادر القانون الدولي العام 

                                                           

4-Mari Boka,La Cour Pénale Internationale entre droit et relations internationales,les faiblaise 

de la cour à l’ épreuve de la politique des états, Thése de doctorat d’Université Paris-Est, 

sciences politiques, Université Paris-Est, 2014, p 27. 
شلاهبية منصور، نطاق المحكمة الجنائية الدولية في مجابهة الافلات من العقاب، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  -5

  . 102القانون، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، دون ذكر السنة الجامعية، ص 
.51، ص محمد الجوادي، المرجع السابق - 3  

محمد شبلي عبد المجيد العتوم، الإشكاليات القانونية لإتفاقيات الحصانة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع بعض  -2
الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، رسالة إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 

، ملخص الرسالة على الموقع الإلكتروني 2007نونية العليا، جامعة عمان العربية، عمان، القانون العام، كلية الدراسات القا
  .20:25على الساعة  28/05/2015تاريخ الإطلاع theses.ju.edu.jo/original/ : https:التالي
.52محمد الجوادي، المرجع السابق، ص  - 5  
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ال لطلبات تقديم ـــتثمللإ افهاطر أي امتناع ــلت فر تبادلية، تمثعناص اتــمنت هذه الاتفاقيتض        
ى دولة ثالثة ـلتسليمهم إلـــى المحكمة، و اقليمها إى ـــن رعايا الدولة الثانية المتواجدين علالأشخاص م

 .       1لا بموافقة الدولة الأخرى ) الطرف الثاني ( بغرض محاكمتهم، إ
ي لسياسة المحكمة، ـي نتاج عمل عدائــات هـــى أن هذه الاتفاقيــــلطار، إي هذا الاـــنخلص ف        

ي يد ـي بهذا الشكل أداة فـــاب الجرائم الدولية، وهـــى ارتكـــعل المســـؤوليةانة من ـــا توفير حصـــرضهغ
 الولايات المتحدة الأمريكية لمجابهة القانون الدولي ككل.

 ختصاص الحصري للقضاء المريكي                                               ثانيا: منح ال
ا تمنح الاختصاص للمحاكم ــــات الافلات من العقاب بأنهــيستشف من استقراء ديباجة اتفاقي        

محكمة الجزاء الدولية، غير الجنائية الأمريكية للمتابعة الجزائية عن الجرائم التي يشملها اختصاص 
              أن هذا الاختصاص ينطوي على النتائج التالية:                                    

 حترام ا فيه إـائية الوطنية الأمريكية لمـــاص للولاية القضــــار أهمية منح الاختصــانكأبدا لا يمكن  -1
ابعة الأشخاص ــي متــان غرضها الحقيقـا لو كــأمريكي أن ـــظهر فورة تلا أن الخطـ، إادة الوطنيةسيلل

ي، ـــا الأساســـام رومـــكتفت بما جاء به نظأو لا (، لا إ الجنسية الأمريكية ي الجرائم ) يحملون ــمرتكب
 من كون المحكمة لها اختصاص تكميلي لا يعلو على الاختصاص الوطني.  

والجرائم الجماعية بادة ي على جرائم الإـــي الأمريكـــلا يمكن القول بأن اختصاص القضاء الجنائ -2
ي ـــانون الأمريكـــور، فالقـــامل وذلك لكونه يتميز بالقصـــص كاــــانية وجرائم الحرب، اختصــــنسضد الإ
ي هذه الجريمة ـــابعة فـــلا أنه لا يختص بالمتادة الجماعية، إــــى الرغم من تقنينه لجرائم الابــمثلا وعل

ي أنه لا ـــما يعنا الأمريكيين، مـــا من الرعايـــقليم الأمريكي أو كان مرتكبهالإ علـــىذا تم ارتكابها إلا إ
 . 2ذا تم ارتكابها في الخارج اختصاص له عليها إ

وما يفترضه ي، ــاء الأمريكـــى القضـــلالاختصاص بنظر الجرائم الدولية إ ادـــى الرغم من اسنــــعل -3
و هاص ـــلا أن ذلك محل شك، كون هذا الاختص، إالقيــام باجراءات المتـــابعةى من اثبات قدرته علـــ

                                                           

.248صام الياس، المرجع السابق، ص  - 1  
الأمريكي دوغلاس كاسل في دراسته التي تتعلق بمدى توافق قوانين الولايات المتحدة الأمريكية مع النظام يرى الفقيه  -1

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أن للمحاكم الأمريكية ولاية منقوصة بشان ملاحقة جرائم الابادة الجماعية، والجرائم ضد  
 ودها.  للاطلاع على تلك الدراسة ينظر:                                وجرائم الحرب التي ترتكب خارج حد الانسانية،

Doglass Cassel, United state courts hear crimes the jurisdiction of the international criminal  

courts , Neler, Vol 35,p 428.  
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ي بسط ـــــحصري للجهات القضائية الأمريكية فقط، فلو افترضنا عدم رغبة هذا القضاء فاختصاص 
اة المشتبه ــــانية بمقاضـــى عاتق الدولة الثـــلتزام عليف يكون الحل مادام أنه لا يوجد إاختصاصه، فك

 .1فيه حتى ولو توفرت أدلة كافية لذلك 
 من العقابفلات ثالثا: شمولية إتفاقيات ال

 تفاقيــــات الحصـــانة عدة فئـــات من الأشخــــاص يمكن أن تشملهـــا الحماية القـانونية أوضحت إ       
، 2محلهـــا، فلم تقتصر هذه الحمـــاية علـــى الأفراد الحاليين للقوات المسلحة والمدنيين المرتبطين بهم 

ي القوات المسلحة ـــى الأعضاء السابقين فــا حتلى شموليتهى أن وصل الحد إلبل توسعت في ذلك إ
ي دولة أخرى غير ــاية تشمل كذلك مواطنـــا يمكن القول بأن هذه الحمـــن بها، كمـــن المرتبطيـوالمدنيي

              .        3طرف في الاتفاقية بما فيهم مواطنوا دول أطراف في نظام روما الأساسي 
 للعدالة الجنائية الدولية رابعا: التوظيف المصلحي

ــــات راء التحقيقــــي اجــــريكية فــتحدة الأمــات المــــؤولية رغبة الولايــــات عدم المســـرزت اتفاقيـــأب        
ا، وما ــا ومصلحتهـــان ذلك مناسبـــاختصاص المحكمة الدولية، كلما كوالمقاضاة ضد مرتكبــي جرائم 

ا أن القيام باجراءات ـــ، عبارة يستفاد منه4لا تأكيد على ذلك كان ذلك مناسبا " إ عبارة " حيثماوجود 
ا، مما يفيد أن تحقيق العدالة الجنائية ـــلا للارادة السياسية لأمريكا إــالمتابعة الجزائية لا يكون خاضع

                                                           

قضاء الأمريكية، فإن أمر محاكمته يعتريه عدة فتراض تسليم الشخص المشتبه فيه لمحاكمته أمام جهات الوعلى إ -2
إشكالات تتمثل في أن محاكم الولايات المتحدة الأمريكية قد لا تستطيع محاكمته عن الجرائم التي ارتكبها لعدم اختصاصها 

 يع محاكمته،نها تستطبأفترضنا ية القضائية لمحاكمها، وحتى ولو إالولا أساسا بالمعاقبة عن تلك الجريمة مما يعني انتفاء
فإنه ليس هناك ما يلزم الولايات المتحدة الأمريكية بالتحقيق مع أي شخص تسلمه لها الدولة الثالثة وذلك بحسن نية إذا ما 

  توافرت أدلة الاتهام.
ية، دراسة قانونية تحليلتعطيل المحكمة الجنائية الدولية،محمود رياض محمود خضور، جهود الولايات المتحدة الأمريكية ل-3

  .  42، ص 2006دون دار وبلد النشر، 
لى المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر، سلوى يوسف الأكياني، الإحالة إ -1

 .158، ص 2011
.159نفس المرجع، ص  -2   
عتبار أن حكومة الولايات يأخذان بعين الإ وفي ذلك تنص الفقرة " ج " من إتفاقيات الإفلات من العقاب على أنه: " إذ -3

المتحدة الأمريكية قد أعربت عن نيتها في أن تحقق، حيثما كان ذلك مناسبا، في أفعال تشملها الولاية القضائية للمحكمة 
  الجنائية الدولية... ".
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            .                 1وليس من مقتضيات القانون  الدولية مرهون بمصلحة هذه الدولة
                                        فلات من العقاب        إتفاقيات ال قيامأساس خامسا: 
ى أن هذه الاتفاقيات التي ـعلام ـــهائية تأكيد ـات التحصين الثنــمن اتفاقيي الفقرة " د " ـــجاء ف       
رومـــا ام ـــنظمن  98تمثل فـــي المـــادة ي ــــى سند قانونـــات المتحدة الأمريكية ترتكز علـــا الولايـــأبرمته

ي ـــالأساسي، تأسيس في غير محله يوضح الرغبة الأمريكية في معاكسة المحكمة الجنائية الدولية ف
 .      2في فقرتها الثانية  98لى مخالفته المغزى الحقيقي للمادة أداء دورها المنوط بها، اضافة إ

                                                      فلات من العقاب  إتفاقيات ال سادسا: نفاذ
ستكمل قد إعلى أن كل طرف فيهـــــا مذكرتين تؤكدان ها يــادل طرفها عند تبيبدأ سريان مفعول       

ا حتى مرور ساريا على أن يظل مفعوله، نفاذ هذه الاتفاقية هـالزموطنية التي يستالشروط القانونية ال
ي إنهــاء الإتفاقية، على أن يستمر إنطبــــاق بلاغ أحد الطرفين الطرف الآخر نيته فى إعام كامل عل
 .3هائها تنمزاعم تظهر قبل الموعد الفعلي لإ ا يتعلق بأي فعل يقع، أو أيأحكامها فيم

                           الفرع الثالث
 ن العقابفلات متفاقيات الإمدى شرعية 

، فالنتيجة التي يمكن ترتيبها غير مشروع اهدةـنه إذا كان محل المعأ ،امن المعترف به قانون  
من قبيل ذلك تعارض هذه المعاهدة مع قاعدة آمرة من قواعد و  البطلان، ى هذا المحل هيعل ثركأ

                                                           

ستثناء لا يتماشى وهدف هذه ذا الإمن النظام الأساسي، إلا أن ه 98ى المادة لإشارة هذه الفقرة المذكورة أعلاه إرغم ف -4
والمتمثل في تحديد  ،تفاقيات وضع القوات القائمة فعلاوالتي وضعت أساسا لتوضيح مغزى إ ،المادة في فقرتها الثانية

المسؤولية عن التحقيق في الجرائم التي ترتكب من طرف القوات المسلحة لدولة مرسلة موجودة فوق أراضي دولة مستقبلة، 
تفاقيات عدم ه القوات، كما هو منصوص عليه في إفلات من العقاب لهذرتكبيها وليس غرضها منح رخصة للإمومقاضاة 

  المسؤولية. 
 

 
تنص الفقرة الخامسة من إتفاقية الإفلات من العقاب بأنه: " تصبح هذه الإتفاقية سارية المفعول عند تبادل الطرفين  -1

المتطلبات القانونية اللازمة لإنفاذ الإتفاقية، وتظل سارية المفعول حتى مذكرتين يؤكدان على أن كل طرف قد إستكمل 
مرور عام كامل على إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر نيته إنهاء هذه الإتفاقية، ويستمر إنطباق أحكام هذه الإتفاقية فيما 

  يتعلق بأي فعل يقع، أو أي مزاعم تظهر قبل الموعد الفعلي لإنتهائها ".
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ا تحت ــي تم ابرامهـات التالمعاهد ،اهدات الباطلةــــمن قبيل المعكذلك تعتبر و  .1القانون الدولي العام
             .2 ستعمال القوة أو بمخالفة قواعد الأمم المتحدة ومبادئهاسلطة التهديد والإكراه بإضغط 
ا ـــي تبرمهـــالت طبيعة اتفاقيــــات التحصين الثنائيةحديد مســـألة حول تال لهذها ـدراستن ستنصب        

 القانون الدولي ؟ مدى مطابقتها لقواعدلأمريكية وما الولايات المتحدة ا
ي فقرتها ـــف 98 ادةــاية المـــاتفاقيات الحصانة، توضيح غ تكييفل الجة القانونيةــتقتضي المع        

فض التعارض  يــا يتمثل فهذه المادة على أن هدفه حيث استقر واضعو ،الثانية من نظام المحكمة
هذه تغلت ـــــات المتحدة الأمريكية اســ، غير أن الولاي3 يـــالأساس امـــوالنظ ات وضع القواتـــبين اتفاقي

، الأمر 4 انةــحصات للـــي اتفاقيــــام المحكمة بالدخول فـــول أمـــمثا من الــــلمنح حصانة لرعاياه المادة
مما ، يـــالأساس امــالنظي ومناقضة لأحكام ـــانون الدولـــمخالفة للقي هـــات هذه الاتفاقيـ بأن فيدالذي ي
                                           :المظاهر التالية لبطلان علىاهذا ينبني  ا،بطلانه يعني
 من مبادئ القانون الدولي للمعاهداتدأ مبب خلالال: أولا

فلات من يات الإديباجة اتفاقن فـي أ ولىاشكالية وجب التعرض لها، تتمثل من جهة أهناك 
تتعدى و  ،5امـحكا ورد فيه من أـي، ومن جهة أخرى تناقض مالأساس اروم نظام ىـإلشارت ألعقاب ا
 .   6 ا يحتمله تفسير أي معاهدةـم

                                                           

" تعتبر المعاهدات باطلة بطلانا مطلقا إذا كانت، وقت ابرامها، اهدات بأنه:المع تفاقية فينا لقانون من إ 53المادة  تنص -2
تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي العام، ولأغراض هذه الاتفاقية تعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون 

ة والمعترف بها من الجمـــــاعة الدولية كقاعدة لا يجوز الإخلال بها ولا يمكن تغييرهـــــا إلا بقاعدة ي العام القاعدة المقبولــالدول
                .لاحقة من قواعد القانون الدولي العامة لها ذات الصفة "

ال ستعمبإ مها نتيجة التهديدا إذا تم إبرااطلة بطلانا مطلق" تعتبر المعاهدة بـ:من نفس المعاهدة على أنه 52المادة  تنص-3
   .القوة أو استخدامها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة "

4-Amnesty International, Cour Pénale Internationale,la compagne américaine en vue d’obtenir 

l’Immunité de Juridiction pour les actes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre 

l’humanité, Document Public, Aout 2002, p 4.   
عبد الحميد محمد عبد الحميد، المحكمة الجنائية الدولية، دراسة لتطور نظام القضاء الدولي الجنائي والنظام الأساسي  -5

 . 475، ص 2010لعربية، الطبعة الاولى، القاهرة، مصر، للمحكمة في ضوء القانون الدولي المعاصر، دار النهضة ا
 .178سلوى يوسف الأكياني، المرجع السابق، ص  -1
علــــى أنه: " تفسر  1969تفاقيات فيينا لقانون المعاهدات لعام في فقرتها الأولى من إ 31المادة  في هذا الشأن تنص -2

 .الإطار الخاص بها وفي ضوء موضوعها والغرض منها "المعاهدة بحسن نية طبقا لمعاني ألفاظ المعاهدة في 
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 توجبحيث ي ،ادوليـــ بها يعتبر من القواعد المعترفاهدات ـــي تفسير المعدأ حسن النية فمبف
ى الدول الأطراف ــعلا، فـــدى وضوح كلماتهان مـــوتبي ،فسيرها بحسن نيةتتفحص نصوص الاتفاقية ب

  .1 ى نتيجة غير منطقيةلأدى تطبيق هذه الكلمات إ إذاآخر  البحث عن تفسير
، هاغرضوفــي ضوء موضوعهـا و ا ـــمعنى العادي لألفاظهوعليه يجب تفسير المعاهدة وفقا لل        

  .2سابقة الذكر  31بايضاح المــــادة وهذا 
يجب أن  ،الأساسي روما نظام من 98/2ادة ــللم صادرة وفقاائية الثن اتالاتفاقيلكي تكــون و 
تعبيرها على نحو يتفق  ادي لألفاظها وسياقــمعنى العادة وفقا للـهذه المنص ام شية وأحكـتكون متما

                                                       وحسن النية.
     سباب التالية:الأ نتيجةأحكام نظام روما الأساسي فاقيات الحصانة مع وعليه تتعارض ات        

ي ــــف ــــاأطرافســـواء كــانت تردد الدول وباهدات، ـــللمعرة ائل المفســـوسات الدول من التعتبر تصرف -1
         .هام وروح أحكام، يشير إلى تعارضها مع هذا النظانةات الحصي ابرام اتفاقيلا ف وأالنظام 

ا بموجب اختصاصهـ الملاذ الأخير لمنع إفلات المتهم من العقاب المحكمة الجنائية الدولية دتع -2
الأساسي وفي مقدمتها  وتخالف أهداف نظامها صاصختهذا الافأي اتفاقية تعيق  بذلكو  ،التكميلي

 .       3المعاهدات أ حسن النية في تفسير ومبد تفسير لا يتماشى بمثابة تبرفاقيات الحصانة تعات
  النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية : مخالفةثانيا

وز للمحكمة أن توجه يج لا ":أنهب 98ادة من الم 02تنص الفقرة ارض لتوضيح مواطن التع        
اقيات ــــاتفا بموجب ــــتفق مع التزاماتهـــى نحو لا يـــرف علــتطلب فيه أن تتصــى دولة يـــم إلـــطلب تقدي

                                                           

ي ذلك ــأنه: " يجوز الإلتجاء إلى وسائل مكملة في التفسير بما فمن نفس الاتفاقية على  32ليه المادة وهذا ما نصت ع -3
حديد ـــأو لت 31ادة ـــطبيق المـــعن تاتج ـــى النـــا وذلك لتأكيد المعنـــلابسة لعقدهـــروف المـــال التحضيرية للمعاهدات والظـــالأعم

            إلى:                                                               31المعنى إذا أدى التفسير وفق المادة 
                    بقاء المعنى غامضا أو غير واضح،                                                          -أ

 أو أدى إلى نتيجة غير منطقية أو غير معقولة ". -ب
يكون تفسير المعاهدة وفق التأويل البسيط لكلمات المعاهدة، بل يتوجب أن يتم ذلك في يجب أن نعني بذلك أنه لا و  -4

  سياقها والغرض منها.
، مجلة القانون، العدد الرابع، معهد العلوم خليفة خلفاوي، إتفاقيات الإفلات من العقاب أمام المحكمة الجنائية الدولية -1

 . 209، ص 2014القانونية والإدارية، المركز الجامعي غليزان، ديسمبر 
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ا لم يكن ـــم ـــم شخص تـــابع لتلك الدولة للمحكمة،رط لتقديـــــة الدولة المرسلة كشدولية تقتضـي مـــــوافق
  . 1 "لمرسلة لإعطاء موافقتها على التقديم لدولة ابوسع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون ا

للمحكمة  ي توضح بأنوالتقرتها الأولى، في ف 98استثناء من نص المادة هذا النص يعتبر         
اء ـــإستثن يـــمنها ه 2فقرة ال ، وما دامت2 ايمهم إليهـى المتهمين وتسلعل أن تطلب من الدول القبض

          نورد مايلي: ام بحدوده، وعليهلتز ه، والإعلي فيجب عدم التوسع فيه أو القياسمن الأصل، 
ا هذا ـالمتطلب من الدولة الموجه إليهو  محكمةالذي تصدره ال طلب التقديم 98/2نت المادة ستثا -1

هذه الأخيرة ات دولية، فمضمون ـبموجب اتفاقيا ــــــى نحو لا يتفق مع التزاماتهرف علأن تتص الطلب
ا ذريعة للدول س كونهولي ،3يـــالأساس النظامع القوات و ات وضة التنازع الممكن بين اتفاقيهو معالج

 .تمنع تنفيذ طلبات التعاون التي تصدرها المحكمةاتفاقيات ق الأطراف لخل
ي ـا فـــواتهق المعسكرةالدولة  ع القوات،ات وضـــاقياتفحسب مضمون تعني عبارة الدولة المرسلة ب -2

ات ـي واتفاقين نظام روما الأساسارض بيهتمت بإزالة التعا  98/2أن المادة  وكون  إقليم دولة أخرى،
 ارة الدولة ـر عبتفسيالأفضل ، فوليس الافلات من العقاب ائيةـالولاية القض يخص اـوضع القوات فيم

 

                                                           

2-Bruce Broomhall, International Justice & the International Criminal Court, Sovereignty and 

the role of law, Oxford University Press, 2009, p 148. 
. 181سلوى يوسف الأكياني، المرجع السابق، ص  -3  
، اتفاقية تحكم الوضع القانوني لأفراد القوات المسلحة التابعين لإحدى الدول المرسلة هانلقوات باتفاقية وضع اتعرف إ -4

يق مع أفراد القوات تفاقية تحديد الدولة التي يقع عليها الواجب الأولي للتحقتلك الإالموجودين في الدول المستقبلة، وتتضمن 
أدلة كافية توفرت  إذا ما ،رتكابهم جرائم فوق  أراضي الدولة المستقبلة ومقاضاتهمحة للدولة المرسلة الذين يشتبه بإالمسل

 ن غرضها يتمثل في تنظيم الولاية القضائية بين الدول.                                       ومقبولة لذلك، بمعنى أ
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    .1 ع القواتوضودة في اتفاقيات صـقهي مالمرسلة كما
                                                        أحكام ميثاق الأمم المتحدة: مخالفة ثالثا

اء الأمم المتحدة ــات أعضــلتزامإذا تعــارضت ام المتحدة ــاق الأمـــمن ميث 103ادة ــالم حسب
ى هذا ــاتهم المترتبة علــي آخر يرتبطـون به فــالعبرة بالتزامــميثاق مع أي التزام دولوفقا لأحكـام هذا ال

، وبالتالي فأي نص لاحق لها وفــي مقــام ذلك اتفاقيــات الحصــانة فـــي منزلة العدم، فهدف 2 الميثاق
لدولية، وبالتالي كل تصرف ميثــــاق الأمم المتحدة هو احترام مبـــادئ الأمم المتحدة وتحقيق العدالة ا

 يكون مخالفا لأحكــامه ومن قبيل ذلك اتفاقيات الحصانة، يرتب إنعدام أثره القانوني.
                                                                 ثرم الأ يف قانوني عدتصر  :رابعا

، ومنها الــافة الأشكــا بكـــن رعاياهــي وأمـــا القومـــالح أمنهــن مصـا تضمـــبكونها ــــأمريكز ــتتمي
 ي تصرف ـــاب هــلات من العقــــات هذه الدولة المتضمنة الافــــا أن اتفاقيـــ، فاذا قلن3 راهــــالضغط والاك

 ي مآلهــــشرع عملا غير ات وفق هذا الشكل تعتبرــــى ذلك أن هذه الاتفاقيــفمعني عديم الأثر، ـــقانون
 من 51ادة ــــيه المت علا أكدــــا، وهذا مــــا مكرهــــي فيها قد وقع عليهــــلان، كون أن الطرف الثانـــبطال

                                                                .4اتفاقية فينا لقانون المعاهدات 

                                                           

تطلب تحديد معنى الدولة المرسلة توافر ثلاثة أمور وهي: ي -1  
 * حالة الشخص.

 * طبيعة النشاط الذي يقوم به.
طلب.* الظروف التي أدت إلى تواجده في إقليم الدولة الموجه إليها ال  

 م المتحدةاء الأمـي يرتبط بها أعضمن ميثاق الأمم المتحدة على أنه: " إذا تعارضت الالتزامات الت 103تنص المادة  -2
                                                 .         يثاق "ون به فــالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا المرتبطـام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يـوفقا لأحك

ا من العقاب أمام المحكمة، وذلك تحت ظرف غرضها إفلات مواطنيها على إبرام اتفاقيات معه تجبر الدولحيث  -3
ى القانون الامريكي الذي يمنح لرئيس الولايات ا علالية أو فنية أو عسكرية، وذلك تأسيسـاعدات من مالتهديد بقطع المس

       .حية قطع المخصصات المالية الداعمة لاقتصاديات الدول عن الدول الرافضة لهذه الاتفاقياتالمتحدة الأمريكية صلا
" لا يكون للتعبير عن موافقة دولة ما على الالتزام بالمعاهدة، : أنهفاقية فينا لقانون المعاهدات بمن ات 51تنص المادة  -4

                            تهديدات توجه ضده، أي أثر قانوني ".إذا تم الحصول عليه بإكراه ممثلها عن طريق أعمال أو 
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                                 لى النقاط التالية: الختام، كان من الواجب الاشارة إ فيو 
ات الافلات ــي اتفاقيـــى الدخول معها فـــتستهدف الولايات المتحدة الأمريكية دولا معينة لدفعها ال -1

ا ـــا قواتهـــتتمركز فيهي ـــا ترتبط بتلك الدول، ومن قبيل ذلك الدول التـــاب، كون أن مصالحهـــمن العق
 .1ت حفظ السلام كالبوسنة مثلا العسكرية في اطار عمليا

ات مع عدد من الدول أطرافا كانت أو غير أطراف قيام الولايات المتحدة الأمريكية بعدة مفاوض-2
اقية حسب ــــاتف 102ات ثنائية للحصانة، بلغت ـــان توقيع اتفاقيـــفي النظام الأساسي، مضمونها ضم
      .                                 2 0620ديسمبر  11التقرير الأمريكي المنشور بتاريخ 

علـــى الرغم من الضغوطــــات التـــي تمارسهـــا الولايـــات المتحدة الأمريكية لدفع الدول من التوقيع  -3
    .3لا أن هناك دولا كثيرة عارضت ذلك ورفضتها ، إعلى اتفاقيات عدم المسؤولية

                           المطلب الثالث            
 على فاعلية المحكمة الجنائية الدولية 98تأثير حكم المادة                  

                                                           

دة الجماعية والجرائم المحكمة الجنائية الدولية، مساعي الولايات المتحدة الامريكية لاحراز الافلات من العقاب عن الابا -1
  .Ior 40/025/2005 ، رقم الوثيقة 2002ضد الإنسانية وجرائم الحرب، تقرير منظمة العفو الدولية،   

2-Status of Bilateral Immunity Agreements,In Coalition for International Criminal Courts, the 

Us Dpartement Reports, 11/12/2006, Factsheet. At website: 

http//www.iccnow.org/documents/ usandtheicc.html. Date 12/03/2014. At 22.25.                          
                             بعيدا عن تعداد الدول الرافضة لهذه الاتفاقيات، نشير إلى أسباب هذا الرفض المتمثلة في:  -3
ولة وطنية للدــــاس بالسيادة الــــي المســــلتاللدولة للخطر وبااسياسة ي تعريض يعنحصين الثنائية ـتأن الدخول في اتفاقيات ال -
                                             وافقة.                                                                 الم
ي ــــف  رــــخلبعض عن الآون، وتمييز اـــــام القانواة الجميع أمى الإخلال بمبدأ مســــــاي هذه الاتفاقيات يؤدي إلــــول فـــأن الدخ -

                       لعدالة.                                                                                       تطبيق ا
 اب،ــــلعقفلات من اي منع الإـاقيتها فيشكل مساسا بالعدالة الجنائية الدولية وبمصد عدم المسؤولية تفاقياتالدخول في إ أن -

 واعد القانون الدولي الحنائي. وبالتالي التشكيك في ق
من  اـــــستهدف تحصين رعاياهــــة يـة الدوليــــة الجنائيــح ومعلن ازاء المحكمــــا موقف واضــــلمتحدة الأمريكية لهات اــــأن الولاي -

وع من ــــي هذا النــــا فــــة معهــــن الدول الداخلى اــــي لموقفها لا تاكيد علــــرة السلبية للمجتمع الدولزائية، وما النظــــاءلة الجـــــالمس
                                                           الاتفاقيات ستلقى نفس المعاملة.                            

                               .ى سياسة المصلحة والامر الواقعالمبنية علأن هذه الاتفاقيات تمثل الغطرسة الأمريكية  -
ا يجعلها رهينة الولايات المتحدة الأمريكية للشك بأنه يمس بكرامة الدولة، مم أن الدخول في هذه الاتفاقيات لا يدع مجالا -

                                      في حالات اخرى خاصة الإقتصادية.
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د اعى نتيجة محلها تصـي من هذه الدراسة إلتفحصنا للمطلب الأول والثانا من خلال توصلن
ت ــانعكس فموق ة،ى العدائي، إلــالدولية رضة آلية الجــزاءاــــمعالولايــات المتحدة الأمريكية من موقف 

 .   هذه الهيئةداقية التشكيك في مصالأساسي وعلى آثاره سلبا على أحكام النظام 
 ثغرةاصرة بــلمعالدولية ا ى منظومة الجزاءـــقد خرج عل هذه الآليةلاختصاص الشخصي لإن ا

من ونية ــآخذ قانـمعدة ارتها ــثبإ ،98ادة ــا المــبه عنيناو  هيئةى هذه الــداعيات سلبية علقانونية ذات ت
 ، نوردها تباعا.في تكريس العدالة الجنائية الدوليةاختصاصها  ضيو تقنها شأ

                        الفرع الأول
 بالصفة الرسمية الاعتداءمبدأ عدم الاخلال ب

اب ــقن العمدم الإفلات ان عـــي ضمــــاء المحكمة الجنائية الدولية يتمثل فـــإنش من هدفالن إ
ع ى وضــوقد عقدت العزم عل " نه:، وذلك بنصها علــى أباجة نظامها الأساسيفي دي حسب ما جاء

      .   "بالتالي في منع هذه الجرائم  سهامهذه الجرائم من العقاب وعلى الإلإفلات مرتكبي حد 
أ عدم جواز مبد تراجعاب و ـالعق استبعـــادغلبة مبدأ تكرس  98من المؤكد أن مفاعيل المادة ف
                                                                                        .1 ي منزلة العدمبجعلها ف 27يترتب عليه تــعطيل أحكــام المادة الأمر الذي  ،انةبالحص التذرع

ائية ــا هيئة قضــــلجنائية الدولية وباعتبارهأن المحكمة ا 27ص المادة من استقراء ن يستشفف
 ريةــاظلت من أجلها البشــي طالما نـــالتإلى تطبيق العدالة الجنائية الدولية  تسعى ،دائمةذات طبيعة 

ى ـاص دون النظر إلــؤولية الجنائية للأشخــالمسى مبدأ اقرار ـــي فقرتها الأولــتكرس ف فالمادة جمعاء،
د يالتأكى ـإلتتوجه بخطابها و  طبيق العدالة،ــامل نحو تــاس شــى أســـوم علـــتقحيث  تهم الرسمية،اصف

  .2 أمام المحكمة للمساءلة اــأو مانع مي لن يكون سببا لتخفيف العقوبةالمظهر الرسن على أ
تجاوز القواعد الإجرائية الوطنية الجزاء الدولية  محكمةالثانية لفقرتها  تجيزي نفس السياق، ف       

 .3بسبب صفتهم الرسمية الفئة  ي من أجل ملاحقة تلك ون الوطنور أو القانستا الدي يقرهـالت

                                                           

دار المنهل اللبناني، ، دولي الجنائي، المسؤولية الجنائية للرؤساء والافرادخليل حسين، الجرائم والمحاكم في القانون ال -1
.157ص ، 2009الطبعة الأولى، بيروت، لبنان،    

2- Hocine Mahdizadeh Kasrineh, Immunity of Heads of State and its effects on the context of 

International Criminal Law, Thesis, Faculty of Law, Hamburg University, 7 June 2012, p 173 

– 174.    

أحمد صبوح الحاج سليمان، العواقب الدستورية والقانونية والسياسية أمام مصادقة الدول على نظام روما الأساسي  -3
                                .48، ص 2011 للمحكمة الجنائية الدولية، والدول العربية، جامعة الحكمة، بيروت، لبنان،
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           "أنه:  ىمن النظام الأساسي عل 98تنص المادة  ،في سبيل توضيح هذا التعارضو   
 ب أن الطل ـــاليهة الموجه إـي من الدولــاعدة تقتضة أن توجه طلب تقديم أو مســوز للمحكمـلا يج -1

 لدولة أو ات اـــنابحص ا يتعلقـي فيمـــانون الدولــــجب القا بمو ـــمع التزاماته ىـــى نحو يتنافــــتتصرف عل
ولا أحصل أن ت مالم تستطع المحكمة ابعة لدولة ثالثة،ـــات تـــو ممتلكلشخص أ الحصانة الدبلوماسية

  ى تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة.ــعل
يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على  لا -2

تقديم شخص كشرط لدولة المرسلة ا بموجب اتفاقيات دولية تقتضي موافقة نحو لا يتفق مع التزاماته
سلة لمر ى تعاون الدولة اكن بوسع المحكمة أن تحصل أولا علــــتابع لتلك الدولة إلى المحكمة، مالم ي

 . 1 " ى التقديملإعطاء موافقتها عل
  ،نةبالحصا لأصل العام وهو عدم جواز التمسكما ورد في ا يعاكس 98أن المادة  ما يستقرأ

                                                             ض الحقائق التالية:استعر وذلك با
   دول.المساواة بين الحصانات الوطنية وحصانات ال لجهة مبدأ 27التناقض مع ما قررته المادة  -1
                           .حصانات الدولتقيد بالقواعد الإجرائية الخاصة بإلزامية المحكمة ال -2
حقة ة من ملاام المحكمـأم اــــحصانات يصبح مانعال ازل عنــــالتن نعدم موافقة الدول المعنية ع -3

                                                                 قاضاته.به أو م الشخص المشتبه
                       الفرع الثاني

 جزاءال عوض سياسةالحصانة ب تفعيل سياسة التمسك
تقديم و  ،نتهاكاتي الاــي إجراء تحقيق فـــأنه فشل الدولة فيمكن تعريف الإفلات من العقاب ب

زاء ـالجلات من ــى أن الإفـــبمعن ،هاالخطوات لمنع تكرار  تهم، وفي اتخاذ كافةومعاقبللعدالة ها مرتكبي
ا ـارتكابه مع امكـــانية ،يتهامقبولمعه  منعهم من تكرارهــــا، مما ينشـــأيء يــمرتكبي الجرائم لاشأن  يفيد
 .2 القبض عليهم أو مقاضاتهم لقاءرض مرتكبوها لخطر إتعان دون أن يبأم

                                                           

1- Murielle Tchouwo, op.cit, p 67.  

عبد الله عزوزي، مبدأ عدم الافلات من العقاب في القانون الدولي الجنائي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص  -2
             . 13، ص 2012/2013القانون الدولي العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة كحمد خيضر، بسكرة، 
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بحيث لا رائم الدولية، ـــالج ايكون عليها مرتكبو التي حالة ال تالي فالإفلات من العقاب هووبال
 .1انونية لأسباب مادية أو قتحقيق معهم ومحاكمتهم إما بسبب حصانتهم، أو يمكن ملاحقتهم وال

، الجزاء استبعـــادمبدأ عدم ب المقصـــودنبحث  ،التهرب من العقـــــاب مفهـوم من تحديدا ـانطلاق
جل الحد لأا ـــا بينهاون فيمــمنفردة أو بالتع ـــا الدولالتي تتخذهأنه مختلف الإجراءات فيمكن تعريفه ب

ر الضحايا والكشف مرتكبي الجرائم الدولية، وجبدون متابعة تحول من القيود الدولية والداخلية التي 
                                                                                 .2 عن الحقيقة

ت من على ضوء مبدأ الإفلا يــالأساسام ــمن النظ 98 ادةـــما موقع الم ،على ضوء ما سبق
                          .أم مانعة للثاني ؟ للأولالإفلات منه ؟ هل هي قاعدة  عدماب ومبدأ العق

انعة لتطبيق عدم الإفلات من العقاب تأسيسا ــا مـأنهنستنتج  ،ام هذه المادةـــبالرجوع إلى أحك
،  3 يا الوطننهات أمـومقتضيا ــمصالحهل اوفق 98أن الولايات المتحدة الأمريكية فسرت المادة ى عل

أمام ى إجراءات التحقيق والمحاكمة ــى حماية رعاياها من الخضوع إلحيث عملت ومازالت تعمل عل
 تين، تتمثل في:ستعمال وسيلالمحكمة الجنائية الدولية بإ

أو  الجنود الأمريكيين ضمن قوات متعددة الجنسيات اءلاعف من مجلس الأمناستصدار قرارات  -1
بقاء أمائية الدولية، ـي مهـــام حفظ السلام من المثول أمام المحكمة الجنف على ا ر حصم اتهــمقاض روا 

                                                                             الأمريكي. القضاء
اسي ــــي النظام الأســــــطراف فالأأو غير  انة مع الدول الأطرافـــات الحصـاتفاقين إبرام العديد م -2

 .4الرعايا الأمريكيين إلى المحكمة تقضي بعدم السماح بتقديم المواطنين و  ترغيبيةو بوسائل ترهبية 
ابل تراجع ـــي مقـــانة فــالحصي مكرس لسياسة هيمنة ــاس قانـــونأس 98أن المادة  ىخلص إلن

                                                         :الجزاء، وهذا ما يكرس النتائج التالية

                                                           

لمجلة اخلفان كريم، ضرورة مراجعة نظام الحصانة القضائية الجنائية لرؤساء الدول في القانون الدولي المعاصر،  -3
 –195 ، ص ص2008الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية، العدد الرابع، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

197  . 
  30.2بق، ص عبد الله عزوزي، المرجع السا -
تخرج  بهوب فوزية، فعالية المحكمة الجنائية الدولية في ضوء العلاقة القائمة بينها وبين هيئة الأمم المتحدة، مذكرةه -2

ابة، ار، عنمقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي الإنساني، كلية الحقوق، قسم القانون العام، جامعة باجي مخت
 .171، ص 2010/2011

  49.4أحمد صفوح الحاج سليمان، المرجع السابق، ص  -
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ي هو عليها، ة التى الحالإلـــ ارتكبه من جرائم مستنداا ـــمبالإثم ع عدم شعور المفلت من العقاب -1
                                                             تجاوز انعدام الجزاء.وهو بعد معنوي ي

نونية، اــــــحكمة قملم يساءلوا عن أفعالهم أمام بالمسؤولية مااستهانة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة  -2
   وهذا هو الواقع.

 ي.لإنساننتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي ايشجع الإفلات من العقاب التكرار المتوالي لا -3
   الفرع الثالث 
 لقانون الدولي المساس بأحكام وقواعد ا

 نتقائيةالإاه المحكمة الجنائية الدولية هي استمرار لهيمنة ر إلى أن السياسة الأمريكية تجشين       
قواعد و ارض ــــتعي عدم المسؤوليةت لاتفاقيا حيث أن عقدها ،1 يالدول ن في التعامل مع قواعد القانو 

ة ـــمحكمظام الــي نـــة أو الدول الأطراف فوقعــيجعل من الدول الم اــإبرامهأن بحيث  ي،ــون الدولــالقان
وا محور ـــى الأمريكيين الذين كانتطبق الأولى علــ ،ونيةــواعد القانــنوعين من الق وفقامل ــالدولية تتع
 ىــؤدي إلـــك أن يــأنه ودون شـــشمن مر أوهذا  ،2 ي الأفرادــى باقانية علـــــتطبق الثات، و هذه الاتفاقي

 إضعاف القانون الدولي والثقة به.
ي ــفعالة لمواطنيها، فهذا ف حماية قانونية مانحدة الأمريكية في ضات المتاح الولايومادام نج  

 سه نفار ـــــبإتباع المس الأساسيأحكام النظام  ل منللتنصكن أن يكون ذريعة للدول الأخرى نظرنا يم
 .3 محاولة الحصول على حصانة لرعاياها

 لازدواجيةااسة ـــلسل سيإلا حلقة من مس هو اــريكية مــــي واقع الأمر أن موقف الإدارة الأمــــف
  .حكمةاء المإنش ا يتعارض مع روح العدالة وهدفمم ،ا فوق القانون لجعل رعاياهالتي تنتهجها 

                                مبحث الثالثال
 مستتر لحصانة دائمة حاجزالمقاضاة  وأالتحقيق  إرجاء

ية لاـاشك الدولي منمجلس الأ وتحديدا، 1المتحدة بالأممائية الدولية قة المحكمة الجنر علاتثي
النسبة ـب هذه المحكمةانة ــمكو  ،دةم المتحــاق الأمــميثب عملامجلس الات ــواجبسلطــات ا ــسهسارة أكبي

  .2للميثاق 
                                                           

  49.1أحمد صفوح الحاج سليمان، المرجع السابق، ص  -

  150.2بوعزة عبد الهادي، المرجع السابق، ص  -
. 286ص ،2010الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،دار ، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصهاليندة معمر بشوي، -3  
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ن، دولييــال نــموالأي حفظ السلم ــ( الذي يلعبه مجلس الأمن ف اريــدور المميز) ظاهــظرا للــون        
ر محـو ــي ــخلة فالدا، و نــالدوليي والأمنبالسلم  خلةمايا الــالة القضــحق احائه مناص من اعط نه لاإــف

 .  ( ذات شق ايجابي وظيفة لمحكمة الجنائية الدولية )ص اااختص
ي تقويض ـوقة للمجلس فبـل فرصة غير مسـام هذه المحكمة يشكمن نظ 16ــــادة ن المغير أ

 . 3(  وظيفة ذات شق سلبي ) ئة قضائية مستقلةاختصاص قضائي والتدخل في شؤون هي
 ول  المطلب الأ 

 محكمة الجنائية الدوليةالاص كآلية لتجميد اختص رجاءال  سلطة
 ت منمبدأ عدم الافلا ي تفعيلـــف الأمن مجلسوم به ن يقن أكمالدور الذي يلا يمكن انكار 

 ى و المقاضاة حتالتحقيق أ ارجاء ،اــن اعمالهأـــهذا النظام، من ش من 16ادة ــن المبيد أ ، 4العقاب 
 دةى الوار آلية من آليــات احالة الدعو ي أ لـــىمختصة وكان اختصاصها يستند إ المحكمة انتـــولو ك

 .                                                     5 ساسيمن هذا النظام الأ 13المادة في  
ا ــتهخطور و ا يلا قانونيا يكرس جوانب الضعف فيهي تحليلها تحلــــادة تقتضــــن دراسة هذه المإ

   ية.على اختصاص المحكمة الجنائية الدول
 ولالفرع الأ 

    كغطاء للاعقاب رجاء التحقيق أو المقاضاةإ

                                                                                                                                                                                     

حمد عوض الغمري، مبدا السيادة ونظام الحماية الدولية لحقوق الانسان، دراسة تاصيلية وتطبيقية في آثار نظام م -4
الحماية الدولية لحقوق الانسان على مبدا السيادة الوطنية للدولة المستقلة، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، كلية 

 . 297، ص 2012الحقوق، جامعة القاهرة، 
2- Joannis Prézas, La Justice Pénale Internationale, A l’épreuve de maintien de la paix, 

Apropos de la relation entre la cour pénale international et le conseil de sécurité, Revue Belge 

de Droit International, Vol 41, Bruylant Bruxelles, 2006, p 61.   
ة في فلسف راهو كتوق الانسان، اطروحة لنيل شهادة الدالله عبو سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حماية حق عبد -1

 . 249، ص 2004القانون العام، كلية القانون، جامعة بغداد، 

4- Laila Bourguiba, Cour Pénale Internationale, Modéles de Saisine et Limites, La Justice 

Internationale et Politique Internationale, Conferences Méditeranée, N° 64, L’harmattan, 

2007, p 29.  
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منحت مجلس الأمن سلطة قانونية في غير 16هذا ما يفيد أن المادة و  -3

 يق اختصاصها في التحقيق والمحاكمة.    محلها، حيث تتجلى خطورتها في شل نشاط هذه المحكمة بتعل
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الدوليين  والأمنمن في حفظ السلم أن مسؤولية مجلس الأ ساسيالأدرك واضعو النظام لقد أ
طق من فأمامي حالات معينة، ـــي تحقيق العدالة الدولية فـقد لا تتماشى والمهمة القضائية للمحكمة ف

              .                    1 يضا منطق التعارض والتبعيةق تواجه أوهدف التعاون والتنسي
لى جنب مع فكرة السلم ا إــن تعمل فكرة العدالة الدولية جنبام وهو أـصل العمع الأ اــوانسجام

"  :أنهمن على  16فقد نصت المادة  ،2عارض بينهما في حالات استثنائية الدولي، مع امكانية الت
شهرا ي لمدة اثني عشر ي تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسف المضي وأ البدءلا يجوز 

ه قرار يصدر من المجلس ـــى يتضمنـــة بهذا المعنـــــــى المحكملن إـــملب من مجلس الأـــــبنــاء علــى ط
 وط ذاتها ". مم المتحدة، ويجوز تحديد هذا الطلب بالشر السابع من ميثاق الأ الفصل وجبـــــبم

ـــي الة التـــي الحـاكمة فـــالتحقيق والمح تأجيلمن بسلطة هذا النص، يتمتع مجلس الأبموجب 
، 3 اء نفسهـــام من تلقــــي العـــرفة المدعا بمعــــا عن طريق الدولة الطرف وامـــمحيلت الى المحكمة، إأ

 هذه الآليات.ب ااستخفاف ما يشكل وهذا
ا ـهزتهجتقرر بأنه لا يجوز للمحكمة أو أن مقدمة المادة أ ، نستنتجانونية لهذا النصبقراءة ق        

يذ، وذلك لورود يحمل صفة الالزام وواجب التنفـــي التحقيق أو المقاضــاة، فالنص ي فالبدء أو المضــ
سلطة يعطي  هو بذلكة، فمم المتحدـاق الأابع من ميثــا بالفصل السمن متصرفالطلب من مجلس الأ

                                                   .4 من الدولي على المحكمةلمجلس الأالوصاية 
لنفي ا معنـــىو المقاضاة  " يستشف من عبارة " لا يجوز البدء أو المضي في التحقيق أكما 

 ناـبإمكذ ، إهيفي ـــالمضي التحقيق وحالة ـــا حالة البدء فـــل التحقيق همـــالمستمر لمرحلتين من مراح
ا هذن أ البدء في التحقيق على الرغم من من وع، بمنع المدعي العامـــمنع اثارة الموض منمجلس الأ

    يق.ومن ثم البدء في التحقدلة كافية تمكنه من تحريك الدعوى، ـى أغالب يحصل علالي ـف الأخير

                                                           

 دي، حدود سلطات مجلس الامن في عمل المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،الازهر لعبي -4
  .170، ص 2010

  2. 171الازهر لعبيدي، المرجع السابق، ص  -

قاهرة، ائية الدولية، دار النهضة العربية، الطبعة الاولى، المة الجنخالد عكاب حسون العبيدي، مبدا التكامل في المحك -2
 . 112 – 111، ص 2007مصر، 

4- Jean Baptiste Jean Gére Viber, Pas de Paix san Justice ? La dilemine de la paix et de la 

justice en sortie de Conflit armé, chapitre 6, des Résolutions du Conseil de Sécurité A la 

légalité discutable, de l’ummunité à l’impuniti, Réfirences sciences po, monde et sociétés, 

Press de la Fendation Nationale des sciences politiques, 2011, p 219.   
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 يــيأت، ثم تحقيق بشـــأن واقعة مافي ال في نفس السياق، لنفترض أن المدعي العام قد مضى
، 1ارضـمر الاحا أنه قبض على المتهم أو تم تنفيذ أضافتر ، واقـوقف التحقيالأمن ب مجلسمن قرار 

 شكالية هنا لا تخرج عن التساؤلات التالية:  لإفا
 . ؟ يمكن اخلاء سبيل هذا المتهم هل .ريته ؟ح تقيدذي ماذا سيحل بالمتهم ال -1
 سبيله ؟. لاءاذا تم إخ ؟، وهل يمكن القول ببراءته مستقبلا همعستئناف التحقيق اهل يمكن  -2
                      بالتعويض عن مدة حبسه ؟.  هل يمكن لهذا الشخص المطالبة -3

وى ا الدعـــــي مرحلة كانت عليهفي أ لالتأجيمن في طلب ـوة القول، أن سلطة مجلس الأصف
          فلات من العقاب.ساهم في تكريس الإثغرة قانونية ت يشكل مام المحكمة،ظورة أالمن

ــات ـوب ،ابقةلعراقيل الســـود وابتجـــاوز جميع القي لو نجحت المحكمةفحتى و ى ذلك عل تأسيسا
 ي وقتأ فـــي ن لمجلس الأمن أن يتدخلـــإ، فاختصاصهاي ــــالجرائم الداخلة ف يـــلها سلطة النظر فــ

رجاءشاطها يقاف نلا  تأجيل التحقيق أو  ن يؤدي طلبية أوهنا تثور اشكال ،2و المقاضاةالتحقيق أ وا 
حجامهمالشهود  اع آثار الجريمة، مع إمكانية فقدانـوضي إهدار الأدلة إلىالمقاضاة،  عن الادلاء  وا 

     .3ة الدولية دالــداقية العمصــاس بات والمسحقيقعلى سير الت التأثيرا من شأنهمور أ م، وهيبشهادته
   الفرع الثاني 

 اختصاص المحكمة إرجاءمن سلطة الأمبررات منح مجلس 
 ي،ـــات مؤتمر روما الدبلوماســـء مفاوضثناالدولية أاص المحكمة اختص رجــاءإشكلت سلطة 

هيئة اء ــــي انشــــالدول ف لإرادةا عتبرت تحديـــ، وأ 4 اــــــومنكر له بين مؤيد الدول،راء تجاذبا كبيرا في آ

                                                           

  173.1 - 172الازهر لعبيدي، المرجع السابق، ص  -

2- Hala El Amine, Sursis à Enquete ou à Poursuivre, Statut de Rome de la Cour Pénale 

Internationale, Commentaire Article par Article, Tome 1, édition Pédone, Paris, 2012, p 669 –

670.    
لا مالمواهرة، دور مجلس الامن في احالة الجرائم الدولية الى المحكمة الجنائية الدولية، رسالة استكحمزة طالب ا -2  

 .  96، ص 2012لمتطلبات الحصول على شهادة الماجستير في القانون العام، كلية القانون، جامعة الشرق الاوسط، 
 4- Julier Petais, Les états – Unis et La Cour Pénale Internationale, Drois Fondamentaux, N° 

3, Décembre 2003, p 33 – 34. Webesite: www.Droits-Fendamentaux.org. Date 16/01/2014, 

22:15 h.    

http://www.droits-fendamentaux.org/
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نظرا لتداخل سلطة المجلس في حفظ  ،يةانــنسللإ الجسيمةلانتهاكات قضائية تعمل على وضع حد ل
                      . 1الة الجنائية الدولية الدوليين مع مهمة المحكمة في تحقيق العد والأمنالسلم 

رجــاء لإلطة اـــــس منالأة منح مجلس الة عن عدم التطرق لكيفيـــــلهذه الرس ارئ ــالققد يتساءل 
ي فا حججها ــــن لهذه الرخصة ولهيدت منح مجلس الامهو وجود دول أ فالأصل ثناء مؤتمر روما،أ

ح ات منهو مبرر  لكن الذي يهم ا،ـــــبراهين تؤيد موقفهندة الى مست خرى عارضت الفكرةودول أ ذلك،
ا لا علنـلذي جوهذا هو المبرر ا، 16ادة ــمال وءــض ىــعل ةمحققرة ــخيا دامت هذه الأـــهذه الرخصة م

            .ق اثناء مفاوضات روما الدبلوماسيى الخلاف حول منح المجلس سلطة التعليـنشير ال
ـي ـن العدالة الدولية هأ يارجــــاء عمل المحكمة، فـــلطة ــــمن ســـــي مبررات منح مجلس الأتنب

الات ــــجاء كحل وسط بين الح 16ادة ــالمهذه نص  فإدراج ى ذلكعلـــ لعالمي،احد مقومات السلام أ
 غير أن  .2مرا معقدا وتحقيق السلم الدولــــي أاء العدالة ــا التوفيق بين ارســــن يصبح فيهكن أي يمـــالت

 .كي ذلي تبناد عليها فـي اعتمادها، بل يوجد دلائل اخرى تم الاستنالوحيد ف هذا المبرر لا يعتبر
              ليينأولا: التعارض بين مطالب العدالة الدولية وضرورات الحفاظ على السلم والأمن الدو 

فقا تحقيق نوع من التوازن بين صلاحيات مجلس الأمن و لمحاولة ك 16ادة عتماد المإ  جاء        
رادة، لميثاق الأمم المتحدة  از سياســـيجهــوذ ــــلنف ائية دولية لا تخضعــــــمحكمة جن اءــــلإنشادفة ـــــه وا 

                                                                  .3 يؤثر على اختصاصها
مر ينجر أنظمة قانونية متقاربة ومتعارضة، لى أن خلال وجود غايتين تنتميان إيلاحظ ذلك م     
ـــائية ة الجنلدوليين وتحقيق العدالا والأمنافس بين حفظ السلم علاقات تعاون معقدة نتيجتها التن عنه
ل ــشكيــــانية تــــامكمكــــان قدر الإق يـــحقـتهو  16ادة ـــي المـــاهر وراء تبنـــالسبب الظــليه فــــوع .ةــالدولي
ي، فمن ــى السلم الدولـاظ علــمام جهود المجلس للحفة الجنائية الدولية ستارا مانعا أات المحكمـــمتابع

                                                           

لى،  بي الحقوقية، الطبعة الأو منشورات الحل، حكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائيزياد عيتاني، الم -4
 .   440ص ، 2009بيروت، لبنان، 

  34.2السابق، ص  ثقل سعد العجمي، المرجع -
3- Philip - Werckel, la Cour Pénale Internationale, présentation génerale, Revue Génerale de 

Droit Internationale Public, 1998, p 990 – 991.  
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والأمن لة حفظ السلم أـــألة تحقيق العدالة ومســـون فيها تعارض بين مســـيكقد الات ـــود حـــالممكن وج
   .1 لييندو ال

نه لا أ ن هذا الوضع غير ممكن على اعتبارأ  Beat Rudolfستاذ يرى الأ أنـالشي هذا ـف
اص ـاختص اقضـــن تنن يمكن أـأن أهداف مجلس الأم لا يمكن تصور، ف2 وجود للسلم دون العدالة

 .      3 تهديدا للسلم الدولي في حد ذاتها تشكل الدولية، والتيجرائم الفي متابعة مرتكبي  المحكمة
ـى السلم اظ علـــتحقيق العدالة والحف مسـألةتنقل  16ام المادة ــحكأ منتقد كون موقف ر أنه غي
مجلس في الؤولية ـــمسالنص يوضح هذا ف، ا الأساسيروم امنظى لإتحدة مم المي ميثاق الأـالدولي ف

ى مصلحة العدالة ـــالمتابعة بناء علي ايقاف ــمدعي العام فسلطة ال ، وماالدوليين منوالأحفظ السلم 
ي عدم ـف اياــون مصلحة الضحــن تكأيمكن ى ذلك، حيث ــلا دليل علإ 53ادة ـــالمحكم ى ـعل اـتأسيس
 .     4الة العد

اسية دائمة يشكل ول سيــــحل جلبأنه المحكمة من شـــاء اختصاص ـــرجإفى ذلك، عل اتأسيســ
اك ن هنى بعض أطراف النزاع، أمر يفترض معه أقضائية عنصر ضغط علفيها التهديد بمتابعات 

نصافالب العدالة ى مطعل وية للحلول السلمية طويلة المدى أو المصالحة وطنياولأ   .5 الضحايا وا 

                                                           

1- Gabriele Dela Marte, les Frontiéres de la Compétence de la Cour Pénale Internationale, 

Observations Critiques, Revue Internationale de Droit Pénale, Vol 2, 2003, p 45.   
2- Jean Baptiste Jean Gére Viber, op.cit, p 220. 

ي ساهمة فمن للمحاكم الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة ورواندا تأسيسا على المالدليل على ذلك انشاء مجلس الأ -5
   م.ي العالفجرائم اختصاصها تهدد السلم والأمن قيام المحكمة الجنائية الدولية أن  سبابأن أهم أ حفظ السلم الدولي، كما

سهيل ابرام اتفاق ــي تـــي: فرضا أن مجلس الأمن يرغب فــ" المثال الآت  Joannis Prezas 1- اذ "ــصف الأستي هذا يـــوف   
 الاتفاق نها تهدد السلم والأمن الدوليين، وينص هذاأالمجلس على  ي الحالة التي كيفهاهلية، وهأ سلام ويضع حدا لحرب  

 أنمن الأ مقابل احترامهم لبنود الاتفاق في اطار مصالحة وطنية، وفي هذا الاطار يمكن لمجلسن، على منح عفو للمقاتلي
د قتكون  نأائم التي يحتمل عات بالنسبة للجر يطلب من المحكمة الجنائية الدولية الامتناع عن مباشرة التحقيقات والمتاب

وية  لية السلام، ومن هذه الزاجل تشجيع عمأخل في اختصاص المحاكمة، وذلك من وقعت اثناء الحرب الاهلية، والتي تد
لاطراف ال بصفة مباشرة، كتهديد للسلم، لأنه يثني قدء في اجراءات المحاكمة، على الأو يمنع اعتبار البألاشيء يعارض 
هديد بعاد تافقة على اتفاق السلام، في حين ان ابرام هذا الاخير يمكن ان يقرره مجلس الامن كضرورة لاستالمعنية عن المو 

                             السلم الذي تشكله الجرب الاهلية ذاتها، اي عدم متابعة المسؤولين بغية تامين صفقة السلام.
         .182الازهر لعبيدي، المرجع السابق، ص  -2
.183نفس المرجع، ص  -3  

4- Doreid Becheraoui, L’exercice des Competences de la Cour Pénale Internationale, Revue 

Internationale de Droit Pénale Internationale, Vol 2, 2005, p 22 – 23.                                        
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 مع العمل على تحقيقالعدالة الدولية  على تكريسعمل السق نان يته يمكن أنالقول، أصفوة 
            .1 كان ذا طبيعة مؤقتةولو  امكانية التعارض بينهمامع هذا كله السلم والأمن الدوليين، 

  ثانيا: الدور الحاسم لمراكز القوة في العلاقات الدولية
وة ــــمراكز الق مؤشر على هيمنة، لا ارجاء التحقيق أو المقاضاةسلطة  منن منح مجلس الأإ

 أخذ بعينــــت 16تناقض بين العدالة والسلم، فالمادة اليتعلق بعلى مستوى العلاقات الدولية أكثر مما 
وط ـــــــلضغ ةابـــاستج لاي إـــدولية، وما هــات الــول الكبرى في العلاقمن والدار موقع مجلس الأــعتبالإ
                                                                                 .2 لدول الكبرى ا

 رجاءتجاوز عقبة عدم إستطاعتها إ بإمكانهامن الدول دائمة العضوية في مجلس الأ نأكما 
 39و 25طبقا للمواد كمة اون مع المحـالتع عدمعضاء الدول الأ بإلزامعمل المحكمة ) افتراض (، 

ن المادة ة مفادها ألى نتيجة مهممر الذي يوصلنا في النهاية إ، الأ3 مم المتحدة من ميثاق الأ 41و
المجلس، ولا ارج ــاختصاص المحكمة حتى خ رى وقفــلدول الكبحيث يمكن ل، معرقلة للمحكمة 16
، والتي توضح غلبة القوة 4مريكية ة الأالولايات المتحد تبرمهاالتي  اتفاقيات الحصانة دل على ذلكأ

                                                                                                 على المستوى الدولي. 
ــا عندمــ عوض آلية العدالة، خاصةالحة ـالمص مراكز القوة فـــي تفعيل آليةفتظهر  اما داخليأ

 ال نتقة الإى عرقلــلعبموجبهــــا تعمل ، ي موضع قوةــــفالدولية اب الجرائم ــــعن ارتك ؤولينيكون المســــ
   .5 يهدساعمالسابق و الخاص بالرئيس  ياليمن ى ذلك قانون الحصانةعلي للسلطة، والدليل السلم

 تحقيقالاء ــــــرجن منح سلطة إى اعتبار أـعل اب غير وجيهةرى أن هذه الأسبصفوة القول، ن
  .لثالثهو محور الفرع اـا، و ى اعاقة المحكمة عن دورهلة يؤدي إلى نتائج وخيمة تؤدي إضاو المقاأ

                                                           
 

 
 

 
3- Serge Sur, Ver une Cour Pénale Internationale, La Convention de Rome entre Les ONG et 

Le Conseil de Sécurité, Revue Génerale de Droit Internationale Public, 1991, p 43 – 44.  
4- Laurance Burgorgue – Larsen, Les Etats – Unis d’Amérique et La Justice Internationale, 

Entre L’Utilisation et l’Instrumentalisation du Droit Internationale, Paris, 1 juilier 2004, p 38.    
  185.5الازهر لعبيدي، المرجع السابق، ص  -
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 الفرع الثالث 
   التحقيق أو المقاضاة رجاءإمن سلطة خطورة منح مجلس الأ

 تي رفضتلم تستطع الدول الوالتي ي هذا النظام من أهم الثغرات الموجودة ف 16عد المادة ت       
منح هذا  نجحت فيي والت ،الدولي الأمنجلس دائمة العضوية في مضغوط الدول نظرا ل ذلك سدها

ائج ـــــن هذا القيد يثير عدة نتا، غير أــممارسة المحكمة لاختصاصه يـــف بالغ الحساسيةدورا  هازالج
                                                                      خطيرة تتمثل في الآتي بيانه: 

ي الجرائم الدولية، حيث أن ـــــعاقبة مرتكبائية الدولية بمــغرض انشاء المحكمة الجنى القضاء عل -1
هذه ي ـــــن مرتكبسيما أ ـام هذه المحكمة بدورها، لاسوف يعرقل قي رجاءلإمن سلطة امنح مجلس الأ
                   .1مجلس العضوية في هذا ال كثر الحالات من رعايا الدول الدائمةالجرائم في أ

ــاء مهلة هو اعط ههدفــان ك فإذاالارجاء، من حق اس الذي بموجبه منح مجلس الأـبطلان الأس -2
ن هذا ى أن الواقع يكذب ذلك، ويؤكد علالدوليين، فإ والأمنللقيام بدوره في حفظ السلم  لهذا الجهاز

     .2 انب أمريكامن ج داة تستعمل للخروج عن الشرعية الدوليةأـي صار المجلس بهذا النظام الحال
ابة ـورق سياسية لأداة جهاز خاضعلى بتحويلها إوذلك مستقلة التدخل في سلطات هيئة قضائية  -3

  .3الدائمة العضوية في هذا المجلس  مر الذي يجعل العدالة رهن نزوات الدولسياسية، الأ
ها تمنع وتصادر ي فيه كونأو المضند بدء التحقيق ي العام عـلمدعكل سلطات ا 16المادة  نفي -4
مجلس الق، وذلك عن طريق التضييق عليه من قبل ـــام وتحقيـلطة اتهـــــاته، بوصفه ســــافة صلاحيـــك

و المضي لزمة لمنعه من البدء في التحقيق أي تصدر القرارات المـالذي يعد بمثابة السلطة العليا الت
                                                      .4اثني عشرة شهرا قابلة للتجديد  ةفيه لمد

التحقيق  افــفإيقاب فكرة العدالة، ــستقرار على حسى تغليب فكرة الإـــلؤدي إــالتحقيق ي ارجاءن إ -5

                                                           

  1. 435سوسن تمرخان بكة، المرجع السابق، ص  -
ل شهادة ، مذكرة لني1998موسى بن تغري، علاقة مجلس الامن بالمحكمة الجنائية الدولية في ظل احكام اتفاقية روما  -1

، 2006ل الماجستير، تخصص القانون الجنائي الدولي، كلية الحقوق، قسم القانون العام، جامعة سعد دحلب، البليدة، افري
  .69 – 68ص 

2-Lattanzi Flavia, op.cit, p 443. 
ائية ة الجنة العلمية حول المحكمالمختار عمر سعيد شنان، العلاقة بين مجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية، الندو  -3

  .14، ص 2007جانفي  11 – 10وآفاق المستقبل، اكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا، يومي  الدولية، الواقع
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لى يؤدي إحقيق تت الاجراءاي ـي فالمض نأا ـالدوليين مدعي والأمني السلم ـــلدواعمن من مجلس الأ
                                       .1الدوليين وهذا هو التناقض بعينه  والأمنزعزعة السلم 

 ىــا متاحة الــنهزمنيـــا، بل أغير محددة  لارجـــاءي طلب اــــمن فن السلطة الممنوحة لمجلس الأإ -6
 .2 مامهالمحكمة وسد الطريق أنشاط امن شأنه اعتراض  وهذاجل قد يكون غير مسمى، أ
لمدة اثني عشرة شهرا  والأمنالمحاكمة تحت مبرر السلم  ارجاءمن بصدور قرار من مجلس الأ -7

على أساس ى المساوئ يؤدي ال هذه السلطةلي قيد حاجة لذلك، دون وجود أ رأىا قابلة للتجديد كلم
وانتقالها دلة المتوفرة بحق المتهم اهة الأبوجيوحي ميدانيا  ،اد التهم من قبل الدائرة التمهيديةأن اعتم

ود ـى تراجع الشهــلاكمة يـؤدي إالمحالإجراءات الخاصة بمرحلة فتعطيل  لى الدائرة الابتدائية، وعليهإ
ى ــلن يؤدي إلى صعــوبة الوصــول إمام المحكمة، وهو أمر من شأنه أهم أصلا أعن الادلاء بشهادت

            .3اعل الحقيقي الف
 ل به العم ري ـــمن لا يسلاحقة من قبل مجلس الأالتحقيق والم ارجــــاءن حوال، فإـــي كل الأوف

  لك: ساسي، وعلة ذئم الدولية الواردة في النظام الأذا مارس القضاء الوطني اختصاصه على الجراإ
وص ـــيس بخصوص المحكمة الجنائية الدولية فقط ولـــــمنصوص عليها بخص رجاءن سلطة الاأ -1

                  المحاكم الجنائية الوطنية.                                                        
ون بذلك قد ـــــاة، يكـــو المقاضالتحقيق أ ارجــــاءي ــــاء الوطنــــمن اذا طلب من القضن مجلس الأأ -2

ى عدم جواز ــــي تنص علــــمم المتحدة والتمن ميثاق الأة في فقرتها الثانية ابعــخالف نص المادة الس
طنية اختصاصها يعد من قبيل اكم الو ـــن ممارسة المحالشؤون الداخلية للدول، ولا شك أ يـــالتدخل ف

                                                                                           .4ذلك 

                                                           

هد التحقيق والكشف عن ملابسات الجريمة بعمل ايجابي من شانه كشف خيوط الجريمة، وليس بعمل ينبغي دعم ج -4
  حجة المحافظة السلم والامن الدوليين.سلبي يعطل هذا الهدف ب

طلب من ريخ تقديم الا بهل يكون من تاـــى التساؤل عن ميعادهـعدم تحديدها ميعاد بدء مدة الاثني عشرة شهرا، يدفعنا ال -5
أن  ، غير أن الأقرب إلى المنطق هولى المحكمة الجنائية الدولية ؟جانب مجلس الأمن أو من تاريخ وصول العلم به إ

 17/2ادة ميعاد هذا الإرجاء يبدأ من تاريخ قيام مجلس الأمن بإخطار المحكمة بقرار الإرجاء، وتأسيس ذلك ماورد في الم
 من الإتفاق التفاوضي بين المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة. 

  113.3عكاب حسون العبيدي، المرجع السابق، ص  -
  33.4احمد ابو الوفا، المرجع السابق، ص  -
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توسع فيه ياء لا ـــن الاستثنائية، والمعروف أـــــي سلطة استثنـــمن هالمقررة لمجلس الأ ن السلطةأ -3
                                 .1ن يفسر تفسيرا ضيقا أ ستثناء يجبي اولا يقاس عليه، كما أن أ

 المطلب الثاني 
  و المقاضاةرحاء التحقيق أضوابط سلطة إ

ب ــاة بموجضو مقاـــي فـــي تحقيق أو المضبدء أوز الـــ: " لا يجتيكالآ 16ـــاء نص المــادة ج
بهذا  المحكمة ىـــلمن إهذا النظــام الأســـاسي لمدة اثنـــي عـــشرة شهرا بنـــاء علــى طلب من مجلس الأ

يجوز مم المتحدة، و ـــابع من ميثـاق الأالمعنى، يتضمنه قرار يصدر من المجلس بموجب الفصل الس
                                                      للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها ".

اة ليست اضو المقارجاء التحقيق أي ـمن فسلطة مجلس الأن يتضح من خلال هذا النص، أ
 ، وهي:2صحيحا  ى يكون ــحت اءــرجالامطلقة، بل هناك شروطا بمثابة حدود يجب توفرها بطلب 

 ول فرع الأ ال
 و المقاضاة رحاء التحقيق أجهة المختصة بإال

 اق، هوالميثادة السابعة من ا للموفقيعتبر مجلس الأمن من أهم فروع هيئة الأمم المتحدة، ف
، فهو وحده من يملك اختصاص توقيع العقاب 3الدوليين والأمنى السلم ـافظة علالمسؤول عن المح

، فهو بذلك يـعمل بهدف تســوية المنازعــات الدولية 4 مم المتحدةادئ الأــلا بأهداف ومبوذلك كله عم
 . بالطرق السلمية واتخــاذ التدابير اللازمة لصيــانة السلم العالمي

سلطة  وأهمهاهامة منها  به سلطات وأناط منلأي مجلس اساسالأ اموسعيا لذلك خص النظ
     .  ةو المقاضاارجاء التحقيق أ

                                                           

القضائي، تطبيقات و نظامها الأساسي، اختصاصها التشريعي ، المحكمة الجنائية الدولية، حسن سعيد عبد اللطيف -3
  .313 – 312ص ، 2004القضاء الجنائي الدولي الحديث، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

2- Jean Baptiste Jean Gére Viber, op.cit, p 218.      
ر، ى، القاهرة، مصفي محمود، جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولمحمد حن -1

 .  94، ص 2006
 ،1986حمد بن ناصر، الجزاء في القانون الدولي العام، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، أ -2

  .252ص 
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ى المحكمة يطلب فيه ـــلقرار موجه إ إصدارصحيحــا عليه  رجـــاءقرار الايعتبر حتى و وعليه 
و ذ لا يكفـــي مجــــرد منـــاقشة أإ ،1 امهـــملاحقة فـــي المســـألة المنظـــورة أاجراءات التحقيق والم ارجــــاء

 ن نظر عجنائية الدولية ى تتوقف المحكمة الـاره تهديدا للسلم والأمن الدوليين حتــــفحص النزاع باعتب
                                                   .2 لةتلك المسأ

قضي تدولي، حيث كانت المعدة من لجنة القانون ال 16ى ذلك مسودة المادة ـــــكدت علوقد أ
 اهباعتبار  الأمنقضية منظورة من قبل مجلس  لأياة بمنع البدء أو المضي في التحقيق أو المقاض

                                                     ذا قرر المجلس خلاف ذلك. إ إلاالدوليين،  والأمنتهديدا للسلم 
 بأنهافوري القاضي ــــغا المقترح السنــى مؤتمر رومتبنـ هذه المادة بدلا لنص مسودةو نه غير أ
و وم أــــن تقة أـمكن للمحكمــى يــحتجلس الأمن فــي موية ــاع الدول دائمة العضـراط اجمـتــبدلا من اش

ذه ــــه لــتأجيى يمكن ــضا حتأي وبــاع مطلــن ذلك الاجمإــة، فــو الملاحقالتحقيق أ راءاتــبإجستمر ــت
  .3 الاجراءات من قبل المحكمة

                                                                                    الفرع الثاني
 رجاء التحقيق أو المقاضاة أساس إ

ـى عل تأسيسااة ارجاء التحقيق أو المقاضب منب صدور قرار مجلس الأمفاد هذا الشرط وجو 
جلس ــملي يمكن لــــراءات التـــالفصل الذي يجسد الاج الفصل الســـابع من ميثـــاق الأمم المتحدة، وهو

ـــوع عمل و وقأو خرقهما أ والأمننها تهديد السلم من شأ حالةله وجود  ذا تبيناتخاذها في حالة ما إ
            .4مم المتحدة من ميثاق الأ 51لى إ 39عمال العدوان بمقتضى المواد من من أ 

                                                                   وافر ما يلي:                     ــيجب تالإرجـاء ى ذلك، وحتى نكون بصدد طلب صحيح بــبمقتض
ي ـطلب لا يكفالنه لصحة عدوانــــي، بمعنـــى أو عمل الدوليين أ والأمنسلم تهديد للالة ـــود حـــوج -1

ـالات المذكورة، وبمقتضى الة من الحديد حـــالسابع من الميثاق فقط، بل يجب تحلى الفصل اسناده إ

                                                           

.382 ، ص2005عارف، الإسكندرية، مصر، نون الدولي الإنساني، منشاة المالقا محمد فهاد الشلالدة، -3   
  38.2 – 37ثقل سعد العجمي، المرجع السابق، ص  -

3- Serenna Quattrocolo, op.cit, p 362.    

هرة، حسام احمد محمد هنداوي، حدود سلطات مجلس الامن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد، دون دار نشر، القا -1
.65، ص 1994مصر،    
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فالمجلس يهدف  ،الاتـي تكييف تلك الحـــواسعة فمن سلطة اق يملك مجلس الأـــمن الميث 39ادة الم
 رغم صحة  جـــــزاءى الـــلوء إـــازعة دون اللجـــطراف المتنعملية السلام وعقد اتفــــاق بين الأ امــــى اتملـــإ

                .                                                                                1 الدوليين نوالأمهلية تمس السلم ـي حروب أ ايته تفادي وقوعهم فـوغ إجرامية البأعمقيامهم 
أن  أكيدــالت، لذلك تم 39ادة ـات المــا لمتطلبــوفق 16ادة المر ــــيجب تفسي ،ا سبقــا مع مــتوافق
                                                                    .2على حساب العدالة الدولية  ي كهدف رئيسيالارجاء هو تحقيق السلم الدولهدف تقرير 

ن أ ىعنبالفعل، بم واقعة والأمنبالسلم  لالاواخمن تهديدا ن الحالة التي كيفها مجلس الأن تكو أ -2
ث بمفهوم المخالفة حي يشترط فيه الجدية،من المحكمة فيه الارجاء يطلب  صدور قرار من المجلس

                                                                                    .3ان طلبه يكون غير جدي ا، فـلا وجود لهلحالة المشار اليها اذا كانت ا
  ،16على وضوح نص المادة  تأسيساقرار وليس توصية،  وجببمالارجاء وجوب صدور طلب  -3

                                                                     .4 الشأن، حيث اكتنفها الغموض في هذا خاصة بسلطة الاحالةالو  ب /13مادة خلافا لل
                                                                               الفرع الثالث

 ةرجاء التحقيق أو المقاضامدة إ
رتكبي تلك الجرائم ، وكذا ملاحقة مو المقاضاةق أالتحقي ارجاءمن حق ن اعطاء مجلس الأإ

جيله ن كان يجوز تأحقيق العدالة الجنائية الدولية وا  وهذا يعني أن ت ،5ي عشرة شهرامرهون بمدة اثن
المحكمة التحقيق أنف ــــــبمجرد انتهاء المدة تستلن يدوم، حيث  التأجيلن هذا فإ لفترة زمنية معلومة،
روط ـــــلشبا اءــرجمن تقديم طلب الاانية مجلس الأـــثور حول امكهنا ي شكالن الإأو المقاضاة، غير أ

                                                                                              وهذا هو ما يعني ايقاف نشاط المحكمة.  ،6ذاتها، ولمرات غير محددة 

                                                           

أو إخلال به أو ان قد وقع تهديد للسلم كيقرر مجلس الأمن ما إذا من ميثاق الأمم المتحدة على أنه:"  39تنص المادة  -2
دتين م المامن أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاا لأحكا كان ما وقع عملاا 

  ". لأمن الدولي أو إعادته إلى نصابهظ السلم والحف 42و 41
2- Arnaud Poite Vin, Cour Pénale Internationale, les enquetes et la titude de procureur, Droit 

Fendamentaux, N° 4, 2004, 104. Website www.Droits-Fendamentaux.org. Date 15/02/2014, 

21:15 h.   
.  67عصام نعمة اسماعيل، المرجع السابق، ص  -4   

4 - Flavia Lattanzi, op.cit, p 443. 
  38.5ثقل سعد العجمي، المرجع السابق، ص  -
. 211علا عزت عبد المحسن، المرجع السابق، ص  -3  

http://www.droits-fendamentaux.org/
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 يفيد مر، أيلدول دائمة العضوية على جهاز قضائهيمنة ارات التجديد، يعني م عددفغياب 
                                                                                         .1ق عمل المحكمة ى استمرارية تعليـــــــلإ الدائمين سيؤدياء ـعضلأحد ان استعمال الفيتو من قبل أأ

 ة شهرا، لى مدة التعليق المتمثلة في اثني عشر شارت إن أوا   نهاأ 16لنص المادة  والملاحظ         
ن جلس الأممإخطار  بدايتها كما قلنا سابقا يبدأ مناد ميعف، المدةلى تاريخ بداية هذه لم تشر إ فإنها

                                                                                                       .قرار الارجاء إلى المحكمة الجنائية الدولية
نه يفهم منه أ لاادر من مجلس الامن، يجب أالص رجاءن طلب الاحوال، فإي جميع الأـــوف         

ــي بجمع ساسـام الأانية من النظـالثفي فقرتها  15ادة ـــى المــلام من القيام استنادا إـــي العـــيمنع المدع
ات ا وطلب معلومات أخرى من الدول أو أجهزة الأمم المتحدة أو المنظمــــولية وتحليلهالمعلومات الأ

ويرجع ، 2 و الشفويةالتحريرية أ اداتـــوالإفادات ـــي الشهـــــكما يجوز له تلق أخرى،مصادر أو  لدوليةا
                                                                                              سباب التالية:    لى الأذلك إ

        و المقاضاة.            مشار اليها أعلاه لا تعد من قبيل أعمال التحقيق ألعمال ان هذه الأأ -
ـا مستقبلا، لذلك فالحصول صول عليهانية الحبعض المعلومات أو الافادات يخشـــى عدم امكـــن أ –

مر تستلزمه مقتضيات العدالة.                                              عليها في الوقت المناسب أ
 تات والإفاداـــادة من المعلومـــن وقت الاستفي فإــوبالتال هو تصرف ذو طبيعة مؤقتة، التأجيلن أ –
                                                                  .3حقا تي لامقاضاة سيأو الي اجراءات التحقيق أـف

ى قبل البدء ـــعمل هذه المحكمة حت ارجاءن يسمح بيمكن أ 16ن نص المادة بأ ختاما نعتقد
لاستصدار القرار  اسندامها ستخدة الأمريكية لإو المقاضاة وهو ما دفع الولايات المتحدي التحقيق أف

من لسلطة التعليق، ا هو ما يتجلى في ممارسة مجلس الأوهذ، 4خرى حقه من قرارات أل اوم 1422
  وهذا ما يجعلنا نتناول التطبيق العملي لهذه المادة.

                                                           

دم لمحكمة الجنائية الدولية للشريعة الاسلامية، بحث مقم الاساسي لعبد الرحيم صدقي محمد حسين، مدى احترام النظا -4
ريعات والتش الى الندوة القانونية حول آثار التصديق والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية على الالتزامات القانونية

  .4، ص 2000الوطنية في الدول العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة، مصر، 
  2 .52 – 51ي، المرجع السابق، ص مدوس فلاح الرشيد -
  3.  42ثقل سعد العجمي، المرجع السابق، ص  -

4- Doreid Becheraoui, op.cit, p 13.   
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                          المطلب الثالث                                            
  ابمن العق تحصين كرخصة و المقاضاةالتحقيق أ رجاءإ

ث شهد أول ، حياةـــو المقاضارجــــاء التحقيق أ سلطةال ــــي استعمــــمن فـــى مجلس الألم يتوان
 وضح فيه اجراءات ، أ1 2002جويلية  12 اريخبتـــادر ـالص 1422ا بمقتضى القرار رقم ــق لهـــــتطبي

                                                                                               ،منلأ" أن مجلس الى:قرار عا، حيث نص هذا الــتطبيقه زمانيو المشمولين به،  اصــوالأشخالتعليق 
 17ا رومـــ ــــير فادصـــــــائية الدولية الي للمحكمة الجنـــساسام الأذ يحيط علمــا بدخــــول النظـــإ
                                              .   2002جويلية  1حيز النفاذ  –ساسي نظام روما الأ – 1998جويلية 

ذ                           الدوليين،  والأمنهمية بالنسبة للسلم يؤكد ما لعمليات الأمم المتحدة من أ  وا 
ذ                                    ساسي، يلاحظ أن الدول ليست جميعها أطرافا في نظام روما الأ وا 

ذ ذا لهي قررت ان تقبل اختصاصه وفقا ـساسأن الدول الأطراف فــي نظام روما الأيلاحظ  وا 
                                                                              التكامل،  مبدأساسي ولا سيما نظام الأال

لاع ــطـضواصل الاـــتسي ــساســـا الأام رومـــي نظــــا فـــطرافــــيست أي لـــن الدول التذ يلاحظ أوا  
                                                         بمسؤوليتها ضمن اختصاصها الوطني فيما يتعلق بالجرائم الدولية، 

ذ و لمتحدة أا ممللأابع ـــمن التمجلس الأ اـــــي ينشؤهـات التــــدف من نشر العملين الهيقرر أ وا 
                                                 ،       و اعادة ارسائهاأ الدوليين والأمنا هو صون السلم ــبه يأذن

ذ ا ـــهينشؤ  يـلتاي العمليات ـــاهمة فـــى المسـاء علـــــعضن تيسير قدرة الدول الأقرر كذلك أي وا 
                              الدوليين،             والأمنبها يخدم السلم  أذنيو المتحدة أ للأمممن التابع مجلس الأ
ذ                                         مم المتحدة:بموجب الفصل السابع من ميثاق الأ يتصرف وا 

لية ن تمتنع المحكمة الجنائية الدو ـي، أساسمن نظام روما الأ 16يطلب اتساقا مع أحكام المادة  -1
، في اةو مباشرة أي تحقيق أو مقاض، عن بدء أ2002جويلية  1لمدة اثني عشرة شهرا، اعتبارا من 

ت ــاهمة ليســابعين لدولة مســابقين تــو ساليين أــوظفين حــؤولين أو مــارة أية قضية تشمل مســالة اثــح
ــا الأمم ي تنشؤهـالتبالعمليات  عمال تتعلقا في نظام روما الأساسي فيما يتصل بأي عمل أو أ ــــطرف

                                                   من ما يخالف ذلك،ذا قرر مجلس الأإ إلابها،  تأذنو المتحدة أ

                                                           

يوما من سريان نظام روما الأساسي، تحت عنوان " حفظ السلم من طرف الأمم المتحدة "  11بعد  1422در القرار ص -3
 .  1996م ي عمليات حفظ السلام في البوسنة بموجب اتفاقية دايتون للعقوبة عابغرض اعفاء الجنود الأمريكيين العاملين ف



160 

 

 1روط وذلك في ــــلاه بنفس الشــــع( أ  1د الطلب المبين فــــي الفقرة ) ديجـــتزامه تــــعرب عن اعــــي -2
                     لى ذلك،                   طالما استمرت الحاجة إ شهرا جديدا 12ل سنة لمدة ية من كجويل
ا ـ( ومع التزاماته 1رة ) ـــى مع الفقـــراءات تتنافــــة اجـــيأن علـــى الدول الأعضـــاء أن تتخذ أ يقرر -3

                                           الدولية،                                                
                                                             .1ن تبقى المسالة قيد النظر " ر أيقر  -4

 ــاـسته وفقدرا يــــى مضمون هذا القرار وكيفية تنفيذه، ينبغـــا الوقوف علـــحتى يسعنفـــي ذلك و 
 من عدمه.ن خلاله مدى شرعيته يتجلى م هادف تحليلل

                                                                                       ول الفرع الأ 
                       1422رار ــال تطبيق القمج

ى ــــلى ظهوره إلات، وصولا إ، وما لحقه من مناقش1422دار القرار تصبعيدا عن ظروف اس
تطبيقه، من حيث اقتصاره  مجالتي كرست ال نقاط الغامضةالالعديد من  تضمن هذا القرار، 2نورال
 من حيثنطاق تطبيقه بذلك  اد، محدحمايتهفئات المشمولة بلا من حيثو قضائية معينة  ى جهةعل

   مكان.الو الزمان 
                                          1422 المخاطب بمضمون القرار :أولا

 همضمونن ، فإـيــاسسمن النظـــام الأ 16عملي للمادة  ول تطبيقأ 1422ن القرار أ باعتبار
                                  يمنح حيث أنه ،خرى ليشمل جهات قضائية أيمتد  ولامام المحكمة الجنائية الدولية ينحصر تطبيقه أ

  .محاكم أخرى ى داده إلذي ينتج عنه عدم امتمر الالأ ،3 هذه الآليةمام أالمتابعة  منحصانة 
رد ـا و مي ذلك ـــا فـــ، ومبررنهيئةمام هذه الأ ا القرار قصر هذه الرخصةن هذبمقتضى ذلك، إ

 المادة القرار بالنص على أنه: " ... ليطلب اتساقا مع أحكامهذا ولى من حيثيات في نص الفقرة الأ
                                                                                         نائية الدولية ... ".محكمة الحن تمتنع الي، أساسمن نظام روما الأ 16

                                                           

، رقم الوثيقة 2002جويلية  12التي تم عقدها في  4572، الذي اتخذه مجلس الامن في الجلسة رقم 1422القرار رقم  -1
S/RES/1422 ( 1422 )  .  

2- Cour Pénale Internationale: Les Etats – Unis menacent L’Union européenne, USA, Justice 

Internationale, FIDH, Copyright, 10 Juin 2003, p 3 – 4.  Website: https//www.fidh.org/La-

Federation-internationale-des-ligue-des-droits-de-l-homme/ameriques/usa/Cour-penale-

internationale-les. Date 15/02/2013. 11:25. 
  3. 437يرية مسعود الدباغ، المرجع السابق، ص خ -
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شخاص من الأانة لفئة ــمم المتحدة بمنح حصي الأــاء فـــعضتلتزم الدول الأ الشأني هذا ـــوف
الوطنية ا ـــخرى ومنهذلك أمــام محاكم أد تدا، وكل قول باممام المحكمة فقطمة أمن التحقيق والمحاك

   .1تدخل في الشؤون الداخلية للدول عدم ال مبدأ عارضيوهو ما د تدخلا في شؤون الدول يع
                                                    1422شخاص المشمولين بحصانة القرار الأ ثانيا:

فمن جهة هم من  ،ن بخـــاصية الصفة الثنــــائية الازدواجيةأفرادا متمتعي 1422القرار ي ــــيحم
من جهة أخرى وفـــي نفس الوقت هم و  ،ياســـام الأســـي النظـــا فـــطرفت ــــاهمة ليســـمسمواطنـــي دولة 

                                                                                             .2بها  تأذنو مم المتحدة أتنشؤها الأمشاركون في عمليات 
، بهاالمشمولين  للأشخاصبالنسبة  ثارهلآلحصانة منتجا ـى يكون القرار الذي يمنح اوحتهذا 
                                                                       .3 الشروطجملة من يجب توافر 

                                                                        مانياز  1422ثالثا: سريان القرار 
نص  هنأ إلا 2002جويلية  12ي ـــوعلى الرغم من صدوره ف بأنه 1422على القرار  يلاحظ

                                                                                    .رجعي بأثر، مما يعني تكريسه 2002جويلية  1سحاب آثاره ابتداء من نى اعل
جويلية من كل سنة  1ي ــمن تجديد القرار فزيادة علـى ما سبق، أجاز هذا القرار لمجلس الأ
                                                      ولمدة اثني عشرة طالما استمرت الحاجة لذلك، وهي: 

                            الدوليين.            والأمنمم المتحدة لحفظ السلم لأأهمية عمليات ا -1

                                                           

ذا الميثاق ما ليس في هعلى انه: "  1945في فقرتها السابعة من ميثاق الامم المتحدة لعام  2فق ذلك تنص المادة و  -2
 لدولة ما، وليس فيه ما يقتضيأن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي “ للأمم المتحدة”يسوغ 

واردة لقمع الهذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن ا
   ". في الفصل السابع

2- Doreid Becheraoui, op.cit, p 14 - 15.     
                                                                                              تتمثل هذه الشروط في:  -4
 نهأعن  لنظرمم المتحدة بغض اي هيئة الأـــو موظف فأارس وظيفة مسؤول ول بالحصانة قد مـــــن يكون الشخص المشمأ -

                                                     .م سابقأمسؤول حالي 
  .                 يا كانت جنسيتهأساسي للمحكمة و الأة ليست طرفا في النظام يكون الشخص تابعا في عمله لدول أن -
و تأذن بها، وهذا أمم المتحدة ي تنشؤها الأي عمل يتصل بالعمليات التـــــأالواردة بموجب هذا القرار على  ورود الحصانة -

  شخاص العاملين في هذه الهيئة.أالا ما يفهم منه الحصانة لفئة كبيرة من
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ضطلاع بمسؤوليتها من اختصاصها ساسي ستواصل الاالأطراف في نظام أن هناك دولا غير أ -2
    .                                                                               1 الوطني العالمي

من ن مجلس الأى: " أـخير علورة في هذا القرار، هو نص هذا الأكثر خطغير أن الأمر الأ
 عــــامروط من كل ــــانية تجديد هذا القرار بنفس الشــــمما يفيد امك لة قيد نظره "،يقرر أن تبقــى المســـأ

                                                          .                                                                                  المحكمة فاعليةتحد من  عقبة، وهذا ما يشكل 2غير محددة كلما دعت الحاجة لذلك لمرات و 
                                                               مما سبق ذكره يستشف النتائج التالية:        

ـــــاة و المقاضشخاص ضد التحقيق أمن الأ انة لفئةــاء الحصــاضف ن موضوع هذا القرار يخصأ -1
ول غير مم المتحدة التابعين للدــــــــي الأعن محاكمة موظف ي امتناعهامام المحكمة، يتمثل غرضه فـأ

ظ ـــد عمل قوات حفـــيحة لرفض تمدياء نتــــــن هذا القرار جــي، مع العلم أساســـي النظام الأطراف فالأ
                                                                                                                                .3مريكية دة الأقبل الولايات المتحالمتحدة في البوسنة والهرسك من  للأممالسلام التابعة 

محكمة الجنائية الدولية ى الـــعل يحظرنه ارجـاء التحقيق أو المقاضـــاة يفيد تلقائيا ألطة سريان س -2
                                                                                                                    دلة والتسليم ... الخ. هود وجمع الأبما في ذلك سماع الش اجراءات الدعوى،من  اجراءي القيام بأ

سري ـــلا ي رجـــاءن هذا الاــى أثناء فترة العمل بالقرار، بمعنالتحقيق أو المقاضـــاة أ ارجاءان ـــسري -3
القضايا الفئة هذه ن تشمل حكمة خلال فترة العمل بالقرار، على أمام المأا المنظورة على القضاي إلا

                                             بها. تأذنو صالها بالعمليات التي تنشؤها الأمم المتحدة أتالمشار اليها سابقا وا
، 1422الف القرار ــــمجلس اصدار قرار يخل، حيث يمكن لانةــالحصي ـــامكانية صدور قرار يلغ -4

ــــــانية صدور قرار ا يفيد امكــا يخالف ذلك "، ممــــمن ماذا قرر مجلس الأ إلاي عبارة " ـيتجلى ذلك ف
                                                                 .4ما تضمنه من حصانة  يلغيالأول و  آخر يخالف

                                                           

  1. 97سلوى يوسف الأكيابي، المرجع السابق، ص  -
حماني عبد السلام، التحديات الراهنة للمحكمة الجنائية الدولية في ظل هيمنة مجلس الأمن الدولي، أطروحة لنيل د -2

، 2012شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، 
 . 279ص 
  63.3عصام نعمة اسماعيل، المرجع السابق، ص  -
  4.  100سلوى يوسف الأكيابي، المرجع السابق، ص  -
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، ومن بالحصانة يث المشمــولين، من ح1422ان القرار ـــاق سريــالى نطوعليه بعدما تطرقنا 
رعية مدى ش اليةـــــــاشكاره على المحكمة الجنائية الدولية، نثير ومن حيث اقتصحيث سريانه زمانيا، 

                      هذا القرار وقيمته القانونية تباعا.
                                    الفرع الثاني                                                            

                                                                     1422مدى شرعية القرار 
لأخير ذا كان هذا اـــان ما إي منا بيــمن عدمه، يستدع 1422لة شرعية القرار أدراسة مس نإ

                                                                             لي.   بعض مبادئ القانون الدو وأحكام النظام الأساسي، و  مم المتحدةمتوافقا مع أحكام ميثاق الأ
                                                      مم المتحدةلميثاق الأ 1422: مخالفة القرار اولا
 عدوانو وقوع أو الاخلال بهما أمن ــــي حالة تهديد السلم والأالتصرف فمن لس الأمجـول خ  

المبينة اق ـحدود ميثــمن مقيد بمن هذا المنطلق يتضح أن مجلس الأ، 1مم المتحدة لأحسب ميثـــاق ا
ن كل مخالفة أي ــ، وبالتالمم المتحدةأهداف الاوأ  ، ووجوب ممارسة اختصاصه وفقا لمبادئلسلطاته

                                     .               2ثرهما وعدم سريان نطاقها عدام أان اينتج عنه له
               مم المتحدة في الآتي بيانه:                    لميثاق الأ 1422تتجلى مخالفة القرار 

صدر  1422تجاوز مجلس الأمن لسلطاته المحددة فـــي ميثـاق الأمم المتحدة، بحيث أن القرار  -1
لفصل السابع من الميثــــــاق ى اــــساسي، لكن وجوب استناده علمن النظام الأ 16تأسيسا على المادة 

، ونظرا لعدم استناد القرار و وجود عدوانتهدد السلم والأمن أو تخل بهما أ حالةوجود بتقرير  يلزمه
صل لبسط هذا الفوجب ـاصدار قرار بمــ ع المجلسي من تلك الحـــالات، لا يستطيية تحديد لأعلى أ

                                                                      .3 1422وهذا ما يلاحظ على القرار ، ه المحددةيعد متجاوزا لسلطاتذلك ب امشرعيته، واذا قـ
 مم المتحدة، والتياق الأــمن ميث 2ا ــي فقرتهـــف 24المادة  حسبمم المتحدة مخالفته لأهداف الأ -2
 اســــكل مسادئ الأمم المتحدة، و ــــي اطار أهداف ومبـــراراته فــمجلس قالوب اصدار ــــوجى ـــعل كدتؤ 

ـــاء بعض عفيعد تجــاوزا له، وبمــا أن عدم وجود مــا يهدد السلم والأمن الدوليين، وكذا ا  بهذا الموقف
القرار  نـــا أ، وبم4ائية الدولية، لا من قبيل ذلك ـــلجنمام المحكمة االفئات من التحقيق أو المقاضاة أ

                                                           

.200 – 199، ص 2000/2001لاح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ص -2   
  110.2قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص  -

  50.3العجمي، المرجع السابق، ص ثقل سعد  -
  453.4خيرية مسعود الدباغ، المرجع السابق، ص  -
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، ـاـــــات التعاون فيما بينهـيق مقتضيــاء فيه اخلال بتحقـــعضضد رغبة غالبية الدول الأصدر  1422
                                        .1ساسه القانوني ا يفيد عدم صحة أمم المتحدة، ممنه صدر مخالفا لأهداف ومبادئ الأفإ

                                       الجنائية الدوليةة للنظام الاساسي للمحكم 1422ثانيا: مخالفة القرار 
 يــاختصاصها الموضوع مرتكبي جرائم ضمان عدم افلاتل لجنائية الدوليةالمحكمة ا تأنشأ

رومـا ام ـــنظم مخــالفا لأحكــا، الذي يعد ( 1422 )ارر ــى القتمت مخــالفته بمقتضــ اب، هدفمن العقــ
 لتالية:ي من النواحي الأساسا
السابع  ى الفصلـمن بمقتضتفترض صدور قرار مجلس الأ اــهنلى أبالنظر إ 16للمادة مخالفته  -1

، غير أن انية تجديد التعليقـى امكلص المحكمة، وأشارت إ، ولا تستهدف تعطيل اختصامن الميثاق
اء ـــيستهدف الاعفن، و و حدوث عدواوجود تهديد للأمن أو السلم الدوليين أحالة ى لــــالقرار لم يشر إ

                                                                             جويلية من كل عام.  1في  قر شرعية التجديد الدائم لهالارجاء، كما أمن العدالة بحجة 
يستهدف ما وان تذرع بالحصانةعدم الكونه لا يستهدف  ،يمن النظام الأساس 27 للمادة مخالفته-2

                                                                                                                                       المادة.هذه  اشى وروحلا يتم وهذا ،2ـى صفتهم الرسميةلئة من الأشخاص استنادا إمنح الحصانة لف
اقضين، ية، حيث تشير الفقرة الثـــالثة منه علـــى التزام الدول بموجبين متندولتزامات البالا اخلاله -3

بهذا القرار المناقض ا من جهة، والالتزام ـا اتفاقية رومـــات الدولية والتي يتطلبهـــعدم الاخلال بالواجب
                                                                          .3 ساسيلما ورد في أحكام النظام الأ

                                              وقفنا على النتائج التالية: 1422وختاما لمدى شرعية القرار 
كون ، ــــاا دوليـى صيانتهـــلانية وتهدف إــنسوق الاــالحقاية ــحممخالفته للقواعد الآمرة التي تكرس  -1
         فمصيره البطلان.               يضا بالصالح العام للمجتمع الدولي، وبالتاليأمساس ن المساس بها هو أ
من ــــــى أن مجلس الأي حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، تأسيسا علمخالفة القرار لقانون -2

ات حفظ السلام سبوقة لقو ى فرصة غير مـــــعطالقرار أ ن المنبثقة عنهما، غير أ حقوق الحترام ملزم بإ
.            ضرار التي تلحق ضحاياهاتجاهل جبر الأحكام القانون الدولي الانساني، و بانتهاك أ

                                                           

1-International Criminal Court,Security Council,Must Refuse to Renew Unlamful Resolution 

1422, http: // www.amnesty.Org/en/library/ufo/ior/40/008/8003. Date 12/10/2013, At 20:15.   
  285.2دحماني عبد السلام، المرجع السابق، ص  -
هيمنة القانون أم قانون الهيمنة، منشأة المعارف للكتب ، محمود وباسل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية ضاري خليل -3

 .267ص ، 2008الاسكندرية، مصر، القانونية، 

http://www.amnesty.org/en/library/ufo/ior/40/008/8003.%20Date%2012/10/2013
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مام القانون شخاص متســاوين أ، باعتباره يعني أن جميع الأ1مــام القانون لمبدأ المساواة أ مخالفته -3
                      شخاص فوق القانون.                                                                ت حفظ السلام أأن قواا الولايات المتحدة الامريكية، مما يفيد باستثناء رعاي

عدم دفع ــــريكية هددت بم، بفعل أن الولايـات المتحدة الأ2ا ــا وليس قرارا قانونيـــيعتبر قرارا سياسي -4
مم حق الفيتو ضد تجديد بعثة الأ، كما هددت ب%25البالغة حفظ السلام انية قوات ي ميز ــف اـحصته

ع لرغبتها، الانصياالدول على  وأجبرتوبالفعل نفذت تهديدها الثاني  ـي البوسنة والهرسك،المتحدة ف
                                                                     .    منمما يفيد هيمنتها على قرارات مجلس الأ

ل ـ، فالفصا للسلطة التقديرية للمحكمةــــا يجعله خاضعمم ،أو التمـاس طلب شكلي فيعتبر قرارا  -5
نه: " ى أـي تؤكد علـــالتو  ى من هذا القرارـــولوهذا يتماشى ونص الفقرة الأ ا،ـــتعود له اــرفضو  أقبولا

                                                              .  3من نظام روما الاساسي ..." 16يطلب اتساقا مع احكام المادة 
                                                                                الفرع الثالث

                            من العقاب مصدر مادي لحصانة دائمةك 1422لقرار ا
مريكيـــة بطلب تجديد هذا المتحدة الأ ، تقدمت الولايات1422بعد انقضاء فترة العمل بالقرار 

، 1422ا للقرار ــــالذي جاء مشابه 1487صدر القرار رقم  2003جوان  22اريخ ـــ، حيث بت4القرار 
جيل بنفس ى أن هذا الأخير يمنح كذلك طلب التأـــــــوبعيدا عن ظروف استصداره وحيثياته، نؤكد عل

 غير ، 5ى ذلك را طالما استمرت الحـاجة الي عشرة شهية من كل عــــام لمدة اثنــجويل 1ــي الشروط ف
  كمة،اص المحـــن ما يميز هذا القرار كونه جاء شاملا لاعفاء كل المسؤولين والموظفين من اختصأ

                   ــام مهمين هما: موقف الأمين العـ مريناك أـــــبأن هن 1487/2003القرار اد ـــا من اعتمـويبدو واضح
روع القرار، حيث ــار عدد الدول المؤيدة لمشــانحسو  معارض لمشروع القرار بصورة قاطعة،المتحدة ال

                                                           

  116.1سلوى يوسف الاكياني، المرجع السابق، ص  -
  2. 118نفس المرجع، ص  -
كام ق مع احيمكن للمحكمة الجنائية الدولية عندما يقدم لها طلب تعليق التحقيق او المقاضاة التأكد من ان القرار يتف -3

ي ، وبالتالقد اتخذ هذا القرار بالتوافق مع مبادئ وأهداف الامم المتحدةمن نظامها الاساسي، وان مجلس الامن  16المادة 
  ليا. اذا تبين لها اتساق القرار مع النظام الاساسي وميثاق الامم المتحدة، فعليها تعليق التحقيق او المقاضاة فع

  4. 163بوعزة عبد الهادي، المرجع السابق، ص  -
  .202المرجع السابق، ص ج، عيعيسى حميد العنزي وندي يوسف الد -5
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صوتا  12بأكثرية  1487/2003عتمد القرار اع بينما أ ــــعتمد بالإجمقد أ  1422/2002كان القرار 
                                                              . 1 وامتناع ثلاثة دول عن التصويت

 ن، بل القرارين السابقي داء من اختصاص المحكمة لم يتوقف عنــن اصدار قرارات الاعفغير أ      
 1497من باصدار القرار ـــــام مجلس الأ، ق1487/2003دور القرار ـقل من ستين يوما من صبعد أ

ي هذه وة متعددة الجنسيات فـي بانشاء ق، القاضاليبيري ، بمناسبة الصراع في20032وت أ 1بتاريخ 
ا ــــاته، وانمــــو حيثيـــا ظروف اصداره أونحن هنا لا يهمن، ارلاق النوقف اطالدولة، لدعم تنفيذ اتفاق 

ــــي عمليات حفظ السلام اءلة للمسؤولين والموظفين المشاركين فــكون هذا القرار جاء معفيا من المس
السابقين، ا عليه القرارين ــا نصــخلاف م ـــىي، فعلـــمم المتحدة بصورة مطلقة دون قيد زمنلأالتابعة ل

ائية الدولية سوف تكون مقررة باثني عشرة شهرا قابلة ـن الحصانة من اختصاص المحكمة الجنمن أ
                                                 .3ء هذا النص مانحة لحصانة دائمة للتجديد، جا

ة دائمة من ا لحصانــسندا قانوني 1422رقم هنا، هل يمكن اعتبار القرار روح ــمطؤال الــوالس        
ا ـكلم اــعاياهاية ر ــمجلس لحمالي ـــعضاء فليه الدول الأـأ إــتلج الجنائية الدولية المحكمة امـمأاب ــالعق

                                                                                          .سمحت الحاجة لذلك ؟
بنفس  تــجديد طلبقديم ت بامكــانه منى أن مجلس الأيؤكد علــ 2ــي فقرته ف 1422ن القرار إ

كما  ، 4 اجةــما استمرت الحيدة كلجويلية من كل سنة لفترة اثني عشرة شهرا جد 1الشروط وذلك في 
ابعة على أن مجلس الأمن يبقــي المســـألة قيد نظره، أمر يجعلنــا نوضح أن هذا القرار تؤكد فقرته الر 

هو  يمنع تجديدها ـن ما نعتقد أننغير ألم يتضمن ما يمنع اعادة تجديده طالما وجد دافع يبرر ذلك، 
 نظامام ــكوأحمم المتحدة الأميثــاق ادئ وأهداف ــمبومسـاسه بل نظير مخالفته دو الاعتراض الشديد لل

 . الأساسي روما

                                                                           المبحث الثالث    
 من العقاب ذوي الصفة الرسمية فلاترخصة ل تقييد الاختصاص

                                                           

  276.1ضاري خليل محمود وباسل يوسف، المرجع السابق، ص  -
  2  .48ثقل سعد العجمي، المرجع السابق، ص  -
  49.3نفس المرجع، ص  -

أعلاه بنفس الشروط  1بأنه:" يعرب عن إعتزامه تمديد الطلب المبين في الفقرة  1422تنص الفقرة الثانية من القرار  -4
                           شهرا جديدة، طالما إستمرت الحاجة إلى ذلك.  12تموز/جويلية من كل سنة لفترة  1لك في وذ
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 تي نص نظامهاساس نوع الجريمة الدولية الالجنائية الدولية على أ محكمةاص اليقوم اختص
 حيث ،هذا الاختصاص منه 05ادة ــــوقد حددت الم ،اــــمرتكبيهملاحقة الفصل فيها و الأساسي على 

ام المجتمع ـــون موضع اهتمــــي تكـــوالت ،ورةـــخط شد الجرائمـــــى أيقتصر عل هان اختصاصجـاء فيها أ
                                                                                           .1 بأسرهالدولي 

ي جريمة ـــالنظر ف مقدورهالن يكون ب أنه ،للمحكمة يــــالنوعى الاختصاص ــــهذا ويلاحظ عل
 دورهـااد ــــرتب عليه استبعتبحيث ي، من نظامها الأساســـ 124لمادة حكم النص الوارد في االحرب ب

ى جريمة ـــعلبسط اختصاصهــــا لن يكون باستطاعتها أنه كما  ،معينةى جرائم الحرب لفترة زمنية عل
 العدالة الدولية. مجالى الوراء في لة إستبعاد الجريمتين يمثل خطو ن اأ عنيي وهذا ما ،2العدوان 

                                                                                   ولالمطلب الأ 
 بجرائم الحرب مات الدولية المتعلقةلتزاتعليق الا 

ائية الدولية بنوع معين من ـارة تعليق دور المحكمة الجنـــبصريح العب يــــــالأساساز النظام جأ        
ن تعلن أ ا فيهــا تصبح طرفـــمللدولة عندام، حيث رخص ــــمن هذا النظ 05الجرائم الواردة في المادة 

، وذلك لـــمدة زمنية مـحددة من بـدء سريان جرائم الحربفيما يتعلق بلمحكمة ا اصصا اختعدم قبوله
 .3 هذا النظام عليها

من هذا النظــــام ذات آثــــار وخيمة علـــى استمرار مصداقية  124وفــــي هذا أعتبــــرت المـــــادة  
ذا هى ادراج ت علــالتـــي أثير آخذ ، لذا سيكون تناولنا لهذا الموضوع بتبيان المالعدالة الجنائية الدولية

 .النص ضمن بنود نظام روما الأساسي
                                                                                       ولالفرع الأ 

 مساءلة الجزائيةمن الستبعاد القانوني لمرتكبي جرائم الحرب ال

                                                           

نما حسب مادتها   -1 بمعنى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمارس إختصاصا عاما ) شاملا ( على كل الجرائم الدولية، وا 
ي، بما يفيد عدم إمتداده إلى غير ذلك من الجرائم.  الخامسة فإن ذلك الاختصاص هو اختصاص حصر   

2- Statut de La Cour Pénale Internationale, Services Consultatifs en Droit International 

Humanitare, CICR, 2007,p 02.    
3-Article 124 de Statut de Rome de la cour pénale internationale:  Nonobstant les dispositions 

de l'article 12, paragraphes1et 2, un État qui devient partie au présent Statut peut déclarer que, 

pour une période de sept ans à partir de l'entrée en vigueur du Statut à son égard, il n'accepte 

pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l'article 8 

lorsqu'il est allégué qu'un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants…" . 
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، 12ة من الماد 1ام الفقرة بالرغم من أحك " :نهى أعل ياسسالأمن النظام  124تنص المادة       
حكمة ن تعلن عدم قبولها اختصاص المي أساسي هذا النظام الأـــعندما تصبح طرفا ف ،للدولةيجوز 

ار ـلمشارائم وذلك فيما يتعلق بفئة الج ي عليها،ـــــساسسريان هذا النظام الأ لمدة سبع سنوات من بدء
لك يمة من توا جر ــــرتكبدولة قد اــــواطنين من تلك الــــن مــــاء بأادعول ـــــلدى حص 08 ادةي الما فـــاليه

وجب الاعلان الصادر بمي وقت سحب ــي أويمكن ف إقليمها،رتكبت في الجرائم أو أن الجريمة قد أ
  01لفقرة لوفقا  يعقد الذي يـــضالاستعراي المؤتمر ـــحكام هذه المادة فيعاد النظر فـــي أو  هذه المادة،
                                                                                                    .1 " 123من المادة 

أجـــازت به للدولة الطرف  ،2 ا بجرائم الحرب فقطــــا خاصـــفردت حكمأ ادةـيلاحظ أن هذه الم
 او ــا قد ارتكبــــن مواطنيهـــــاء بأتم الادع اـم اذإوات، ــرائم الحرب لمدة سبع سنا جــــلهعلن عدم قبو ـــن تأ

ي الحقيقة أن هذا الاستثنــــاء يعطـــــو  ا،ـــفي اقليمه أو أن هذا الجرم قد أرتكب جريمة من تلك الجرائم،
رومــا  امـــنظـــي مذكورة فى الخر امة الجرائم الأــــــجس ن هذا النوع من الجرائم ليس بدرجةأمفادها  فكرة

امة هذه ـــجسحكمة، رغم ــــالم دورعطيل ـتنه من شــــأهذا النص ن هي أ هنا اليةفالإشك ،3 يالأساســــ
                                                                                              وجرائم العدوان. ،الإبادةوجرائم خطورة عن الجرائم ضد الانسانية، ي لا تقل فهالجريمة، 

اقية ـــي الاتفـــتمنح لكل دولة طرف ف ،4ي ــــبحكم انتقال المكيفةادة ـــن هذه المأ ،اللافت للنظر
ة رهيبال ــاب أعمــيمكن من خلالها ارتكمدة  يــهو  ،غم تطبيق بنودها لمدة سبع سنواتر حق تعليقها 

ـي مر الذي يعن، الأو من قبل رعاياهاعلى اقليم هذه الدولة أ للإنسان، جوهريةضد الحقوق ال
ي ــفو  اــــمامهأ ةي هذه الجرائم من المحاكمـــاد مرتكبــــاستبع، و اختصاص المحكمةا من التحلل قانوني

                                                                                           .الرسميةمقدمتهم ذوي الصفات 

                                                           

1-Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale,publication de la cour pénale internationale, 

Copyright, 2009, p 82.  
فاروق محمد صادق الاعرجي، المحكمة الجنائية الدولية، نشاتها وطبيعتها ونظامها الاساسي، دراسة في القانون الدولي  -2

.117، ص 2012الجنائي، دار الخلود للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، بيروت، لبنان،    
، فرع ن العامالدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانو بوطيبة ريم، اجراءات سير الدعوى امام المحكمة الجنائية  -3

، ص 2007 /2006القانون والقضاء الدوليين الجنائيين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة، 
139 .  

والقضاء  هادة الماجستير في القانون ائم الحرب أمام المحاكم الجنائية الدولية، مذكرة مقدمة لنيل شخلف الله صبرينة، جر  -4
 .  198، ص 2006/2007الدوليين الجنائيين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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 لبعض يسمحبجرائم الحرب،  اص المحكمةــاختص نع اقيةـــازل ذو الطبيعة الاتفــن هذا التنإ
ن م الإفلاتو ئية، نصل من مسؤولياتهم الجزاانونية للتــــالق هذه الثغرةبالمفهوم الواسع بالتحجج ب لقادةا

                                        .المحكمةمام هذه العقاب أ
ادة ـــالماقضة ــمنبفيد ـت ،أمـام المــحكمة اءـــدعلااالية ــــفعي اعترضت ـــن هذه الثغرة التوالواقع أ

يتم ثم  ى جرائم الحرب،ـعل لمحكمةنص باختصاص ا فكيف يعقل تبني ساسي ذاته،للنظام الأ 124
                                                             .1 ؟ في نفس النظامو بتشريع لاحق له  هتعليق

فلاتالمحكمة  عملعرقلة  خصة تكرسر هذه الن إــ، فحوالي مطلق الأـــوف         جرائم  يــمرتكب وا 
     .2 ساسيي النظام الأن تصبح طرفا فأي تريد ة التللدول رغم ايجابيتها ،مامهاأ الحرب من المتابعة

وذلك بالنظر  ،يمنة الافلات من العقابكرس هتن رخصة النفاذ المؤجل أص نخلكحوصلة         
                                                                  :لى الحقائق السلبية التاليةإ
بأهمية ي طويل مقارنة ــــــى ضوء قيد زمنعلي للاختصاص عن قيد قانونعبارة  124ن المادة إا -1

                                                                  .المفروض حمايتهاالحقوق 
ول اختصاص المحكمة ــي عدم قبــنونية تتضمن حق الدول الأطراف فاققاعدة  124المادة  عدت -2

                                                                                  لمحكمة.ا دورمن فعليا اخراجها  ا يعنيمم على جرائم الحرب لمدة سبع سنوات،الجنائية الدولية 
، وهذا ما نتناوله منه 120ة ونص الماديتناقض من النظام الأساسي  124ادة المن و ن مضمإ -3

                                                                                     .3 لاحقا

                                                           

ذ أن هدف النظام الأساسي هو قمع أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، بحيث يجب ألا تمر دون إ -1
ة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني ومن خلال تعزيز عقاب وأنه يجب ضمان مقاضا

م أمر ت التعاون الدولي، وذلك لوضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام في قمع هذه الجرائم، وهو
 منه. 124مناقضته وتعليقه في نفس النظام من خلال المادة 

ها او نسبت الى داخل اقليمحرب ارتكبت م بجرائ الامر كلما تعلق ارتضاءها ببعض احكامهتاجيل حيث يرخص لها  -2
 مشمولين بجنسيتها.                                                                           اشخاص

يعني  عتبر بمثابة تحفظ مؤقت وهذا ماان تأجيل الارتضاء بالمعاهدة بمقتضى جرائم الحرب لمدة سبع سنوات كاملة ي -3
لأساسي امن النظام الأساسي التي لا تجيز ابداء التحفظ على أحكام هذا النظام  120تلقائيا التعارض مع صراحة المادة 

 للمحكمة الجنائية الدولية. 
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هي تنص ف الديمومة،ليصبح حكما بصفة صفة الانتقالية، عنها  يينفـــ 124ون المادة ن مضمإ -4
  .1 حكام هذه المادة في مؤتمر اعادة النظري أدة النظر فعلى اعا

عن  الدول بالتراجع لإرادةبل تركت  ى اجازة التعليق،عل ي ضابط قانونيأمن  124خلو المادة -5
دون  ــالا ) أوغندا (بكمب 2010ي ــالذي انعقد ف ادة النظرــؤتمر اعــــــم ارــانتظادة و اعق أـــهذا التعلي

                                                                                             جديد يذكر.
اب ــــالانسحب 124ادة ـالمبالخاص  ي لا تقبل التعديلولة الطرف التــللدي ــــاسساجـــازة النظــام الأ -6

                                   الفوري من هذا النظام.                                    
ن ـي يمكن ألتادول لى جرائم الحرب لــــصاص المحكمة علمنح حق تعليق اختت 124ادة ــــان الم -7

طراف هذه الدول الأن أ ى افتراضـعل اــتأسيسلخطورة وهذا غاية ا الأساسي، تصبح طرفا في النظام
 .ن هذه الجرائممحكمة بشأاختصاص ال حق عدم قبول كلها استعملت

                                                                                  الفرع الثاني
 للمحكمة الجنائية الدولية ساسيالنظام الأ أحكامخلال بال

، وأحكام النظام الأساســـــي 124 المادةموجود بين الالتناقض  بادئ ذي بدء قبل الاشارة الـى
اسي والغاية المحققة من ــسهذا النظام الأ ضمن 124المادة  ي فرضت اقحامالخلفيات التى ـالير نش
ال المؤتمر ــعممن أ  يرةخي المرحلة الأمتا فقا ،2ا ـمريكية وفرنسيـــات المتحدة الأفالولا ،هيــها فينمتض

ختصاص ى اعل ختيار الخروجحق ا منح لأجلوهذا  ،ادةالمهذه  لإدراجالدبلوماسي لروما بالضغط 
                                                                                     .3 المحكمة بخصوص جرائم الحرب

زل كان مشروطا بقيام الطرف المتنا لكن ،لمحكمةا دورق تضيي في ـايتههذا الضغط حقق غ       
 و رب أحئم الى جراكل مرة تبـــاشر المحكمة عملهـــا علي ـــف جنسية المتهمله بعدم اشتراط قبول دولة 

                                                           

ع سنوات من بعد سبمادة و مضمون اليان مفاعيل هذا الحكم الانتقالي ألم تنص على وقف سر لكن الملاحظ عليها أنها  -1
رك ، بل تساسي في الدولة الطرف، ولم يحدد بوضوح حق الدولة الطرف باستعمال هذا الحق لفترة واحدة فقطنفاذ النظام الأ

 النص على عموميته.                                                                               
عى وتدعم قيام المحكمة الجنائية من بين الدول دائمة العضوية في مجلس الامن التي تر فرنسا هي الدولة الوحيدة  -2

 من النظام الأساسي 124الدولية، وقد مارست حقها في تعليق اختصاص هذه المحكمة على جرائم الحرب وفقا للمادة 
 .     2000جوان  29عقب تصديقها بتاريخ 

مية أكاديالقانون، السنة العاشرة، العدد الاول، جنائية الدولية، مجلة الامن و محمد يوسف علوان، اختصاص المحكمة ال -3
  6، ص 2003جانفي شرطة دبي، الامارات العربية المتحدة، 
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                                                                                                .1 الجرائم ضد الانسانية
                                                         وعليه يتجلى هذا التناقض في النقاط التالية:       

                                                      ساسيالأ من النظام 12والمادة  124ناقض المادة ت أولا:
حيث نصت  ،من نفس النظام 12لمضمون المادة  اـالفحكما استثنائيا مخ 124المادة  عتبرت
ــــي تقبل بذلك اســسروما الأ امنظالدول التي تصبح طرفا في  نأى فقرتها الأولى علخيرة في هذه الأ

 هذا النص يلزم الدول التي  ، فمضمون 52ي المادة فواردة فيما يتعلق بالجرائم ال محكمةالاختصاص 
                                                         .                                3 الخروج عليها وعدم أحكامهاطرفا فيه باحترام  توأصبحلى هذا النظام إت انضم

ل التي الدو والتي مكنت  ،الامهـــال أو السمـاحاعدة ـــقب تعلقي تـــالت 124ادة ـالموهذا بخلاف 
وات ـــالدولية المتعلقة بجرائم الحرب لفترة سبع سن تاـــلتزامالان تؤجل ــام أــي هذا النظــا فـــتصبح طرف

ول ـــــبقاعدة القبتي تعرف ال 12ادة ـــالم خالفي ماوهذا  ساسي،النظام الأ حكامكاملة من تاريخ نفاذ أ
ي تراجع العدالة ــــف همويسا ،حد ذاتهاغير قــــانونية ب ى تعطيل العمل بها بحجةـــلويؤدي إ ،4 المسبق

                                                           ء.لى الورالجنائية الدولية خطوة إا
 ساسي من النظام الأ 120والمادة  124دة ثانيا: تناقض الما

ي فهــ ،ى هذا النظامابداء أي تحفظ عل زاجو عدم ب يالأساســــام ـمن النظ 120تقضي المادة 
اهدة أو ـان صادر من طرف واحد عند توقيع معا بيات عليه، والتحفظ حسب اتفاقية فينتحفظتمنع ال

 و تغييرانونية أـــــا القـالبنود المتحفظ عليها من مفاعيله نه استثناءقبولها أو المصادقة عليه، ومن شأ
                                                                           .5هذه المفاعيل عند تطبيق البنود 
                                                           

بهذا الشكل كــــان تجنيب الفشل لمؤتمر رومــــا الدبلوماسي، وكسب ود وتأييد الدول الكبرى  124ادة ـوالراجح أن قبول الم -1
  .لى النظام أو ضمان حيادها على الأقلبالانضمام ا

2- Article 12/1 de Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale:"Un État qui devient partie 

au Statut accepte par là même la compétence de la Cour à l’égard des crimes visés à l’article 

5... ". 

  116.3جع السابق، ص حازم محمد عتلم، المر  -
مة من النظام الأساسي للمحك 12عني بقاعدة القبول المسبق تلك القاعدة القانونية التي ورد النص عليها في المادة ن -4

الإفلات  محاربةالجنائية الدولية، والتي تفيد بأن آلية الجزاء الدولية ) المحكمة الجنائية الدولية ( لن تمارس إختصاصها ب
إلا إذا توفرت شروط مسبقة تتيح لها حق ممارسة ذلك الإختصاص، تتمثل هذه الشروط في إحترام مبدأ من العقاب 

    الإقليمية ) محل وقوع الجريمة ( ومبدأ الشخصية الإيجابية ) الجاني أحد رعايا تلك الدولة ويحمل جنسيتها (.
ئي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص القانون لقانون الدولي الجنابن خديم نبيل، استيفاء حقوق الضحايا في ا -5

 . 242، ص 2012/2013الدولي العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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لة ما وقت توقيعها على المعاهدة يا كان تسميته تلحقه دو اعلان انفرادي أ نهبأيضا ويعرف أ
ي نو ـــــل الأثر القانيأو تعد استبعــــاداه تقصد الدولة ــــا والذي بمقتضـــبه قبول الالتزاما ــــو وقت اعلانهأ

  .1ها ا عليلبعض نصوص المعاهدة عند تطبيقه
ن منها أفقط، ا عدا ثلاث استثناءات ع التحفظات فيمفي وضحرية افة الـكن للدول فإوعليه         

 روما امــنظمن  120لمــادة ا نصت عليه اا وهو مــحكامهى أــى حظر التحفظ علــــنص المعاهدة علت
                                                                                    .2ساسي الأ

ن مي صيغة اعلان صادر ـتخفي في سياقها امكانية ابداء التحفظ ف 124ن المادة وعليه فإ        
ــــاربة فعند مق ،م الحربرائـــــا يتعلق بجــــفيم اختصاص المحكمة اــــعلن فيه عدم قبولهــــالدولة الطرف ت

عكس  الأخيرة،ى النظام حسب هذه نتج أنه لا يجوز التحفظ علــنست ،120على المادة  124ادة الم
، وهذا مــــا يفيد اعفــاء الدول من اــالمحددة زمني اتــللإعلانبالنسبة  هي تجيز الت ىــللأولمر بالنسبة الأ

اية اعطاء الدول القلقة ــى وغــى وان كان جواز التحفظ يتماشــ، وحت3الاختصاص القصري للمحكمة 
ـام ــلأحكـومراقبة تطبيقها ل اص المحكمةـــرائم الحرب الوقت الكافي لتقبل اختصـي جــن التحقيق فـبشـأ

، بل 120اقض والمـــادة ــتتن 124ننا نخالف ذلك، ونؤكد علــى أن المادة إلا أالمتعلقة بهذه الجرائــم، 
اص ب من الاختصلجرائم الحر  ي مفعولها وتجعلهـــا في منزلة العدم، مما يعني أنه اقصاء لاحقتلغ

                                           الموضوعــي لهذه المحكمة.
دور ي تجيز تعليق الت 124بين حكم المادة الزمانـــي  ارضــارة التعـــ، يمكن اثذكرإضافة لما        

التي ن النظام الأساسي م 29لحرب لمدة سبع سنوات وبين حكم المادة ا يتعلق بجرائم االمحكمة فيم
  .4استثناء بلا اختصاص هذه المحكمة على عدم سقوط الجرائم التي تدخل في  تؤكد

 

                                                           

لهذا  عن مجموعها لتعديل الاثر القانوني اهدةن هامتان، تتمثل الاولى في فصل جزء من المعيحكم التحفظ قاعدتا -1
عن  لتعبيراادة او بالنقصان، وتتمثل الثانية في وجوب التعبير عن التحفظ وقت التوقيع على المعاهدة او وقت الزيالجزء ب

                الرضـا بالالتزام بها.                                                                                
، 2008 الطبعة الأولى، عمان، الأردن،ثقافة، الدولي في عالم متغير، دار ال القضاء الجنائي علي يوسف الشكري، -2

  .104ص 
  3.  247بن خديم نبيل، المرجع السابق، ص  -
نت " لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم ايا كاانه:بمن النظام الاساسي  29ة تنص الماد -4

  احكامه ".
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                        الفرع الثالث                                                            
                                     تفعيل عالمية الحق في العقابعدم 

في من مجلس الأ اصتصاشيه مع اخـــــوتم ةقرار اختصاص المحكموض كيفية ايشوب الغم
فحتى ، 1مم المتحدة ، وميثاق الأالأساسي نظامالالمنصوص عليها في حفظ السلم والأمن الدوليين، 

من توسيع ي ذلك ــــــلما ف، هذه الهيئة القضائيةمام ي أللتقاض هذا الجهاز كسبيلاشراك  تبنيم ن توا  
، 2د الاقليم والجنسية، وتفعيل عالمية حق العقابقة أمامها وتحرير اختصاصها من قياق الملاحنطل

                                                               من هذا النظام؟. 124وارد في المادة الحظر ال يمتد ليشمل لاختصاصا التأكيد بأن هذافهل يمكن 
إن تطبيقها، ف ني الخروج عوبالتال 124من يمكنه التعدي على المادة أن مجلس الأن قلنا إ

، وهذا الافلات من الجزاءحد من ظر جرائم الحرب وسعيا للـبن المحكمة دور متدادي ذلك تحقيق لإف
ـــول هذه الفكرة خاصة قب ةبو انه من الصع إلاى اختصاص المحكمة، ـي علــفي نظرنا انعكاس ايجاب

قرار من  الموافقة علىا ، ومن ثم لا يتصور عمليا قبوله3ادراج هذه الرخصة مصدرهي فرنسا ن وأ
                                                               .4ج عن اختصاص المحكمة في جرائم الحرب امكانية الخرو  من يتيحمجلس الأ

باستبعاد رخصة  المحكمة عمل ن يمدالأمن أ مجلساعة ــــنه ليس باستطفإ ،الـــي حوعلـى أ
ذا كانت دولة الجنسية أو الاقليم ، إى المحكمةلرائم الحرب إـج الةــبإح دورهتعطل ذ يإ، جلالنفاذ المؤ 

                                                                     .                 5 هذه المادةفقا لاص المحكمة و عدم قبولها اختصعلنت قد أ 
               ساس نؤكد على النتيجتين التاليتين:                                     وعلى هذا الأ

دور ى ــن كان يمنحه سلطة الفيتو علائية الدولية، وا  الجن احالة الدعوى ي اشراك مجلس الأمن ف -1
لى إن يؤدي ذلك دون أ اــــهابعة أماملمتااق وسع من نطينه فإ، ن حدود الفصل السابعضم حكمةالم

                                                           

1- Joannis Prezas, op.cit, p 71 – 72.  
ة حق العقاب إمكانية قيام أي دولة من الدول بإجراءات المطاردة والعقاب عن كل جريمة دولية بغض يقصد بعالمي -2

 النظر عن مكان ) محل وقوعها ( ارتكابها أو جنسية فاعلها ) الجاني (.   
3- Doried Becheraoui, op.cit, p 71.  

سبق لانعقاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من حيث الاحالة عن قاعدة القبول الم تختلف رخصة النفاذ المؤجل -4
ل فلا ومفاعيلها، اما رخصة النفاذ المعج 12الصادرة من مجلس الامن، حيث ان هذا الاخير معفى من الالتزام بالمادة 

 يوجد نص يمنح ذلك الاستثناء. 
5- Mesaoud Mentri, La Cour Pénale Internationale, Réalité et Perspective, Actes du Colloque 

qlgerien sur le droit international humanitaire,Croissant–Rouge Algerien avec la collaboration 

du Comitté Internationale de la Croix – Rouge, Alger, 2006, p 107.  
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                                 .المادةهذه لى طراف المعلنة استنادا إاس وتخطي ارادة الدول الأـمسلا
ذ الحرب، إ يتعلق بجرائم ي،ـالأساسة حق العقاب في النظام الميع تفعيل مبدأى ثمة استثناء عل -2

و الاقليم ــانت دولة الجنسية أذا كى المحكمة، إلـــهذه الجرائم إ الةــبإحمن تتعطل صلاحية مجلس الأ
                                  .1 124على المادة  تأسيساعلنت عدم قبولها اختصاص المحكمة أ قد 

عاد وقرر ، أ 20102ـــــي كمبالا ول فـــي الأن المؤتمر الاستعراضي الأخير من المستغرب أف
ادة: " اعتمد بتوافق الآراء ــــبخصوص هذه الم RC/RES4، حيث نص القرار 124المادة الاحتفاظ ب

                                                .2010جوان  10عشر المعقودة في ي الجلسة العامة الحادية ــف
ذــلأساساا ـــام رومـــلامة نظـــلى ضمان ساجة إـــذ يسلم بالحي، إـــالاستعراضن المؤتمر إ  ي، وا 

ذ يشير إئ للمحـــهمية عالمية الصك المنشيدرك حقيقة أ  ة ة المؤقتطبيعى الــــلكمة الجنائية الدولية، وا 
ذ يشير إــــا قرر مؤتمر رومـــى نحو مـــ، عل124ادة ــــللم قدمت  طراف قدالأ ـــى أن جمعية الدوللا، وا 
اء ثنأ 124ة ـــادلماام ـــحكـــى أطلع علا، وقد أـــي لاحتمال حذفهـــى المؤتمر الاستعراضـــلإ 124ادة ـالم

                                                المؤتمر الاستعراضي بموجب نظام روما:                                                
                                                             بشكلها الحالي، 124قرر الاحتفاظ بالمادة ي -1
ـــجمعية الدول ل رابعة عشرةــــاء الدورة الـــثنأ 124دة اـــام المــــحكاصلة استعراض أويقرر كذلك مـــو  -2

                                                                                                                                                           ساسي ... ". الأطراف في نظام روما الأ
             الثاني                                                           مطلب ال

 بجريمة العدوان لتزامات الدولية المتعلقةال تعليق 
، يساسام الأا جدلا كبيرا في النظـثير حولهئكة التي أاـائل الشـحد المستمثل جريمة العدوان أ

وع ـي تحديد وقمن فسلطات مجلس الأ أسبقيةبها و  المحكمة الجنائية الدوليةاص اختصبتحديد مدى 
، وذلك باعتبار أن هذه الجريمة تعتبر من أخطر الجـرائم الدولية التي تهدد من عدمها عدوان،الة حـ

                                                                                .  3 السلم والأمن الدوليين
 راوحت اـــهيف لة البتأـــلت مسـد جريمة العدوان الكثير من الوقت، حيث ظــــأخذت مشكلة تحدي

                                                           

1- Mesaoud Mentri, op.cit, p 108. 
  2  .439يل حرب، منظومة القضاء الجزاء الدولي، المرجع السابق، ص علي جم -

للبحث  لمجلة الاكاديميةجريمة العدوان في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ا ،عبد الوهاب شنيتر -3
 .  168، ص 2011 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، ، العدد الأول،القانوني



175 

 

م ن ت، وحتى وا  1لها ةمعارضدول أخرى ا في اختصاص المحكمة و لدمجه ةمؤيددول مكانها، بين  
اية ــى غـــلي يراود نفسه إـــن حسم مشكلة تعريف العدوان بقلى أإ ،جهـــا في اختصاص هذه الهيئةادرا

                                                .2010 بأوغنداانعقاد مؤتمر كمبالا 
                                                                                         ول الفرع الأ 

                                                  دوان ــجريمة العتعريف 
باقرارها  1974ي عام ــامة للأمم المتحدة فـــامت به الجمعية العـــلا يمكن انكار الدور الذي ق

وعلـى الرغم من ، غير أنه 2 المحكمة راجها فـــي اختصاصتم ادوبذلك  ،العدوان فعلتعريفا خاصا ل
لــى غـــاية اعتمـــاد تم تعليق العمل بهــا إو لا أن نظامهـــا الأســــاسي لم يـــأخذ به، هذه الجريمة، إتبنـــي 

                    .123و 121ادتين ــالم تعريف لها من قبل جمعية الدول الأطراف طبقا لأحكام
 أوغنداـــبالا ـــــي كمبــــساسي الذي انعقد فالأام نظلول لى ذلك نجح المؤتمر الاستعراضي الألإ

ــي ي الوارد فالقانونــ هـــاسكونجريمة من الــراج ، في اخ2010جوان  11ى ـوحت 2010ماي  31بين 
                                                                                   .3ى المحكمة الجنائية الدولية عل اختصاصهافعالها وسريان تعريف وتحديد أ وضعب 5/2المادة 

حرفيا  تحريرها ــــي حققها هذا المؤتمر حول جريمة العدوان، ارتأينـهذا ونظرا للقفزة النوعية الت
مكرر  08ــــادة نص الم، فقد جــــاء 4اص المحكمة ولو مستقبلا وقبولا باختصباعتباره اعترافا قانونيا 

    على أنه: "                                               بالنصساسي بنود النظام الأن المستحدثة ضم
لا ــا، له وضع يمكنه فعـــام شخص مــي " جريمة العدوان " قيـــي تعنـساسلأغراض هذا النظام الأ -1

ط أو اعداد أو ، بتخطيوجيه هذا العملـــو من تــي أو العسكـــري للدولة أمن التحكم من العمل السياس
مم المتحدة.                 ونطاقه، انتهاكا واضحا لميثاق الأطابعه وخطورته بدء، أو تنفيذ عمل عدواني يشكل ب

ا ضد ــانب دولة مـــوة المسلحة من جـال القـــي " استعمــي " الفعل العدوان، يعنـــ1الفقرة  راضــــلأغ -2
ــارض مع ميثاق تتعطريقة  أيــبو ــي، أا السياسـو استقلالههـــا الاقليمية أسيـــادة دولة أخرى أو سلامت

                                                           

  160.1قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص  -

بيروت،  براهيم الدراجي، جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى،ا -2
 . 96، ص 2005لبنان، 

3- The Review Conference of the Rome Statut 31 May – 11 June 2010, Kambala Uganda, 

icc/rc/res 6, Advance Version, 28 June 2010, p 2.   
لي جميل حرب، نظرية الجزاء الدولي المعاصر، نظام العقوبات الدولية ضد الدول والأفراد، الموسوعة الجزائية ع -4

 . 447، ص 2013الدولية، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 
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اعـــلان بواء ـــس مـــال التـــالية،ععمل من الأي ـــى أي علـــتحدة، وتنطبق صفة العمل العدوانــم المـــمالأ
ي ــؤرخ فـــ( الم 29/) د 3314 رقم م المتحدةـامة للأمــرار الجمعية العــا لقـــدونه، وذلك وفقــو بحرب أ

                                                                        :       1974ديسمبر 
ي احتلال عسكري، زو اقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه أو أا بغأ ( قيام القوات المسلحة لدولة م )

ــــزء و لجـــوم، أو أي ضم لإقـــليم دولة أخـــرى أـو الهجن مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أاــولو ك
ال القوة،                                                                                                منه باستعم

ية ـــــا أولة مال دـــو استعممسلحة لدولة مـــا بقصف اقليم دولة أخرى بالقنـــابل، أوات الـــ) ب ( قيام الق
                                                                                ضد اقليم دولة أخرى، سلحةأ
                                                                                      خرى.   ا من جانب القوات المسلحة لدولة أو على سواحلهج ( ضرب حصار على موانئ دولة أ) 

بـرية أو البحـــرية أو الجـــوية أو ة الـــوات المسلحـــاجمة القــــا بمهــة لدولة مـــوات المسلحـــام القـــــ) د ( قي
                                                                            أخرى،سطولين البحري والجوي لدولة الأ

خرى ـــوافقة دولة أخرى بمل اقليم دولة أودة داخـــالموجال قواتها المسلحة ـــام دولة ما باستعمـ) ه ( قي
ي تمديد اق، أو أـــا الاتفـــي ينص عليهـــروط التـــالشارض مع ـــالدولة المضيفة، على وجه يتعوافقة ـبم

تفاق،                                                                    ي الاقليم المذكور الى ما بعد نهاية الالوجودها ف
خرى ــا تحت تصـــرف دولة أخرى بــأن تـــستخدمه هذه الدولة الأا وضعت اقليمهـــاح دولة مـسم ) و (

                 لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة،                                                       
و ــــا أو مرتزقة من جانب دولة مامية أو قوات غير نظابات أو جماعات مسلحة أ) ز ( ارسال عص

ـادل ورة بحيث تعـــون من الخطـــوة المسلحة تكـــال القـــعمهـــا تقـــوم ضد دولة أخرى بأعمـــال من أ باسم
                                                             .1وس في ذلك شتراك الدولة بدور ملمو ا، أال المحددة أعلاهعمالأ

       وعليه نستنتج مما ذكر أعلاه:                                                                    
خذ ــي الأالمتحدة ف للأممامة ــي نفس المنهج الذي اتبعته الجمعية العـــؤتمر الاستعراضـــى المتبنــ -1

                              ام والحصري لجريمة العدوان.                                         التعريفين العات ادي سلبي، وبذلك تم تف2ط للعدوان بالتعريف المختل
                                                           

1- The Review Conference of the Rome Statut, op.cit, p 3.  
لمسلحة من قبل العدوان بأنه:" استعمال القوة ا 3314امة للأمـم المتحدة رقم رار الجمعية العقتقرر المادة الأولى من  -2

م ق الأمرة أخرى تتنافى مع ميثادولة ما ضد سيادة دولة اخرى أو سلامتها الاقليمية أو استقلالها السياسي او باية صو 
   المتحدة وفقا لنص هذا التعريف ".
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ـــي ، وهة العامـــي تعريف الجمعيهمية لم تظهر فى مسألة غاية فــي الألمكرر إ 8شارت المادة أ -2
                                       .     ية الشخصية لمرتكب العدوانلة المسؤولية الجنائمسأ
و على التحكم فـــي العمل السياســي أقادر ى شخص مسؤول ـمكرر تعريفها عل 8صوبت المادة  -3

.                              نو التنفيذ لجريمة العدواأو التخطيط أو الاعداد أالعسكري للدولة، 
، أو أخرى واحتلاله مؤقتاليم دولة ـوات المسلحة بغزو اقـــام القيعتبر من أفعال جريمة العدوان قي -4

ـــــوات اجمة القـــو عند مهأ الموانئ،و حتى ضرب حصار على سلحة أعند قصفها أو باستعمال أية أ
ارض مع ـــكل يتعـائيا بشـــرضخرى ـــي دولة أا فـــواجد قواتهــــا تتـــولة مدل ةــو الجويحريـــة أو البالبريـــة أ

رسال عصابات ومرتزقة وقوات     خرى.           مسلحة غير نظامية من دولة لدولة أالاتفاقيات، وا 
ي العدوان ـــــيضا عدوانا وهي تشكل أفعال التمكرر بعض الأ 8ي المادة غفل تعريف العدوان فأ  -5

                                                           .1 الاقتصادي والعدوان الاديولوجي
ي استخدام القوة من اجل ــال المشكلة لجريمة العدوان يثير اشكالية هامة تتمثل فـــــفعن تعدد الأإ -6

 يعد القوة واستقلالهاخذت منها بالتي ا الحريةو  ي تقرير المصيرتقرير المصير، فهل حق الشعوب ف
                                                                                  .2 عدوانية ؟ فعالاأ

اص ـختصان إلا أ وعه،ــات وقـــي وكيفيداث تعريف قانونـي للفعل العدوانحاست منرغم وعليه و       
نمالمحكمة الجنائية الدولية لا يسري بمجرد تعر  لى إجلا ها معلقا ومؤ ا يبقى اختصاصــيف العدوان وا 

  .حين زوال قيود ذلك
                               الفرع الثاني                                                            

                                                          فلات ذوي الصفات الرسميةلجريمة العدوان قناع الاختصاص بقصاء إ
ي ـــ، لم يعد العقبة التاسيــــسد مفهـــومه فــــي النظام الأن تعريف العدوان وتحديأ اــيبدو واضح

 8ى المادة ـــــاعترضت تفعيل اختصاص المحكمة على جريمة العدوان، فقد تم ادراج تعريفها بمقتض
ن النجاح لم يكتمل ر أ، غيوخطـــورتها دولـــاائي ـــالجن هــاابعطلمستحدثة، مما يفيد الاعتراف بمكرر ا

                                                           

لك قرار مم المتحدة، ومثال ذيد من قرارات الأشكال قد سبق الاشارة اليها في العدى الرغم من أن هذه الأعلوذلك  -1
مبر ديس 31الصادر في  2131، وكذا القرار رقم 1970اكتوبر  24ي المؤرخ ف 2625للأمم المتحدة رقم الجمعية العامة 

1965.  
تجلى في حق يمكرر لا يجب بان يخل بمبدأ هام  8ن مدلول الافعال العدوانية الواردة في تعريف المادة في نظرنا ا -2

              الشعوب في تقرير مصيرها، وهي نتيجة للشعوب التي تناضل من اجل تحريرها واستقلالها.                
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شروط،  مجموعةإلا بتوافر  ها، ولن يتم تفعيلاختصاص المحكمة ن هذه الجريمة تبقى خارجا لأنظر 
 .1معلق تفعيله زمنيا  اشكلي لا يعدو أن يكون اختصاصاعلى جريمة العدوان  اختصاص المحكمةف

ي ــي فـــساسام الأــنظالي ــطراف فذي تم تبنيه من قبــــل جمعية الدول الأال 6ار رقم فطبقا للقر 
ام  هذا النظمن  12ادة ــللم مكرر ووفقا 15ادة ــنه يجوز للمحكمة طبقا للمفإ، 2المؤتمر الاستعراضي

الم و ارتكب من دولة طرف، مي أعن فعل عدوان تأبجريمة العدوان التي نش ارسة اختصاصهاـــمم
 نها لا تقبل الاختصاص.ن مع المسجل أاعلا إيداععلنت مسبقا الدولة الطرف أ تكن 

 3قبل الدولة الطرف خلال  ويجب النظر فيه من ت،ي وقن سحب هذا الاعـلان فـــي أويمك
ها حكمة ممارسة اختصاصيمكن للم لا ا في النظام الأساسي،ولة ليست طرفا يتعلق بدوفيم سنوات،

 .3 و ترتكب على اقليمها...الختلك الدولة أ مواطنوما يرتكبها ة العدوان عندعلى جريم
اذ قرار ـــى يتم اتخـــحت العدوان،جريمة ى ـــعلولاية ــــال ون للمحكمةـــلن يك وال،ـــالأحفي مطلق 

قرار وجب ـــبمهذا و  ،و قبول ثلاثين دولة طرفدول الأطراف أالمن جانب  حيز النفاذتفعيل دخولها 
بعد  إلايتم  وذلك لا ،يـــساسى النظـــــام الأـغلبية المطلوبة عللأا طراف تساوي الدول الأ بيةأغلب يتخذ
 .4 2017 ول من جانفيالأ

د عي ،دوانمة العجري ولـــــي حـــالاستعراضؤتمر ــده المور كم الذي أــــنرى أن الح ،ذكر ام ماــمأ
اع ـــــوضلأم عنه اتن بسبب ما ،هاوبة سدــــصع خشىيي ـــساسنظام الأي جدار الانونية واسعة فـثغرة ق

 تبار ي اعوضع أعدوان دون ال كبر عملياتـي من تمارس أدول العالم ه كبروكون أ ،الدولية الراهنة

                                                           

  1 .430، منظومة القضاء الجزاء الدولي، المرجع السابق، ص علي جميل حرب -
 .Rc/Res، رقم الوثيقة 2010جوان  11، اعتمد بتوافق الآراء في الجلسة العامة الثالثة عشر بتاريخ 06لقرار رقم ا -2
قا جوز للمحكمة، وفمكرر في فقرتها الرابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنه: " ي 15نص المادة ت -3

لة ، ان تمارس اختصاصها بشأن جريمة العدوان التي تنشا عن عمل عدواني ترتكبه دولة طرف مالم تكن الدو 12للمادة 
ي الطرف قد أعلنت سابقا انها لا تقبل الاختصاص عن طريق غيداع إعلان لدى المسجل، ويحوز سحب هذا الإعلان في أ

 ة الطرف خلال ثلاث سنوات ".  وقت ويجب النظر فيه من قبل الدول
مكرر في فقرتيها الثانية والثالثة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنه: " 15تنص المادة  -4  
د حكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوان إلا فيما يتعلق بجرائم العدوان التي ترتكب بعلا يجوز للم -2

 مصادقة او قبول التعديلات من ثلاثين دولة.مضي سنة واحدة على 
ساوي تمة اختصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوان وفقا لهذه المادة ورهنا بقرار يتخذ بأغلبية دول الأطراف تمارس المحك -3

 ".  2017الأغلبية المطلوبة لإعتماد تعديلات على النظام الأساسين وذلك بعد الأول من جانفي 
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                                                                                          .1مم المتحدة م العالمي أو لقرارات الأللرأي العا
فعل ادة الجيوش هم الذين يرتكبون ـــا وقـــن رؤساء الدول والمسؤولين فيههذا الاستنتاج يفيد أ

وال ذوي ــــحــــي كل الأوف ي الدول،ـــي والعسكري فـــالعمل السياسي ـــمن يتحكم فهم و العدوان، 
، فهذه الجريمة تعرف بأنها جريمة يبقون بعيدين عن المساءلة الجنائيالذين الصفة الرسمية 

                                        .2المسؤولين 
وأمام هذا الاعلان المبدئي عن بدء سريان اختصاص المحكمة علـى جريمة العدوان بحسب 

 ية المطلوبةرهنا بقرار بأغلبية الدول الأطراف تســــاوي الأغلب 2017مكرر اعتبارا من عام  8المادة 
الي ، وبالتلاتخاذ تعديلات على النظام الأساسي، يكون فعليا قد تم اخراجها من اختصاص المحكمة
 فقط. تكون الولاية القضائية لهذه المحكمة على جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية

                                الفرع الثالث                                                            
 جريمة العدوان الاختصاص النظري الشكلي ب

وجود  لـىـام إندمـــا يخلص المدعـــي العـنه: " عأمكرر فــي بندهـــا السـادس ب 15ـادة تنص الم
من لأاكان مجلس  ذاولا مما إأ يتأكدن يتعلق بجريمة العدوان، عليه أ تحقيقساس معقول للبدء في أ

 مين لأن يبلغ اأـام ــي العـــى المدعـــي ارتكبته الدولة المعنية، وعلـرارا مفاده وقوع عمل عدوانقد اتخذ ق
              ". لةذلك أي معلومات أو وثائق ذات صبما في  المتحدة بالوضع القائم أمام المحكمة للأممالعام 

ى جريمة ـــعل ممــــارسة دورهــا كمةوز للمحـــلا يجنه ح أو ـــبوض راء هذا النص، يتبينــــمن استق
، وهكذا 3ي ارتكبته الدولة المعنية عدوان من قرارا مفاده وقوع عمللعدوان إلا عندما يتخذ مجلس الأا

 الفعلي للمحكمة.تبقى جريمة العدوان معلقة خارج الاختصاص 
ا ا، يعتبر قيدـــمي من جانب دولة ــــول عمل عدوانـــتقدير حصلطة مجلس الأمن ــــسان اقرار 

ود عمل ـوج إقرارعن  هذا الجهازوت ـــسكف، 4ي جريمة العدوان ـــالمحكمة فنظر  يةإمكانى ـــيا علولأ

                                                           

  217.1ي، المرجع السابق، ص ليندة معمر بشو  -
2- Véronique Michèle Metangmo, Le Crime D’Agression: Recherches sur l’originalité d’un 

Crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix, 

Thèse Pour obtenir le grade de Docteur en droit, L’Université Lille 2 – Droit de Santé, Pres 

Université Lille Nord de France, 30 janvier 2012, p 367. 
.182عبد الوهاب شنيتر، المرجع السابق، ص  -3  

.261لسابق، ص االأزهر لعبيدي، المرجع  -4   
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مما يدفع  ،ى هذه الجريمةلع استطاعة المحكمة بسط نفوذهايعني عدم  ،عدواني من جانب دولة ما
 ى ــعل ،من هذا الجهازدائمة العضوية الدول  وافق آراءى تـــمام اختصاص معلق علالى القول بأننا أ

                                اعتراضها. ماوا   تحقيق العدالة ماإ الأمر الذي يعني تلقائيا، 1 محققلا عدوانيا يعد فعما  ن عملاأ
 أصلا،ربما لن يتم ـي مجلس الأمن على وقوع عدوان ن توافق آراء الدول دائمة العضوية فإ

الفيتـــــو  حقن فضلا أ ا،ى حماية حلفائهـــــا منهـكما تعمل عل ألة،ــــالمسا من هذه ـفسهننها تستثني كو 
ا من ن رغبت بذلك دولة من الدول دائمة العضوية، وهو مي إـــوع عمل عدوانـــي اقرار بوقسيعرقل أ

عاجزة عن  المحكمةذه هئذ تكون انون حينـــمام القادئ العدل والمســاواة أنه الغاء فكرة العدالة ومبشأ
                                                                                             .2لقيام بدورها على جريمة العدوان ا

حقيق ى وتـــلا يتماش هذا الجهازلسلطة  ن اعطـــاء اقرار وقــــوع عدوانإ الأحوال،ي مطلق ــوف
                                                                :لىوذلك بالنظر إ جريمة العدوانختصاصها على ا وممارسة المحكمةدولية العدالة الجنائية ال

 مجلسالاسية، فتخويل ـــلمحكمة لجهة سياوع ــــمن يهدد بخضي لقرارات مجلس الأالطابع السياس -1
لهذه  عيتهاي عدم فاعليتها وتبـــــــلممارسة اختصاصها يعن وليطة التحديد المسبق للعدوان كشرط أسل

         الجهة السياسية.                                                                    
 ان ذلك،ـــي استبيـــلطته التقديرية فــــساستعمال مصطلح العدوان بالنظر ل يــــمن فتردد مجلس الأ -2

ن أبقر ا، وأدوانيـــــــــا عربى فلسطين حالحروب الاسرائيلية عل لا يعتبر أنهالانتقائية، حيث  يثير فكرة
قامةمريكي للعراق واحتلاله هو لمكافحة الارهاب العدوان الا                                                                                                    ل. الديمقراطية على حسب الشك وا 

ا الثامن ــي بندهـــف 15لهيئة سياسية ليس مطلقا، حيث نصت المادة  تبعية المحكمة نغير أ
يجوز  الإبلاغ،شهر بعد تاريخ ي غضون ستة أي حالة عدم اتخاذ قرار من هذا القبيل فـف"أنه:على 

ون الشعبة التمهيدية قد ـــكــن تان، شريطة أريمة العدو ــــا يتعلق بجـــمالتحقيق في يبدأن للمدعــــي العام أ
ون مجلس ــن لا يكوأ 15ي المادة ـــف للإجراءاتا يتعلق بجريمة العدوان وفقا ـــالتحقيق فيم ببدءذنت أ

                                                    .              3"  16قرر خلاف ذلك طبقا للمادة  منالأ

                                                           

  309.1بن خديم نبيل، المرحع السابق، ص  -
.288 – 287لسابق، ص الأزهر لعبيدين المرجع ا -2  

  433.3علي جميل حرب، منظومة القضاء الجزاء الدولي، المرجع السابق، ص  -
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رار ــي اصدار قــــي العام فـــي الاستجابة لطلب المدعـــفل المجلس ـــص أنه اذا فشيفيد هذا الن
يعتبر في اجراء التحقيق، وهذا ي ـي العام المضـــي غضون ستة أشهر، يمكن للمدعـــن العدوان فبشأ

  ن يمنع المحكمة، من حيث أنه لا يستطيع أيالأساسام ـصوص النظعملا بن هذا الجهازقيدا على 
                                       نه تشكيل جريمة العدوان. مل من شأمن المبادرة في تكييف ع

مدة ي ــــول عدوان فـــرار من مجلس الأمن بحصاذ قــــعدم اتخ تطبيق هذا الاستثنــاء يشترطول
التحقيق بجريمة العدوان  امـي العــــانية مباشرة المدعــــعدم امكو  ،شهر من تاريخ ابلاغهغضون ستة أ

عدم و  ،من هذا النظام 15ة في المادة ذن الشعبة التمهيدية وبالتحقيق وفقا للإجراءات الواردإلا بعد ا
                              ساسي.                                                             من النظام الأ 16ادة اة وفقا للمــو المقاضرجاء التحقيق أبإ منهرار صدور ق

جواز أ عدم ارئ عن علاقة دراسة جريمة العدوان بمبدـقد يتساءل القالموضوع،  وما نختم به
يسمح لهم ي موقع ـاص هم فـــشخأالجريمة يتم ارتكابهـا بـواسطة  ن هذهول أـانة، فنقــــالاعتداد بالحص

لات من ــــانتهم الرسمية للإفـلا يمكنهم الاعتداد بحص ي دولتهم، حيثــــالادارة السياسية والعسكرية فب
كعقبة من عقبات تفعيل  هاالمسيس بطبيعته أدرجت ، لكن ولواقع القانون الدوليمام المحكمةـاب أالعق

 .تص بها المحكمة الجنائية الدوليةمبدأ غياب الحصانة في الجرائم الدولية التي تخ
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                                                                                        الفصل الثاني
 ية لمــالع راقيلـعال

 المحكمةداء العـوائق الواقعية التـــي تحـــول دون أو الصعـــوبات أ ةـــــالات العمليـــيقصد بالاشك
ة ابعـــي متـــا فـــساسالتي تتمثل أو  ي،ساســـهـا الأنظاملت لها بمقتضى كو الجنائية الدولية للمهام التي أ

م عد مبدأ ، بحيث تخضع عملية تكريس1 وة وخطورة على الجماعة الدوليةسشد قمرتكبي الجرائم الأ
 وعلـــى ،من أجــل التحقق من فـــاعليتهرض الواقع لعوامل معينة، انة واعماله علـــى أالاعتداء بالحص

اصل ــالف كما تعتبر هـــي ،حجم مباشرته من حيث الواقعو ي ـــاط العملـــضوء هذه العوامل يتضح البس
اب الجرائم ــند ارتكاعدة اللاحصانة عــد لهيمنة قي مجسى القدرة على تبني نظام قـانونـــفي تحديد مد

 .2التفكير على ارتكابها  الدولية او بمجرد
نية اسية والدستورية الوطظم السينالمبدأ مع الفي عدم مواءمة الصعوبات هذه جمال ن إيمك
 (، نثاحث ام المحكمة الجنائية الدولية ) مبـمادي للمتهم أشكالية عدم الوجود المول (، وا  ) مبحث أ
 على تفعيله ) مبحث ثالث (. نتقائيةاشكالية الإوتأثير 

                                                                                     ولالمبحث الأ 
                         ة النظم القانونية المقارنالأساسي مع مة نظام روما عدم مواء

 في مجال الحصانات
ساسي ان النظام الأــــك اذإا ـممعرفة  ،أثارت جدلا واسعا بين القانونيين هم المسائل التيمن أ 

مع القوانين الوطنية فــــي  انةـــلة الحصنظمة لمســــأـــامه المـحكي أتعارض فللمحكمة الجنائية الدولية ي

                                                           

ها عني بالعوائق العملية الصعوبات أو الإشكالات الخارجية التي تحول دون أداء المحكمة الجنائية الدولية لإختصاصن -1
ات الثغر  ام الأساسي لهذه المحكمة، وهي بهذا تشكل مجموعفي منع الإقلات من العقاب، والتي لم يرد النص عليها في النظ

  التي أثرت على فاعلية العدالة الجنائية الدولية ممثلة في محكمة الجزاء الدولية.  
ضبان حمدي، اجراءات متابعة مجرمي الحرب في القوانين الداخلية والقانون الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، غ -2

 . 140، ص 2014وت، لبنان، الطبعة الاولى، بير 
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قوانين الوطنية لفكرة وال يــساستلاف تنظيم كل من النظام الأخى معالجة إــلهذا إرتاينا إل ،نأـهذا الش
  .هما في هذا المجالرض بينا ستنصب حول التعاالحصانة، مما يفيد تلقائيا أن دراستن

 
 

                                                                             ول  المطلب الأ 
 التعارض الدستوري في مجال الحصانات

ادة ـــين المب لة الحصانة ماأـــالمنظمة لمس امـــحكي الأل فـاصــعدم التوافق الحسنحاول دراسة 
نوضح  حيث، وري فقطـــال الدستـــي المجـــوطنية المختلفة فـــالنظم الو ي من النظـــام الأساســ 27
  .لة الحصانةة لمسأيالدول اتيرـــدسالرة ـنظ

 ينبرلمانيالو  ؤساء الدول والوزراءلر  يزةى حصانات ممعل تحتوي دساتير لاحظ أن عديد الفالم       
جراءات إ وبة ضدــــالمطلانة كرس الحصاصبهم لتـــوالآراء التي تشملها منال ـــعما الأــحيانتجاوز أقد ي
 .1نظمة لمسألة الحصانة مال 27ام المادة حك يتوافق وألاما وهذا  ،متابعة القانونيةال

 على عاتقها ترجيح كفة الحصانة،لبعض دساتير الدول التي حملت  نتعرض ،توضيحا لذلك       
 للة بذلك افلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب.مد

                                                                               ول  الفرع الأ 
 الدساتير العربية في مجال الحصانات تعارض

تيجة ي النـــدولة، وه لأيةساسية لأن الدساتير على اختلافها تعتبر القوانين امما لا شك فيه أ
يث حرها، اتيي دســــواردة فحكام الأن تخالف سلطات هذه الدولة الأالحتمية التي بمقتضاها لا يمكن 

                                                                                                       الدولية. تاوالاتفاقياهدات ى من المعــتصنف دساتيرها في درجة أسم ن غالبية الدولأ
ا تمكينه ـي، قصدا منهــؤول السياســللمس تمنح حصانة حكامتحرص الدساتير على تضمين أ        
ات ـــشكل هذه الحصانــــحيث ت ،2شغله ــــوط به بحكم المنصب الذي يـــناته المـارسة اختصاصــمن مم

ا ــــي تثيرهـائكة التـــورية الشـــائل الدستـــحد المسية المقررة لذوي الصفــات الرسمية أوالامتيازات الدستور 

                                                           

ة سكوت الدستور عن موجب ناشئ عن التزام دولي في عدم الاعتداد بالحصانة لمرتكب الجرائم الدولية، اما فيم حال -1
 فهناك ميل نحو التفسير الذي يتوافق مع القواعد والأعراف الدولية. 

 لمؤتمر العاشر للجمعية المصرية للقانون الجنائي،حمد فتحي سرور، المحكمة الجنائية الدولية وتشريعات الدول، اأ -2
  .33، ص 2001القاهرة، مصر، 
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ام هذه ـــحكأ أثيرـــتي مدى ــــــختلال في مواقف الدول فدى إلى حدوث إالأمر الذي أ ،1 اـماقية رو ـــاتف
ورية ذات الصلة بالمركز ـام الدستـــحكعلـــى الأ انية التمسك بالصفة الرسميةـــمكلإ ةستبعدالاتفاقية الم

   السياسي الذي توفره هذه الدساتير.                              
ا ـــرض لبعضهنتع ا، بلـــا جميعــــوف لن نتناولهـــوالتي س اتير العربيةــاتير، الدســهذه الدس من

ام ــا أمــلتمسك بهاز ااعدة عدم جو ـــى قـــابعة الجزائية علـــانة من المتــاعدة الحصـــعلى تفوق ق أمثلةـــك
ام ــحكة مع أالدراسبالعربية المقصــــودة  اتيرـــالدسارض ـــــي مدى تتعلى أالمحكمة الجنائية الدولية، فإ

                                                        .ساسي في مجال الحصانات ؟لأا امالنظ
                                                                                   الدستور اللبناني :أولا

ــوانين ى القـور علام الدستحكتكرس أسبقية وسمو أاتير التي ي من الدسانـلبنال دستوراليعتبر 
، ون العادي (ــ) لها قوة القان اديةــي منزلة القوانين العــاهدات الدولية المعتبرة فــحكام المعالعادية أو أ

ذلك هو  أثرفــالدستور،  هذاام ـــحكذا خالفت المعـــاهدة الدولية أما إ الةــنه في حالأمر الذي يوضح أ
                                                              .2لعدم موافقة السلطة التشريعية تعرضها حتما 

ي فادي انون العالمحكمة الجنائية الدولية لها قوة الق إنشاءن معاهدة بار أعتوعليه وبإ
ذا هام ــحكى أــن الملاحظ عل، فإوري ــالنص الدستى مرتبة ــللا تصل إالنظام القانوني اللبناني و 

ريك الدعوى قانونية تحول دون تح قيود ىلدستوري اللبناني ينص عللنص اا هو أنور ــالدست
وهي ا ـة الدنيانونيـــاعدة القـــالق ــــاءلغه لا يمكن إنجرامي الخطير، وأالقائم بالسلوك الإالعمومية ضد 

                                .      ونعني بها النص الدستوري على القانونية الألقاعدة ل ،اسيسالأمن النظام  27المادة 
ى تعارض هذا ي تؤكد علستورية تستخلص من الدستور اللبنانفي هذا المقام، هناك عوائق د       

و القوانين العـــادية أــــي أن النص الدستـــوري يسمو علـــى تتمثل ف الأساسي،حكام النظام الاخير مع أ
ات والسلطة التي ـــــي مصدر التشريعــــــن السلطة التشريعية هوأ الأخير،المعاهدات الدولية في منزلة 

ى تطبيق ــــــي المسؤولة حصرا علــــــانية هـــائية اللبنـــن السلطة القضولية، وأى المعاهدات الدــتوافق عل
 .                   3 التنفيذيةها تمارس مهامها باستقلالية عن السلطة التشريعية و القوانين ومحاكمة الأفراد، وأن

                                                           

. 183سوسن أحمد عزيزة، المرجع السابق، ص  -3  

  2 .630علي جميل حرب، منظومة القضاء الجزاء الدولي، المرجع السابق، ص  -
  632.3 – 631نفس المرجع، ص  -
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ي المكرس ـــور اللبنانـــارض والدستـــعدم الاعتداد بالحصانة يتع مبدأن ، أيستخلص ممـــا ذكر
من  71و 70و 60و 40و 39للمواد  ع، حيث بالإطلا1ئيس الجمهورية والوزراء والنواب لحصانة ر 

                                              التالية:              ا الدستور، تتضح النتائجهذ
عن  إلا ا أو الغاؤها أو مخالفتها،ن يتم تجاوزه، لا يمكن أالبناني الدستور الحصانة التي يقرها -1

                                                                              .     ا يعالج به تلك الاشكاليةدستوري تعديلايجسد  طريق اتباع أسلوب قانوني
آلية  من خلال إلاو الوزراء ـومة أو رئيس الحكعدم امكانية توجيه أي اتهام لرئيس الجمهورية أ -2

             وشروط محددة سلفا.                                             لإجراءاتمجلس النواب وفقا 
هيئة  يــــه الوزراء وأومة ـــرئيس الحك وأ دولةرئيس الملاحقة ا ـــهوط بـــالمن ائيةــــولاية القضان ال -3

على.                                                                         وطنية ممثلة في المجلس الأ
امهم ــــاتهبعد أن تتم موافقة  إلاو الوزراء أو رئيس الحكــــومة أيمكن متـــابعة رئيس الجمهورية  لا -4

              عضاء الممثلين لمجلس النواب.    الثلثين من مجموع الأ بأغلبيةمن قبل مجلس النواب 
 ارـــوالأفكراء لا يمكن اقامة أي دعوى جزائية ضد عضو من أعضـــاء مجلس النـــواب بسبب الآ -5

جراءات الدورة البرلمـانية اتخــاذ أي إجـــراء من الإ أثنـــاء انعقـــاد وزلال فترته النيابية، ولا يجالمبداة خ
إلا ا عدا الجريمة المتلبس بها (، ارتكب فعلا يشكل جرما ) ما ـــذا ماء القبض عليه إــو القالجزائية أ

اء بعد اقص إلاادية ـــاكم العـام المحـــمتم أاكمة النواب لا تــــن مح، وبالتالي أمن المجلس النيابي بإذن
        . 2 الحصانة الرسمية

 ثانيا الدستور الكويتي 
اك ــن هنأ ، تكشف وبكل وضوحيالأســاس ممن النظا 27ام المادة ــحكلأن الدراسة القانونية إ
اصتين ـــالخ 55و 54ادتين ــــي المـــفكرسة مال ي،ــــور الكويتــام الدستـــحكوأ بين هذه المادة ما اتعارض

النواب انة المتعلقين بحصــ 111و 110ادتين ـرئيس الدولة، والم يربالوضع القانوني والدستوري للأم
 .3 مةمجلس الأ أعضاء

                                                           

  1  .190سوسن أحمد عزيزة، المرجع السابق، ص  -
  2 .633علي جميل حرب، منظومة القضاء الجزاء الدولي، المرجع السابق، ص  -
ادل الضبطاني، النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومدى تعارضه مع احكام الدستوري الكويتي، دراسة ع -2

  . 39، ص 2003مقارنة، مجلة الحقوق، ملحق العدد الثاني، السنة السابعة والعشرون، الكويت، جوان 



186 

 

وذلك  مير،لأاملة لـــانة شـــا تمنح حصــنهأالكويتي  ورــــمن الدست 54المادة  يتضح من دراسة
لى أن شخص ا إنظر ، و خرمن جانب آ نظام الوراثة ةاني من جهة وطبيعــــبحكم طبيعة النظام البرلم

 .1نيابة عنه  ة تتحمل المسؤوليةمس، فقد كان من الضروري وجود جهمير مصون لا يالأ
اعدة ـــي قـــوه " اورـــاعدة التوقيع الوزاري المجـــبق"  الأخذويت قد عمد ـدستور الكون ـــبذلك يك

ي تنجم عن التصرفـــات الت ،الةـحالوزير المختص حسب و الـؤولية للوزارة ككل، أبتحمل المســـتسمح 
ـي تصدر عن عن طريق المراسيم الت إلاوذلك لا يتم  ،2اته الدستورية ير لاختصاصمالأعن مباشرة 

  .3حوال ن وجد حسب الأوزير المختص إالقيعه وتوقيع رئيس مجلس الوزراء و لة لتو مالحاو مير الأ
 :                                               اليةلنتائج التلى احوال يمكن الاشارة إلق الأوفي مط

 ن النصاته لأـارسة اختصاصـــائية عن ممــاسية أو الجنؤولا من الناحية السيـير مسملا يكون الأ -1
                                                                                            .ةالوراثبنظام  مطلقة لارتباطهاير حصانة دستورية مالدستوري الكويتي يؤكد على أن حصانة الأ

اختصاصاته  ة ضمنالداخل هاتـتصرفلسمو الأمير  يمل الحصانة التـي يقرها الدستور الكويتتش –2
                                                           ها.لدستورية والاختصاصات الخارجة عنا
مير ول يتضمن توقيع الأأن الأميري في وم الأميري عن أسلوب الأمر الأـسلوب المرسيختلف أ -3

لا يخضع  ين الثانوجد، في حين أ نلوزير المختص إالى توقيع رئيس مجلس الوزراء و بالاضافة إ
نما تحمل توقيع الألقاعدة التوقيع الوزاري المجاور،                              .4 ير وحده فقطخوا 

انية من ــا الثـــهي فقرتــــف 25والمادة ارض ــــتعينيابة عن الأمير حمل الوزراء للمسؤولية الجنائية ت -4
  .للمسؤولية الفردية المكرسةساسي للمحكمة نظام الأال

ن أ التي توضحو ور ـــن الدستم 110ادة ـــمال فهي مكرسة بموجب ،ابيةــانة النيــلحصما عن اأ
ه عن ؤاخذتـــانه، ولا يجـــوز مــــو لجالمجلس أوالأفكار براء ما يبديه من الآفي مة حرعضو مجلس الأ

                                                           

  1يتولى الامير سلطاته بواسطة وزرائه ".من الدستور الكويتي على انه: "  55تنص المادة  -
 :                                                                         للتفصيل اكثر في هذه القاعدة، ينظر -1

النظام البرلماني، دراسة مقارنة مع الاشارة الى الدستور الكويتي، مجلة  عادل الضبطاني، قاعدة التوزيع الوزاري المجاور في
.11، ص 1985الحقوق، العدد الثالث، السنة التاسعة، الكويت،    

 لاوامرارى يباشر بها الامير اختصاصاته الدستورية، تتمثل في الاميرية يوجد طريقة دستورية اخ الى جانب المراسيم -2
 ة. دستوريكية ولي العهد، تعيين مجلس الوزراء، تفويض الامير لولي العهد ممارسة بعض صلاحياته الالميرية ومثال ذلك تز 

لى كونه لا ـامتياز ممنوح له اكثر من اعتباره ضمانة ضد بطلان التصرفات الصادرة عنه، بالنظر ايبدو كوهذا ما  -3
نما هو يتصر    ه.ف بإرادة مستقلة ممنوحة من قبل الدستور لشخصيتصرف وفق هذا الشكل كهيئة سياسته ممثلة للشعب، وا 
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 ما)  ة البرلمانر و د اءثني تبين أنه لا يجوز أالت منه 111ادة المكذلك و  ،حوالمن الأ حال ذلك بأي
أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو  التحقيق راءاتـــجء من إراــــجاذ إــتخإلمشهود ( حاله الجرم ا داع

 .1 لمجلسامن  بإذن إلاي ي آخر ضد البرلمانأي اجراء جزائ
                                                    ما يتعلق بالحصانة البرلمانية مايلي:وعليه يستشف م

 انية تواطؤــــامكتوافر ار ــى اعتبعل هاد معارضيتعد الحصانة كذلك ضمانة للأقلية البرلمانية ض -1
                                                                    المعارضة. قلية لاضطهادهذه الأ معالحكومة 

ى السياسة عليقه علثناء تائب أقيام الن لإمكانية ،من العقاب للإفلات انةانة البرلمانية ضمالحص-2
مر الذي يشكل جريمة دولية، الأ اســـيــــسلنظام الأاحسب  آراء تشكلـــبدلاء جية لدولته مثل الاار ـــالخ

                                                              نظام المحكمة.بين هذه الحصانة و  تعارضا ما
ي ــعين فرار مــــصدار قإـــمجلس بام الــبمناسبة قي راء السياسيةبعض الآي عضو البرلمان بقد يدل -3
اب عمل قد يشكل ـــا على ارتكو حثــا يمكن اعتباره تحريضــا أمضية سياسية اقليمية أو دولية، هذا ق

                  .                       2ساسي من النظام الأ " البند ب وج " ةفي فقرتها الثالث 25مساسا بالمادة 
اص ب جريمة من جرائم اختصـاــــبارتك مة رفع الحصانة عن العضو المتهممجلس الأ ن رفضإ -4

دليل لا  ب حصانتهبسه بومة الكويتية التحقيق معـة الحكعدم قدر و  ،27دة اتعارض مع المي المحكمة
                                       .                            3 ةسلطة المحكمى لإات النائب ـتسليم هذه السلط صوروبالتالي لا يت ،على ذلك

ذ يكفي زوالها إ ،من العقاب بمثابة حصانة مؤقتة من دستور الكويت 111يمكن اعتبار المادة  -5
ر مأ ،يـــاء الوطنـــمام القضـــاكمته أمحيمكن  ىـ، حتيةو عند انتهاء فترته النيابأثناء عطلة المجلس أ

هذا التصرف  وجوب وقوعـــروط بــــوهذا كله مش ،ائية الدوليةـلجنا المحكمةختصاص ابة رفض لاـــبمث

                                                           

ه تعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاد هذا المجلس، كما يجب اخطاره في اول اجتماع لي -4
باي اجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من اعضائه، وفي جميع الاحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن 

 لال شهر واحد من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن. خ
حاثا  ثال ذلك يمكن اعتبار ان قيام البرلمان بمناقشة العمليات الاستشهادية للفلسطينيين ضد اسرائيل، واصداره بيانام -1

ان المؤتمر على وجوب تحرير المسجد الاقصى، بمثابة تحريض على ارتكاب جريمة تشكل اختصاص المحكمة، وخاصة 
لم يشر في تعريفه لجريمة العدوان على حق الشعوب المحتلة ومن ورائها حركات التحرر في  2010الاستعراضي في 

 تقرير مصيرها.     
من الدستور المؤكدة على عدم جواز ابعاد الكويتي  28قيام سلطات الكويت بتسليم النائب الى المحكمة يتعارض والمادة -2

ه من العودة اليه.   من الكويت او منع  
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ذات صعب تحقيقه واقعيا مما يكرس حصانة دائمة وفق القانون الكويتي، وهذا  تحت طائلة التجريم
                                                                        مستترة من العقاب.طبيعة 

 ور الجزائري الدست :ثالثا
السلطة الموكل ام و ــاره العــطوره الذي يحدد إــــصلا من دستينبثق النظـــام القـــانوني الجزائري أ

ساسية يشمل القواعد الأجميع القوانين، من حيث كونه صل لور هو الأـدار القوانين، فالدستصإليها إ
 ،امينهــومض ق منظور الدستور ومنطقهي تمارس صلاحياتها وفــــ، والتتالمنبثقة عنها جميع السلطا

 لأحكامهكل مخالفة  واعد الدستور كون دراك قعد المعرفة القانونية والوطنية، إوا بسط قلذا كان من أ
 .1يضا هذه المخالفة فهو باطل أ على ، وبالتالي كل ما يبنىينجر عنها البطلان لا محالة

ها مركز  ةبد من دراسلاتضى معاهدة دولية، فبمق الدولية قد تم زاءمحكمة الجاء ـــنشن إا أبمو 
ول ـــصق أمبرمة وفلية الدو ــاهدة الالمعـــام هذه حكــأى كون ــلولا إـــزائري، وصــي الجفــي النظام القانونــ
 .؟ستلزم تدخلا خاصا جزائري، أم أنها تصبح مباشرة ملزمة للقضاء الالدستور الجزائري ت

ي ــــة فاصرة متخصصـــة معياهدة دولــــائية الدولية معمحكمة الجناء الاهدة انشبداية تعتبر مع
ـــى لإل ـــيهم، بات تقع علــلتزاميترتب عليها تقدير إ ،فرادلى جهة الأخطابها إ يتوجهالجانب الجنائي، 

ما هو مركز هذه المعاهدة ذن ف، إ2لتزامات المترتبة عنهالإبا ي مساسأكثر من ذلك المعاقبة على أ
                                                                        ؟.                  النظام القانوني الجزائري في 

ون الجزائري انــالدولية على الق اتاهدـــا سمو المعـــيتبين لن ور الجزائري،ــبمراجعة الدست       
ـام ـحكس فيه من استقراء ألب ا لاـيتضح بمــحيث  ،3حكام وقواعد الدستور ع أا مبشرط تطابقه

روط من رئيس الجمهورية ضمن شا ـــادق عليهـصالاتفاقيات الم نأمن الدستور  132ادة ـــالم
                                                                                 .4 ـــور تسمو عن القوانين الداخليةدستال

                                                           

. 595لمرجع السابق، ص علي جميل حرب، القضاء الجزائي الدولي، ا -1  
تكون معاهدة انشاء المحكمة الجنائية الدولية بخصائصها السابقة معاهدة جزائية تتضمن شقين، الاول الزامي )تكليفي(  -2

 والثاني جزائي ) الجزاء على انتهاك التزاماتها (. 
، ص 2005ل، حقوق الانسان في الجزائر بين الحقيقة الدستورية والواقع المفقود، دار الخلدونية، الجزائر، اشطاب كما -3

148.   

من الدستوري الجزائري على أن: " المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط  132تنص المادة  -4
تسمو على القانون ". المنصوص عليها في الدستور،   
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ي ة، يجوز للقاضــــوالمنشور  اات المصادق عليهيتفاقن القواعد التي تنظمها الإأ اءيلاحظ ابتد
المستشف ، ف1ية ائات القضـمام الجها أـهب ا يحق للمواطن التذرعكم تلقائيا، هاي الوطني تطبيقالجزائ

رغم و  نه، غير أ2انون الداخلي يات الدولية على القري هو سمو الاتفاقحسب النص الدستوري الجزائ
 ي بتجريم ـــام المشرع الجنائإلا حال قيـــ واعد الدوليةـــي لا يطبق القأن القـــاضي الجزائـــ إلاهذا السمو 

              .                      فعال التي وردت في هذه الاتفاقيات وبعد تحديد العقوبات سلفاالأ
هذه اء ـــاهدة انشــــى معــالتصديق عل تجنبت ولة الجزائريةن الدأ ارة،ـــه من واجب الاشنغير أ

البحث عن ــا بـــالأمر الذي يلزمن ،3 2000ديــسمبر  20فــي  اــع عليهن التوقيرغم مى الــعلالمحكمة 
  .في الدستور الجزائري عدم التمسك بالحصانة المركز القانوني لمبدأ 

ام ـــق التاسـلنا عدم التن، تكشف اسيسمن النظام الأ 27راسة الأحكام الواردة في المادة ن دإ
الرسمية، حيث  ةي لذوي الصفور ــي والدستالجزائري فيما يخص الوضع القانونـــــ وري ـمع النص الدست

انة المطلقة، بالنظر ــــبالحص انــــلجمهورية ورئيس الحكومة لا يتمتعن رئيس انه أم 158ادة الم تبين
فيما  الــوزير الأولى، و العظمــ انةــابه جريمة الخيــالة ارتكــح يــتتم ف متابعة رئيس الجمهوريةن أى ــلإ

تأدية اسبة ـه بمنؤسس وفق ذلك الغرض وهذا كلــــا لدولة تـمام محكمة عليأ الحنح،يتعلق بالجنايات و 
 .4 مهماامه

 تساهم جراءاتإ ضائية خاصة،جراءات قتراط توفر إشن تحقيق ذلك الغرض مرهون بإغير أ       
  .حصانةواستبعاد فكرة ال فلات من القانون على قاعدة هيمنة القانون الإالحصانة و  في تكريس قاعدة

                                                           

، ص 2001حبيب خداش، الجزائر والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، مجلة المحاماة، العدد الاول، تيزي وزو، ماي  -5
72 . 
ل رئيس غير ان معاهدة انشاء المحكمة الجنائية الدولية غير ملزمة للدولة الجزائرية لعدم التصديق عليها من قب -6

  الجمهورية  وعدم تطابقها بعد مع الدستور.
الإنسان  بحقوق  اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، قائمة أهم الصكوك الدولية والجهوية المتعلقة -1

 . 11، ص 2014التي صادقت عليها الجزائر، فيفري 
مة محاكفي فقرتها الأولى من الدستور الجزائري على انه: " تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص ب 158تنص المادة  -2

 كبانهارئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، التي يرت
 بمناسبة تأديتهما لمهامهما ".  
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أي ن ترفع على لا يمكن أنه ـــأور بـــدستمن ال 109ادة عن الحصانة البرلمانية فتؤكد الم ماأ
، وهذا 1البرلمان  يمدة ولايته ف و جزائية طيلةة دعوى مدنية كانت أممجلس الأمن و و عضنائب أ

مة بجنحة ـاء مجلس الأعضأ و ي حالة تلبس أحد النواب أا فانة ضد المسؤولية، أميعرف بالحص ام
خطه ، فيمكن توقيف2اية ـو جنأ للمكتب  نه يمكنـالة، غير أة حسب الحـمان أو مجلس الأبرلمـال ارـــوا 

ادة ـــمة حسب الممجلس الأعضو أو  المتابعة أو اطلاق سراح النــــائبالذي تم اخطاره طلب ايقاف 
المجلس من  ذنإو بائب أبعد ذلك بتنازل صريح من الن ابعةـون المتـن تك، على أمن الدستور 111
ضد انة صى بالحــيسم وهذا ما ،3 من الدستور 110ادة مة حسب المالأو مجلس طني أي الو ـالشعب
 .جراءات الجزائيةالإ

 ما يتعلق في يـــاســــسالأام ـــالنظ امـــأحكمع سق ائري غير متور الجز ـــن الدستتخلص أوعليه نس
                                                                          يلي:بمسألة الحصانات ولا أدل على ذلك بما

، اـــــهو الغاؤ أالمساس بها لا يمكن  المنصوص عليها بمقتضى الدستور الجزائري ن الحصانات أ -1
 .                                                                             اطلةالبيعتبر من قبيل الأعمال  ذلكب خلالإوكل 

هيئة قضــــائية ي ــــهالوزير الأول بمتابعة رئيس الجمهورية و  حصري ن الاختصاص القضائي الإ -2
                                                       .4 ، والتي ينظم عملها بمقتضى قانون عضوي ةالمحكمة العليا للدولخاصة ممثلة في 

ن وذلك لكون أابعة ذوي الصفة الرسمية الجزائريين طاعة المحكمة الجنائية الدولية متستبإليس  -3
 نعتقدا ــن كنــاهدات، وا  مبدأ الأثر النسبــي للمع انطلاقا من اسيسالأ هانظامالجزائر ليست طرفا في 

تد اختصــــاصه ذ يمإالة، ــالاح يــه فارسة حقــالة قيام مجلس الأمن بممــي حــهذا الرأي ف بعدم صحة

                                                           

من الدستور الجزائري على أنه: " الحصانة الرلمانية معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة  109نص المادة ت -3
 بتهم مهمتهم البرلمانية.نيا

غط ضهم أي ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا، وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط علي
 بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم الرلمانية ". 

ثالثة، جزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الفوزي اوصديق، الواف -4
  .67بن عكنون، الجزائر، دون سنة نشر، ص 

سبب من الدستور الجزائري على أنه: " لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة ب 110تنص المادة  -1
رر نازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقجناية أو جنحة إلا بت

 رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه ". 
في فقرتها الثانية من الدستور الجزائري على انه: " يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة  158تنص المادة  -2

جراءات المطبقة ".  وتنظيمها وسيرها وكذلك الإ  
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                                                     حتى ولو لم تكن طرفا في النظام الأساسي.
مام امكانية محاكمة ذوي الصفة الرسمية ضيقا أ ري فتح مجالن الدستور الجزائعلى الرغم من أ-4

مر أن الأ إلاي الدستور، ـــــحالة تجاوزه لبعض الحدود المرسومة في ــفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ف
وذلك بسبب اب احدى الجرائم الدولية، ــــي ارتكــي حالة تورطه فـــالجزائية ف اف لقيام مسؤوليتهغير ك

   لة رئيس الجمهورية.تؤسس عليه مساء سنديمكن اعتباره كائم الدولية عدم وجود نص خاص بالجر 
 وتور أعدام تعريف دقيق لها في الدسنى وا  انة العظممصطلح الخيتوفر الدقة القانونية لعدم  نإ -5
 رائمـل الجشمــــا تــــنهى أيانة العظمــــى علــارة الخدون امكــــانية تفسير عب يحول ،عقوبــــاتقانون الي ــــف

لا ريمة و جنه لا أي بــــع مبدأ الشرعية الجزائية الذي يقضتم ذلك فهناك تعارض مولو ، وحتى الدولية
 .بنص إلاعقوبة 

                                                                                               الفرع الثاني
                                             مجال الحصانات ير العربية فيالدساتير غ تعارض

منح ـــت اماـــحكا، أـــورية غالبـــا الدستــــي نصوصهــــت دولا عديدة غير الدول العربية فـــلقد ضمن
ة بيعـطاختلاف الدول و ــلحصانات تختلف بن هذه اعلما أ ،كز القانونية الخاصةاالحصانة لذوي المر 

ن مة (، ئفهم دون عوائق تذكر) الحقيقة الظـــاهر ارسة وظاذاتها حتى تمنح لهم الفرصة لمم الحصانة
                                   خذنا الدستور النمساوي والبلجيكي.                                     هذه الدساتير أ

                                                                           الدستور النمساوي  أولا:
بين ما وجــود تعـــــارض، 1 دستور النمسامن في فقرتها الأولى  63ادة دراسة الم منيستشف 

ي مقدمة هرم السلطة رئيس الجمهورية ذوي الصفة الرسمية وفخيرة المكرسة لهيمنة حصانة هذه الأ
ـــال بأي حداء بالصفة الرسمية ــزوال وعدم الاعت ىـعل شددــي تــي والتــسسامن النظام الأ 27ادة ـالمو 

 العقوبة. ية الجزائرية أو جعلها سببا لتخفيفمن المسؤول للإعفاءوال حمن الأ
انة، بحيث لا ــبالحص دولةال اوي يمتع رئيســـور النمســـون الدستـــي كــــرض فاـــيظهر هذا التع

ة حدى الجرائم الدولياب إـا بارتكان متهمك اذما إ، أتحاديةمعية الإة الجإلا بشرط موافق تابعتهيمكن م
الية إحترام حقوق ـــشكإ اليتين،ـــإشكمام نكون أ انفه ،صاص المحكمة الجنائية الدوليةة في اختالداخل

                                                           

1- L’Article 63 alinéa 1 de la Constitution de l’Autrich :  " Le président fédérale ne peut faire 

l’objet d’une poursuite par les autorités publiques qu’avec le consentement de l’assemblée 

fédérale ".    
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شك، ينسانــالإي ــانون الدولــــان والقـــنسالإ نه يتوجب فإ ولتحقيق ذلك ،المســؤولية الدولية للنمسا اليةـــوا 
 .1الدولية للنمسا  ي التنازل على الحصانة لتفادي المساءلةعلى البرلمان النمساو 

 ثانيا: الدستور البلجيكي
 ور بلجيكاـمن دست 88يلاحظ من استقراء المادة 

أن هنــاك عدم اتساق قانـوني مابين هذا  ،2
 من من نظامها الأساســي 27المادة  يــــالنص الدستوري وما أكدت عليه المحكمة الجنائية الدولية ف

 أي مناب ـــحقه ارتك يــــف مخفف للمسؤولية لمن ثبتو بالصفة الرسمية كسبب مانع أ عدم الاعتداد
وجب ستن الملك مصون مما يؤكد على أن هذا النص يي أل التعارض فثم، حيث يتةــالدولي رائمــالج

انة الملك ار أن حصى اعتبـــعل ،اكمةــو المحلاحقة أمالراءات ــعن أي اجراء من اج ىى بمنأـأن يبق
تشمل تصرفاته خارج  داء مهام منصبه، كماــــاته خلال أنها تشمل تصرففيد أحصانة مطلقة، مما ي

                                                                .3مهام منصبه 
ذلك عن ائية و ـؤولية المدنية والجنـــسة من المون بحصانيتمع فإنهمعضاء البرلمان، أما عن أ 

، والدليل 4ا ــــلونهصوات التي يدلون بها في اطار الوظائف التي يشغالآراء التي يعبرون عنها أو الأ
تقران بعدم المسؤولية  ، حيث27المــــادة مع ور البلجيكي ـمن الدست 120و 58المادتين  هو تعارض

 .5 همالبرلمان بسبب وظائف لأعضاء

                                                           

.184ص  سوسن أحمد عزيزة، المرجع السابق، -2  

3- Article 88 de la Constitution Belge: " La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont 

responsables ".  

     
3- Avis du Conseil d’Etat du 21 avril 1999, sur un projet de loi, portant assentiment au Statut 

de Rome de la cour pénale internationale,fait à Rome le 17 juillet1998,Document Parmanente, 

1 N° 2, 392/1, 1999 - 2000, p 94.     
قرار الذي يصوت عليه او الراي الذي يبديه النائب يمكن ان يشكل جريمة من الجرائم التي تشكل ان مضمون ال -2

لثالثة امن نظامها الاساسي في فقرتها  25ان المادة  الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، والدليل على ذلك
ية البند " ب " تنص على ثبوت المسؤولية في حق الشخص الآمر او المغري او الحاث على ارتكاب احدى الجرائم الدول

 الواردة في النظام الاساسي.
3-Article 58 de la Constitution Belge:  Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut 

être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de 

ses fonctions ".  
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كمة ى المحمـــان علــاء البرلـــعضــــالة أ لا يمكن احور ــــالدستهذا من  59 وعليه حسب المادة
افة ــــضإ ،1انية ــفترة البرلماللك خلال ه وذيلون إــنتممن المجلس الم ذنإدون  ماء القبض عليهــلقو إأ
نه نية، فإاــالعطلة البرلمل لاــن المجلس خم اــذنستوجب إــال تــفعي أــاب البرلمانـي حالة ارتكفو  ،ذلكل

الدورة البرلمانية فترة اء ـثنعليق احتجاز النائب أو ملاحقته أمام المحكمة أتإجراء ن يطلب ه أمن حق
                                                                                           . 2 يدةدالج

 اكمة ـــحمترط شوري يــــنص دستوجود مع ى ــبالمسؤولية الجنائية للوزراء، وحتيتعلق  ماما فيأ

قل هذا الاختصاص مع امكانية ن ،3مام محكمة الاستئناف العليامية أالرس لصفةة من ذوي ائفهذه ال
من شترط ة الواقعية ( ي) النظر ا لا أنه وفي نظرن، إ4 تابعة للقانون الدولي العامائية ـقضلى مؤسسة إ
ذنا لس النواب إالطلب من مجا ـالعلي ستئنافم محكمة الإاائه للمثول أمو استدعالوزير أ جل توقيفأ

 .  هيئة التقاضي الدوليةمام انة دائمة تحول دون محاكمة وزير أيعادل حص بذلك، وهو ما يسمح
واعد ــــق تقر أ اـــنجده 4و 3و 2 هافقراتفي  من الدستور 59مادة النص  في التدقيقوب وأخيرا

، اـمحتواه تناولناذا ما والتي إ 27ق مع المادة عدم التناس يبين وهو ما ،5 ية خاصة بهذه الفئةجرائإ
 1999أفريل  21لجيكي في ة البليه مجلس الدولكام وهذا ما أشار إححترام هذه الأنجدها لا تتقيد بإ

 محكمة الجنائية الدولية.ساسي للظام روما الأنة على ن مشروع القانون الخاص بالموافقبشأ

                                                           

4- Article 59 alinéa 1 de la Constitution Belge: " Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre 

de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, 

être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec 

l'autorisation de la Chambre dont il fait partie ".  

ني لبرلماااس انه وفي حالة وجود تحقيق في اعمال ارتكبها النائب بمفهوم المخالفة وفيما يخص فكرة الحصانة على المق -5
تعليق بطالبة لا تستدعي اذنا من المجلس، فان لهذا الاخير وخلال الدورة البرلمانية فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية، الم

  وتوقيف اجراءات المتابعة الجنائية بناء على طلب من عضو المجلس المعني.
1- Article 103 alinéa 1 de la Constitution Belge: " Les ministres sont jugés exclusivement par 

la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les ministres en dehors de 

l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs 

fonctions ".  

2- Article 34 de la Constitution Belge: " L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué 

par un traité ou par une loi à des institutions de droit international public ".  

شريف عتلم، المواءمات الدستورية للتصديق والإنضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الجنائية  -3
.316، 2006الدولية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الطبعة الرابعة، القاهرة،    
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                                                                             المطلب الثاني
 ارض التشريعي في مجال الحصاناتـالتع

نظام ال امـحكأ و عدم التناسق بينالتصادم أذلك ال ــمجهذا الي يقصد بالتعارض التشريعي ف
ت فلالإاكريس تى ــي تعمل علــات الداخلية التـــ، والتشريعاد الصفة الرسميةــبعتسالمتعلقة بإساسي لأا

ئية از ـــجءات الراــجتحول دون إتخاذ الإية ائـــانونية وقضـــى حصانة قمن العقاب عن طريق النص عل
 ع بهذه الخاصية.المتمت في حق
 اقالجرائم الدولية وف منفذيلإفلات ى وضع حد لتسعى المحكمة الجنائية الدولية إ تبعا لذلك        

ى إتجاه بعض الدول لـلنظر إالغرض صعب مناله با هذان تحقيق غير أ ،1يلأحكام نظامها الأساس
بقاء مفادها نتيجة ى وصلنا إلــي يمر الذالأ ،عقابانة من الوتكرس الحص هوانين تعترضــدار قــــصلإ

        .ءعاجم نسانيةكل صفعة في حق الإـا يشمم ،الجزاءى عن ذوي الصفات الرسمية بمنأ
عايا لر اية اــمح وانين تدعمـــحبه من قاـــص اي من هذه المحكمة ومـــمريكا عن الموقف الأدبعي
واز جعدم  دأـــمبتفعيل ا لــات الداخلية المعرقلة نصوصهــريعلى تبيان بعض التشسعى إ، نالأمريكيين
 قانون الحصانة اليمني. تبالحصانة، من هذه التشريعا الاعتداد

                                                                                        ول الفرع الأ 
 اليمني ةقانون الحصالة من الملاحقة القانونية والقضائيمحتوى 

ال شرارة الغضب ـــشتعإقراره، إمن بين دوافع  انون، أنهـــون هذا القـــنشير وقبل توضيح مضم
ـامة للتعبيــــر عن مـوقفهم احات العـــى الســـل، حيث توجه اليمنيون إ2011ري ــــفيف 11اريخ ــــاليمني بت

  .2عتداءات ضد المتظاهرين ار حفيظة النظام فتوالت الإاط النظام، وهو ما آثسقفي إ تمثلالم
الاتهم، في مقدمتهم ـــستقي النظام إـــؤولة فـــخصيات المسشثر ذلك، قدمت العديد من العلى إ

اليد اليمنى للرئيس اليمني(، بما فيهم اللواء على محسن الأحمر)الوزراء والدبلوماسيين والعسكريين، 

                                                           

 العدد المسؤولية الجنائية الدولية لرؤساء الدول، المجلة السياسية والدولية،حسان صادق حاجم، اياد خلف محمد جويعد، -4
.  267، ص 2010الجامعة المستنصرية، العراق،  ،السابع عشر  

ق مد الحكيم، مدى مشروعية ضمانات عدم الملاحقة القضائية لرموز النظام الحاكم في اليمن، مجلة الحقو عبد الله مح -1
، 2001ر حوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، عدد خاص، المؤتمر العلمي الدولي حول الثروة والقانون، ديسمبوالب

  .307ص 
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 ي عبد اللهــدفع بالرئيس عل السببالتغيير، هذا لى ساحــــات الذين إنظموا إ وكذا كبار مشايخ القبائل
 .1ليج التدخل لحل الأزمة، فنتج عن ذلك المبادرة الخليجية صالح الى المطالبة من دول الخ

ي جانف 21 اريخــي بتـــية اليمنائــانونية والقضـــة من الملاحقة القحصانقانون القر تبعا لذلك، أ
 عبد الله  ىــعلابق ـــتمثل محتواه في منح الرئيس الس ،2012لعام  01انون رقم ــقالى ـــبمقتض 2012

  ،2 من المتابعة الجزائيةانة الرئيس حصان عو لاحقة، ومنح أ ابعة المـتنة مطلقة من الماالح حصـــص
مكفولة لهم ائفهم الـوظ اء تأديةـــثنا بها أو ــاسية، والتي قامدوافع السيات ذات الـو التصرفعن الأفعال أ

                                              .3 غلونها بصفتهم الرسميةبحكم المناصب التي يش
ابين ـــم لطةـــان نتيجة صفقة لنقل الســانون كــــن هذا القاليمني، يرى أ أنـــللشبع تن المتغير أ

 اتـوفق مفاوض ،كان الوسيط فيها مجلس التعاون الخليجي المعارضةالرئيس على عبد الله صالح و 
نســـان المرتكبة هاكات حقــــوق الإتني إف تمثل سببهاللأمم المتحدة، سيرت من قبل المبعوث الخاص 

 .4 اليمنجمهورية ي ف
جموعة امت هذه الأخيرة بتوثيق م، ق2012تقرير منظمة العفو الدولية في مارس ى لإستنادا إ      
ون ــالقان ىــضرائم بمقتـــلى مرتبة جن ترقى إــا يمكن أي بمقتضاهي اليمن والتـــحداث الدموية فمن الأ
رائم ــج يــهو  ،ختفاء القصري ي والإـــغير القانون والإعداموص عمليات التعذيب ـى الخصــي، علــالدول

 اادر ــفأ ،اــكبيهافة مرتــى كــا علــهاختصاص سري ــيي والتــــ محكمة الجنائية الدولية،ال اصــتشكل اختص
 انونية خاصة.ـصحاب مراكز قأم أ كانوا يينعاد

انوا ـــسواء ك ان،ــالإنسحقوق  تاــــنتهاكإلة في حق مرتكبي ن تحقيق العداعلى ضوء ذلك، فإ
 ان،الإنسـحقوق قواعد حترام لإ تهممخالفى لا تصبح ة حتايغ كثر منبح أو مدنيين، يصن أيعسكري

                                                           

  308.1نفس المرجع السابق، ص  -

اء في لقانون المتعلق بمنح علي عبد الله صالح واتباعه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية الى ما جيستند هذا ا -3
يذ تسوية والذي دعى كل الاطراف في اليمن الى الالتزام بتنف 2011لعام  2014من قرار مجلس الامن الدولي رقم  4لفقرة ا

 اءلة. سياسية قائمة على مبادرة دول الخليج، لكنه جاء مخالفا لفقرات هذا القرار الذي يكرس اجراءات التحقيق والمس
ضمانات تمنع متابعتهم عن الجرائم التي أرتكبت  علىالحاكم في اليمن رموز النظام حصول يتجلى محتوى ذلك في  -4

 خلال الفترة التي قضاها الرئيس علي عبد الله صالح في الحكم. 
ة رقم ـــوثيقلدولية، الات اـــي، خرق للإلتزامـــنانة من الملاحقة القانونية والقضائية اليمــــة، قانون الحصـــمنظمة العفو الدولي -1

 AI Index: 31/007/2012 ، 05، ص 2002مطبوعات منظمة العفو الدولية، الطبعة الأولى   . 
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القواعد المكرسة حترام لذا كان من الواجب إ ،1منها  اهروبى عاتقهم و ــولية الملقاة علستهانة بالمسؤ إ
قرار وبة مع إــــاية الصعــي غـــر فمأ نتهاكات،الإناك تكرار لهذه هى لا يكون ، حتـــوليفي القانون الد

  ية.انة من الملاحقة القانونية والقضائانون الحصق
                       الفرع الثاني                                                            

 ساسي الأحصانة اليمني والنظام مجالات التعارض بين قانون ال
  امـوأحك الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية قانون سنحاول تبيان التعارض ما بين           

                       جنائية الدولية في مجال الحصانات وفق الشكل التالي بيانه:النظام الاساسي للمحكمة ال
                                                                         أولا: التعارض التام في الهدف

                        "                 أنه:ية على لمن نظام المحكمة الجنائية الدو  27تنص المادة          
ة صفن البي زـــــي تمييــاوية دون أشخاص بصورة متسع الأيى جمــاسي علسيطبق هذا النظام الأ -1

 او عضو ــا لدولة أو حكــــومة أان رئيســخص سواء كن الصفة الرسمية للشفإ ،خاصالرسمية، وبوجه 
وال من ــــحلأـال من اـح أيبيه عفــــا، لا تـا حكوميـــو موظفمنتخبـــا أ و ممثلاومة أو برلمــان أـــــي حكــــف

  ا لتخفيفـــا، سببـــتهي حد ذاـــا لا تشكل فـــنه، كمـــا أاسيــسية الجزائية بموجب هذا النظام الأؤولـــالمس
                                                                                      العقوبة.

، خصـــبالصفة الرسمية للش رتبطـــي قد تـاصة التــــية الخو القواعد الاجرائـــــانات أتحول الحص لا -2
ى هذا ـــا علـــارسة المحكمة اختصاصهــمي، دون مـــو الدولاء كـــــانت فـــي اطار القـــانون الوطنـــي أسو 

 .2 " الشخص
خ ح الأيمن "الملاحقة القانونية والقضائية بأنه: انون الحصانة منـولى من قوتنص المادة الأ

        ". يةانونية والقضائلملاحقة القالتامة من ا ةانالحصعبد الله صالح رئيس الجمهورية  علي
 نمسؤوليالتطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على  : "نهى أمنه عل 02تنص المادة  اكم
ذات  أعمالـــبا يتصل ـــمنية فيمالأو العسكرية و ة المدنية أمع الرئيس في مؤسسات الدول االذين عملو 

 .                                       3 رهاب "م الرسمية، ولا ينطبق ذلك على الإدائهم لمهامهقاموا بها أثناء أدوافع سياسية 

                                                           

.   06نفس المرجع، ص  -2  

1- Ademola Abass, The Competence of The Security Concil to Terminate the Jurisdiction of 

the International Criminal Court, Texas International Law Journal, 2005, p 276.   
  12.3منظمة العفو الدولية، قانون الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية اليمني، المرجع السابق، ص  -
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انونية والقضائية على ـــانون الحصانة من الملاحقة القــانية من قـــى والثــولن دراسة المادة الأإ
                      ستشف مايلي:              يجعلنا ن، ساسيالأمن النظام  27ضوء المادة 

ــانونية انت حصانة قنح حصانة من الملاحقة سواء كفي م 2012لعام  01انون مسوغ القتمثل  -1
ساسي نظام روما الأ من 27ن مسوغ المادة ي حين أانة قضائية ) سياسة عدم التجريم (، فأو حص

                                    هو وضع مرتكبي الجرائم الدولية في مرتبة المجرم الدولي.
عدم جواز متــابعة ذوي الصفة الرسمية انون الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية ـيكرس ق -2
كريس ــى تــائية الدولية علــي حين تعمل المحكمة الجنـاب (، فـــالافلات من العق مبدأاء ) ـــالقض مماأ

                                   عدم الافلات من العقاب (.  مبدأعدم الاعتداد بالحصانة ) 
ي رض الواقع، توفر جريمة من الجرائم التى أـــبالصفة الرسمية عل تمسكعدم ال من شروط تنفيذ -3

انون ـــمن ق 02ي المادة ـــا ورد فـــمر يجابهه م، أ1 ور اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةـتشكل مح
دائهم لمهامهم الرسمية ـاموا بها أثناء أذات دوافع سياسية ق البأعم ي عبارة:" ...الحصانة اليمني ف

 لنا نقول أن هذا القانون قد ون تعريفا لها، حجة تجعارة غامضة لم يعطي لها هذا القاني عبوه... " 
                                                                                               .ليةدو لى الجرائم الالإرتقاء إ نهاي اليمن، من شأتشريع يجابه جرائم قد حدثت ف أنهيفهم منه ب

                                                                          ثانيا: التعارض التام في النفاذ
 مبدأبيقا رتباطا وث، سنجده يرتبط إعدم الاعتداد بالحصانة مبدأذا ما تفحصنا نطاق تطبيق إ

 27تين ادبين الما، بما يفيد وجود تكامل مي اختصاص المحكمةالداخلة فعدم تقادم الجرائم الدولية 
لات ـفلإامد ل أالذي يعني تكريس ثقـــافة أنه مهمـــا طـــامر من النظام الأساسي لهذه الهيئة، الأ 29و

ا ـسلف ي تم ارتكابهاالجرائم التن اءلة عـــذوي الصفة الرسمية، فهو معرض للمسلشخص من العقاب ل
                                                             .                     ستبعاد الحصانات الدائمإ مبدأوبذلك يحقق 

اكس ذلك بحكم يعاليمني نونية والقضائية اـقانون الحصانة من الملاحقة القأن في حين نجد 
مكن من المنفاذه، لذا ت طبيعة مؤقتة من شأنها المساهمة فــي سس ذاأ لى أيةأنه قانون لا ينص ع

ؤولين ـــى عقب ترك المســتى نحو دائم حــول دون المقاضاة علــانة تحــيمنح حص اــعتباره قانونا دائمإ 

                                                           

جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، ساسي للمحكمة الجنائية الدولية،وهي حسب المادة الخامسة من النظام الأ-3
 جرائم الحرب.
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مال ع" يعد هذا القانون من أ  أنه:ي تنص بـمنه والت 04ادة ــنص الم هو ما ذكر اســوأسـاصبهم، من
                                                                                               .1و الطعن فيه "  يجوز الغاؤه أالسيادة ولا

لأثر اديم عا ونالقانــونية والقضـائية قانـ ملاحقةانة من الون الحصانق ، يعدتماشيا مع ما ذكر
                                                                        سباب التالية:   بالنظر للأ

يجة اتفاق الخاص بمنح الحصانة للرئيس اليمني ومعاوينيه نت 2012لعام  01جاء القانون رقم  -1
ذلك ــبا ــاربض ،ةخليجي ايةــارضة برعــوالمع علي عبد الله صــالح ابقلطـة بين الرئيس الســـتبادلــي للس

 .          والإنصافلتماس العدالة حق إ عرض الحائط
ي حق ــف تي تم إرتكابهاالعتراف بالمسؤولية الجزائية عن الجرائم هذا القانون بمثابة عدم إ  يعد -2  
ستهانة يشكل إيعني أن هناك تكريسـا قانونيا لسياسة الإقلات من العقــاب، مما اليمني، مما عب ــالش

                    .                                                2الدولية  ائيةبالعدالة الجن
تدبير محظور في الجرائم التي وهو ن الجرائم المرتكبة، ابة عفو شامل عـهذا القانون بمث يعتبر -3

                             .                                                      3 تمس بالقانون الدولي
لجنائية ابقة والمحكمة اائية الدولية السـلمحاكم الجناثيق امو افة ي كـــاقض قانون الحصانة اليمنين -4

             دافع لعدم المساءلة الجزائية.         نة كعتراف بالحصاالدولية، من عدم جواز الإ
) الرئيس السابق  ابـادة من العقــالقم وصف شملهفلات من الحصانة اليمني في إقانون م يساه -5

                .                                            العدالة الجنائية الدوليةالمساس بمصداقية  نه، وهذا ما من شأعلي عبد الله صالح ومعاونيه (
ــات الدول وكذا أنظمة ي تشريعـورية المكرسة فــــمن المبادئ الدستهام  مبدأاقض ا ينانونـيعتبر ق -6

                                                           

1- Amnesty Internationale, Yemen’s Immunity Law, Breach of International Obligations, 

Index: 31/007/2012, Amnesty Internationale Publication, First Published, 2012, p 12.    
 الحاكم الى عني تسلط الأنظمة العربية على شعوبها، ومصادرة حرياتها وحقوقها، وخضوع المحكوم فقط لايوهذا ما  -2

 ستبعاداالقانون، وما يحدث حاليا في الحرب الدائرة داخل اليمن الا أثر ترتب عن اقرار قانون الحصانة، والذي به تم 
  المسؤولية الجزائية لأصحاب السلطة ومراكز القوة.   

 ح، وبالتالي يعتبر بمثابةعرف العفو الشامل على أنه: " ازالة الصفة الاجرامية عن السلوك، فيصبح كأنه فعل مباي -1
لعفو امن قانون الاجراءات الجزائية اليمني على أنه: " يكون  539/1تنازل عن الحق في الغياب، وفي ذلك تنص المادة 

انت قد اذا ك الشامل بقانون، وهو يمحو الصفة الاجرامية، فلا تقبل الدعوى الجزائية عندها، ولا يجوز الاستمرار فيها، أما
  كان قد صدر حكم بالادانة أعتبر كأنه لم يكن ". رفعت، واذا
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، حيث يسمح بإفــلات مجمــوعة 1 ون ــانفة وهو مبدأ المســاواة أمام القة المختلــاكم الجنائية الدوليــالمح
 . من الأشخاص يفترض فيهم المسؤولية الحقة من المحاكمة على ما إرتكبوه من جرائم

ائل ــى ازدواجية رسـؤكد علت الأهميةي ــــى نقطة غاية فلينبغي الإشارة إ الأحوال،وفي مطلق 
من اء ـــعفي الإـــزدواجية المواقف فإن اليمن أـــبش 2014رقم  منمجلس الأشكل قرار دالة، حيث ـــالع

جراء ى إـلاجة إـــفبينما يؤكد على الح ان،الإنســـوق ــحقـــاكات نتهـــي وا  انون الدولـــئم المشمولة بالقالجرا
، يؤكد مجددا دعمه جهود 2 اءلة الجزائيةضمان المسايير العدالة الدولية بهدف ع معـــيتفق متحقيق 

لتزام ى الإلإ طراف اليمنيةـو جميع الأا يدعــــاق تسوية، كمــتفى إـلي، الرامية إـــاون الخليجـــمجلس التع
 ن يتبنى البرلمان ة على أا الثالثتنص في مادته التيبتنفيذ التسوية السياسية وفق المبادرة الخليجية، 

   .3حكمه  بانللرئيس ومن عمل معه إ اليمني تشريع يمنح حصانة
 

                          المطلب الثالث                                                           
                              ساسي النظام الأظم القانونية الوطنية مع سبل تماشي الن

 في مجال الحصانات 
اقية مع ـــتفام هذه الإـــنسجمدى إ اليةـــشكائية الدولية إـــالجنالمحكمة  اءــلإنشتفاقية روما إ تثير

حيث  ،انونية الخاصةــــالمراكز القانات ذوي ــي مجال حصــــــخاصة ف ،ات الوطنيةــاتير والتشريعـالدس
وجب من ــمر الذي يات الدول، الأــــاتير وتشريعــى دسـلة علأــتنعكس الأحكام الخاصة بهذه المس

                            .4حكام ها الوطني يتماشى وتلك الأونقانجراءات اللازمة لجعل إتخاذ الإ هذه النظم الوطنية

                                                           

ز فيما فيد هذه المبدأ بخضوع جميع الأفراد داخل الدولة الواحدة لسيادة القانون مع وجوب عدم إقامة أي نوع من التمييي -2
وع عدم خضبالمبدأ بينهم، غير أن القانون المعني بالدراسة يلغي ذلك ) قانون الحصانة اليمني (، كونه يخل بأبجديات هذا 

ن كانت هاته الفئة قد منح لها إمتياز الحصانة، بيد أن هذا  ز لإمتياابعض الأشخاص في الدولة لسيادة القانون، فحتى وا 
  منح لمقتضيات الوظيفة وليس كسند لممارسة الجرائم الخطيرة في حق الشعب.

، رقم 2011اكتوبر  21المنعقدة بتاريخ  6634قم الأمن في جلسته ر  ( الذي إتخذه مجلس 2011)  2014القرار رقم  -3
 .01، ص S/Res/2014 ( 2011 )الوثيقة 

الازدواجية في المواقف تفيد بما لا يدع مجالا للشك على المساس بالمعايير المعتمدة دوليا لتحقيق العدالة امر من شانه  -1
س الامن (.   الكشف عن الجانب الخفي لاختصاص مجلس الامن ) الجانب المصلحي لمجل  

تختلف طريقة مواءمة قواعد القانون الدولي الجنائي ضمن التشريعات الوطنية باختلاف الدساتير، ففي بعض الانظمة  -1
القانونية، فان تلك القواعد يتم ادماجها في القانون الوطني بمجرد المصادقة عليها، حيث حيث يصبح جزءا منه، اما في 

رى، لا تصبح الاتفاقيات المنظمة لهذه القواعد جزءا من القانون الوطني تلقائيا، بل لابد من بعض الانظمة القانونية الاخ
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لائم ن تتــــــي ذلك، يجب أو الراغبة فام أـــى هذا النظومما لا شك فيه أن الدول المصادقة عل
، غير 1لةأـــزالة كل تعارض يمس هذه المسغرض إب هذاو  انة،حكام الخاصة بالحصع الأتشريعاتها م

ي هذا النظام من ـــف فاطر غير الأ النسبة للدولـــتزام بــــهذا الال جباريةي إـــالية التي تثور هـــشكن الإأ
ة ــى الطبيعـــللدول بالنظر إى هذه الك علـــلتــــزام يقع كذن هذا الإ، أعتقادنانه وحسب إ عدمه، فنقول أ

فلات من ى الحد من الإلدولية الواردة في هذا النظام هذا من جهة، والعمل علالخصوصية للجرائم ا
                                                                            خرى.   اب لذوي الصفات الرسمية من جهة أالعق

ال ـــي مجـــفطنية انونية الو ــظم القـوالن يالأســـاسـوافق بين النظام ـــزالة عدم التوبغرض إ وعليه
ي ـالالتعقبة، وبلك التاوز ـــنها تجي من شـــأــــى الحلول التــــلي الوصول إـــــختلفت الدول فالحصانات، إ

 سلوب ما الأإ أسلوبين،ى ل عام علعتمادها بشكوذلك بإ 27 مع المادةمواءمة دساتيرها وتشريعاتها 

ماالتفسيري للدستور                                                                                                      .2 سلوب التعديلي لهالأ وا 
                          ول                                                             الفرع الأ 

                                                      وري ) الحل التفسيري (ــــــــــــــــــــــــــالتفسير الدست
ائية ـــوص نظام المحكمة الجنـــراءة نصــــور من خلال قــــري، تفسير الدستـــيقصد بالحل التفسي

اتير الوطنية ونظام هذه ــــارض بين الدســـزالة التعإ توفيقية، هدفها والنصوص الدستورية قراءة الدولية
زالة جل إمن أجراء تعديلات دستورية عن ضرورة إ، وهو حل يغني 3ي مجال الحصاناتالمحكمة ف

  هذا التعارض. 
ارض عة لدى عديد الدول بأن النصـــوص الدستـــورية لا تتعـسلوب، تولدت قناعمالا لهذا الأإ 

                            عتبار:                           خذ بعين الإذا تم الأنائية الدولية إحكمة الجظام الممع ن
تفسيره بشكل ينسجم مع أن يكون و رجعيا، بل يجب الدستور لا يكون تفسيرا جامدا أ ن تفسيرأ -1

                                                                                                                                                                                     

المرور على اجراءات خاصة من اجل نفاذها ومثال ذلك وجوب عرض مضمون الاتفاقية على البرلمان من أجل مناقشتها 
 وللمصادقة عليها.  

نونية ائية الدولية على التشريعات الداخلية، مجلة العلوم القاسلطان الشاوي، اثر النظام الاساسي للمحكمة الجن -2
 ، ص2007والاقتصادية، العدد الثاني، السنة التاسعة والاربعون، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، مصر، جويلية 

175.    

2- Xavier Philipe, A Desmaret, Remarque Critique Relatives au Projet de Loi Portant 

Adaptation du droit pénale français,a l’Institation de La Cour Pénale Internationale, la réalité 

française de la lute Contre l’Impunité, R.F.D.C, 81/2010, p 45 – 46.     
  180.3جع السابق، ص ر سلطان الشاوي، الم -



201 

 

                                         .1ساسية ع المبادئ الدستورية الأالمتغيرات، ولا يتعارض في نفس الوقت م
ي ذات ـــــانون، وهـقيق العدالة وسيادة القلى تحللمحكمة الجنائية الدولية إ ساسييسعى النظام الأ -2
                                     .2لى تحقيقها ول على إختلافها إلدهداف التي تسعى دساتير االأ
ائية الدولية في ـي يفرضها نظام المحكمة الجنتزامات التلصوص الدستور مع الإنضرورة توافق  -3

ـــورية وص الدستــــر المتشدد للنصـــــن التفسيالدولية ومحـــاكمة مرتكبيهـــا، بحيث أي الجرائم ـــالتحقيق ف
ر للإلتزامـــات الدولية ي موقف المتنكــــــــى منح حصانة لمرتكبي هذه الجرائم، ويضع الدول فـــليؤدي إ

                                                                            .3ى عاتقها في هذا المجال المفروضة عل
من  04ادة ـدولة النرويج، حيث تنص الممثــلا خذ نــأ وب،ــسلي أخذت بهـــذا الأمن الدول الت  

                                                         .4و مساءلته " س ولا يمكن إتهامه أدن: " شخص الملك مقعلى أدستورها 
 ، غير يساسالأمن النظام  27ادة ـــا وبين المــارض بينهـادة يتبين له التعـالمستشف لهذه المف

الجزاء الدولية،  ى نظام محكمةي التصديق علـشكل عقبة فـــن هذا النص لا يبأرت ـقأن هذه الدولة أ
ت الحاضر، ي الوقــيمة فـــا نفس القـــابقا ليس لهـــاعدة ســــى وضع هذه القلأن الأعتبـــارات الـــدافعة إلـــ

               .         5 ستبعاد الحصانة من رئيس الدولة عند ارتكابه الجرائم الخطيرةلى إفالمجتمع الدولي يميل إ
 24ـــــي بتاريخ ساسا الأسبانيا التي صادقت على نظام روم، مثل إ6خذت به عدة دول كما أ

من  27ــــــادة ن الم، بأ7 1999ستشاري في عام الإ رأيهي فكد مجلس الدولة ، حيث أ2000أكتوبر 
الملك مصون  " شخصمن الدستــــور التي تنص بأن:  56المادة ارض مع ــساسي تتعهذا النظام الأ

ي انــسبـــواب الإمجلس الن تعديل الدستـــور المعقدة، لجـــأ جراءاتلإ". وتجنبا ية وغير خاضع للمسؤول

                                                           

  181.1جع، ص ر المفس ن -

ض منها تمكين المستفيد من الدستور يكون وفق الغرض من الحصانة، بحيث يقتصر الغر ونعني بها هنا ان تفسير  -3
ها اعتبار بالصفة الرسمية من اداء مهامه دون عائق، وليس الغرض منها الافلات من العقاب بالنسبة للجرائم الاشد خطورة، 

  شيه.ي على ذلك قضية رئيس الشيلي بينو جرائم لا تدخل ضمن الوظائف الرسمية لذوي الصفات الرسمية، والمثال التوضيح
  811.3جع السابق، ص ر سلطان الشاوي، الم -

4- Article 4 de la Constition du Norvège: " la Personne du Roi est sacrée, il ne peut ètre 

Poursiuvi ni teni pour Responsable, la Responsabilité incombe à son conseil ".    
  5 .184أحمد عزيزة، المرجع السابق، ص  سوسن -
  6من هذه الدول إستونيا، هولندا، ألمانيا، فنلندا. -
من الدستور الإسباني يجب  5جدر الإشارة إلى أن رأي مجلس الدولة الإسباني غير ملزم، حيث بموجب المادة ت -3

  مراجعة الدستور قبل إبرام اية معاهدة تتضمن أحكاما مخالفة له.
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فضلية ي، ومن الأـــــــانون الوطنــا مع القــــلا تتعارض مطلق 27ادة ـــــــن المه أبإقرار لى تفسير الدستور إ
                                                                 .1ية الداخلية والمسؤولية الدولية التمييز بين اللامسؤول
                                                                                             ى النحو التالي:  ـــى مبررات يمكن ذكرها علهذه الدول علحوال، تستند وفي مطلق الأ

ون هذه ة الدولية، كمام المحكمة الجنائيالناتجة عن الدستـــور أ ك بالحصانـــاتواز التمســـعدم ج -1
        القضائية الوطنية.                      الجهاتمام العمل بها أ نطاقالحصانات لا تتعدى 

انون عد القوا ـى سمو قـــعل اـــتأسيسلك انات بالنسبة للجرائم الدولية، وذعدم جواز التمسك بالحص –2
                        لى قواعد القانون الداخلي.                                                  الدولي ع

ب اــى كون ارتكادا علائف الرسمية اعتدضمن اختصاص الوظ اج الجرائم الدوليةعدم جواز ادم –3
                ورية. لحصانة الدستستفادة من ايدخل ضمن الظروف الإستثنائية وبالتالي عدم الإالجرائم الدولية 

ن المسؤولية ز بيـشكالية التمييابل هذه المبررات، يمكن القول بأن هذا الأسلوب يثير إـي مقـف
ى ــوضع آلية وطنية تعمل علــــشكل لا يسمح بـــي، بـــاء الدولـــي والقضـــالجزائية ما بين القضاء الوطن

                                       .2عن الجرائم الدولية  27ي المادة المحددة فتحريك المسؤولية الجزائية للفئات 
                             الفرع الثاني                                                            

                                                  وري ـل الدستــالتعدي
ارض بين ـــة التعــزالـــــاده إا مفوري يتضمن غرضـبالتعديل الدستــوري، إضافة نص دستيقصد 

انة، يفيد ـــال الحصـــي مجـــي للمحكمة الجنائية الدولية فـساسام الأالنظ امـــوأحكورية ــوص الدستــالنص
                                                             .3من العقاب  للإفلاتبعدم امكانية التذرع بالدفع بالحصانة 

ام ــاته الداخلية مع نظـواءمة تشريعـــاتقه مـــي على عــخذ المشرع الفرنسعملا بهذا الأسلوب، أ
عتراف بالمسؤولية الجنائية للرؤساء ي سبيل الإشكالية الحصانة ف، حيث قام بتعديل إيـساسروما الأ
                                               .1دولية  جرائم كلفعال التي تشعن الأوالقادة 

                                                           

  1  .185ن أحمد عزيزة، المرجع السابق، ص سوس -

  123.2 – 122صام الياس، المرجع السابق، ص ص  -
حصل تعديل الدستور لمعالجة المسائل غير المتعارف عليها في الدستور القائم، أو لمعالجة مسائل تطرق لها لكن ي -1

 معالجة دستورية جديدة، يكون الغرض من بطريقة غير سليمة يشوبها الغموض، في ظل تطورات سياسية للدولة، تتطلب
 ذلك تكييف الدستور مع تلك الظروف.   
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وي المراكز القانونية الخاصة ذ ي التي تمنحـحكام الدستور الفرنسـي أفقد عدل المشرع الفرنس
ــوري ثر قرار المجلس الدستإ، 2 وعلى رأسهم أعضاء البرلمان ائفهمـــامهم بوظثناء قية أجزائيانة حص
المحكمة  امالتصديق على نظ لإمكانيةى بضرورة تعديل الدستور ، الذي قض1999جانفي  22في 

ي، والتي ــور الفرنســالدستام ــحكي فقرتهـــا الثــانية ضمن أــــف 53ادة ـــرت المـــقالجنائية الدولية، حيث أ
طار الشروط ـــي إائية الدولية، فة المحكمة الجنلطــن تعترف بستنص على أنه: " يمكن للجمهـــورية أ

                                                                                                 .3"  1998جويلية  18ة الموقعة في اقيي الإتفالمدرجة ف
ن أ إلاور الفرنسي، ــــصاب الدستم من هذا التعديل الدستـــوري الذي أنه وعلى الرغغير أ

ـــا ي تثيرهــورية التـــاليات الدستـــشكـــالج الإنه يعـى إعتبار أور القانوني، علــابه القصـــعديل شهذا الت
نظيم كل ـادة تــعـــى إ لة الجنـــائية الدولية، دون الحـــاجة إى المحكمــلالإنـــضمام إو عملية التـــصديق أ

                                                       .4لة الحصانات نظام الأساسي في مسأحكام الـي قد تتعارض مع أالقواعد الدستورية الت
ام ــ، ق5 اناتـــال الحصــي مجــــعدم مواكبة القانون الدستوري لتطورات القانون الدولي ف وأمام        

ي الذي ــالقانون شغــــورالالة ز ، هدفه إ2007فيفري  23ثان بتــــاريخ ي بتعديل دستوري ــالمشرع الفرنس
قامة فـــــي فقرتها الثانية، 53شوب المادة ي  امـــوأحكرئيس الجمهورية ـــاص بـــالتوافق بين المركز الخ وا 

ي فقرتها الأولى من ف 67وردته المادة ا أـساسي، وهو ما يتبين من خلال مالأالنظام من  27المادة 

                                                                                                                                                                                     

علي يوسف الشكري، الإتجاهات الحديثة في تحديد مسؤولية رئيس الدولة في فرنسا، كلية الحقوق، العدد الخامس، مجلة -2
. 19، ص 2009الكوفة،   

3-Article 26 de la Constition du France:" Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, 

recherché,arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice 

de ses fonctions.  

Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, 

d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec 

l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il fait partie... ".   
 هيواحدة و  ما يعني توسيع المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية، فبعد أن كانت مسؤوليته الجزائية تقتصر على جريمةب -4
جنائية الخيانة العظمى أمام المحكمة العليا، أصبح يسأل عن الجرائم التي تشكل الإختصاص الموضوعي للمحكمة الريمة ج

  الدولية.
نعني به مقاومة القواعد القانونية الوطنية للقواعد القانونية الدولية، مما يفيد أن التعديل الفرنسي يسمح بقبول اختصاص  -1

ية وعدم الاعتداد بالحصانات، غير انه اختصاص شكلي فقط.  المحكمة الجنائية الدول  
. 21 – 20لي يوسف الشكري، الإتجاهات الحديثة في تحديد مسؤولية رئيس الدولة في فرنسا، المرجع السابق، ص ع -2  
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ادة ــانية والمـــثا الـــفي فقرته 53مسؤوليته الجزائية بمقتضى المادة  اء رئيس الجمهورية من عدمــستثنإ
      . 1من هذا الدستور  68

، نشير إلى دولة لوكسمبورغ، حيث أثار مجلس 2سلوبلك بهذا الأخذت كذي أمن الدول الت
نص على منه ت 04، بالنظر إلى أن المادة 27ا بين أحكام الدستور والمادة ن هناك تعارضالدولة أ

ي تؤكد على أن النواب يكونون بمنأى الت 68كبر مصون "، وكذا المادة أنه:" أن شخص الدوق الأ
 بأنهلال وظائفهم، وفق ذلك قرر المجلس ـا خـــون بهـــواتهم وآرائهم التي يدلـصابعة بحسب أـــعن المت

 ارض بينـــعديلات تفيد بعدم التعــــراء تجلم يتم إ، ما3 يـــا الأساســنظام روم لا يمكن المصادقة على
ستور في فصله الحادي ي الدــــــدراج نص عام ف، مقترحا إمن هذا النظام 27ادة أحكام الدستور والم

، بما لى نظام المحكمةن تشكل عقبة في التصديق ععشر، يعتبر أن نصـــوص الدستــــور لا يمكن أ
أوت  08ـــاريخ ادر بتـــانون الصــــالفعل وبموجب القـــوب ات المترتبة على تلك العملية،ي ذلك الإلتزامف

ور لا تمنع ـــام الدستـــحكمن الدستــــور، حيث أصبحت تنص بأن: " أ 118، تم تـــعديل المادة 2000
  ،1998جويلية  17ي روما في ـــــــي للمحكمة الجنائية الدولية، المعقود فالموافقة على النظام الأساس

    .4"  فقا للشروط المنصوص عليها فيهساسي و ذ الإلتزامات التي تنبع من النظام الأأو تنفي
ــام حكـــارض بين أادي التعــي لتفــرع البرتغالـــام به المشـــلى ما قي هذا الصدد، نشير كذلك إف

 المــــوافق لتـــاريخوبمــــوجب تعديل الدستـــور ، حيث مةمن نظام المحك 27ادة الدستـور البـــرتغالي والم
 نهأبؤكد ـــاث فقرة أخرى ) الفقرة السابعة ( إلى نص المادة السابعة، تتحدــــس، تم إ2001أكتوبر  04

                                                           

3- Article 67 alinéa 1 de la Constition du France: " Le Président de la République n'est pas 

responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-

2 et 68.    
 ل التي اعتمدت على اسلوب التعديل الدستوري من اجل العمل على مواءمة دساتيرها وتشريعاتها الوطنيةمن هذه الدو  -4

  لية في مجال الحصانات، البرازيل، كولومبيا، ايرلندا.مع احكام النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدو 
ية  جويل 17 مشروع القانون الخاص بالموافقة على نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المنعقد في روما في -5

 .4502، الوثيقة البرلمانية رقم 44/088، رأي مجلس الدولة، رقم 1998
4- Loit du 8 Aout 2000 Portant Révision de l’Article de 118 de la Constitation de Luxembourg 

A.N° 83 – 25 aout 2000, p 1965:" Les Dispositions de la Constitition ne font pas Obstacle à 

l’Approbation du Statut de la Cour Pénale Internationale fait à Rome, le 17 juillet 1998, et à 

l’Exécution des Obligations en découlant dans les Conditions prévues par ledit Statut ".    
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المنصوص لتكامل ى شروط اــــبناء عل ئية الدولية،ختصاص المحكمة الجناقبل إن يال أــيمكن للبرتغ
                                                                                                  .1 عليها في نظامها الأساسي

واءمة ـــي مـــوري ( فـ) التعديل الدستوفـــي مطلق الأحـــوال، وعلى الرغم من أهمية هذا الحــــل 
عمليا لم يصل نه أ إلاالنظم الوطنية، و انات ـــال الحصـــي مجــاص المحكمة الجنائية الدولية فـــاختص

ال ـــي مجـــاتقها فـــى عــات الدولية المفروضة علــلتزاملبعض الدول تنفيذ الإكريس طريقة تسمح ـى تإل
                                                   سباب التالية:ذلك بالنظر إلى الأالمتابعة، و 

ورية ــا بين القواعد الدستـانس مــالتج حداثلإالتعديل الدستوري يعتبرا حلا ذو طبيعة شكلية فقط  -1
                      ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.                             النظام الأ وأحكام

ورية ـــاعدة الدستـــابعة ذوي الصفة الرسمية مع القـــي متـــائية الدولية فتعارض دور المحكمة الجنــ -2
ـــابعتهم، بحيث لم اص في متـــا الاختصـــون لهـــي يكـــفردت الجهة التبعض الدول التي أ يــوطنية فـال

حالتهارة إلى إمكانية التنازل عن هذا الاختصاص شتتضمن ولو إ                                                                                  .2ى المحكمة الجنائية الدوليةلإ وا 
ي ـي فـــصلالأا التنـــازل عن اختصاصهـــى يلزم الدول علي الأساســـام ـي النظــود نص فـــعدم وج -3

ختصاص ى إــــــي علـــــختصاص القضاء الوطنعلى أولوية إمحكمة، بل ينص المتابعة لصالح هذه ال
 لم يصحبه تعديل نات، مااال الحصام لدى النظم الـوطنية في محالتاقض ـفيد التنا يهذه المحكمة مم

          .                                                                                  ياواقععدم الاعتداد بالحصانة  مبدأحقيقي يعمل على تكريس 
ولية تزامات الدـلي ذلك أن تنفيذ الإ، والحجة ف3عدم استعداد الدول التراجع عن نظام الحصانات -4

ـــــي فقرتها ف 93ستناد للمادة الدستور، حيث يمكن لهذه الدول الإحترام القواعد الجوهرية في سيتمم بإ

                                                           

عـوب، ن والشادولية تجسد إحترام حقوق الإنس أنه: " بهدف تـجسيد عدالة جنائيةب في فقرتها السابعة نص المادة السابعةت -2
ي ية فرها من الأحكام المرجعى شروط التكامل وغيبناء علالجنائية الدولية، ال أن يقبل إختصاص المحكمة يمكن للبرتغ
 .120ينظر صام الياس، المرجع السابق، ص  .نظام روما "

ضمن من الدستور الجزائري، وعلى عكس ذلك ادرجت بعض الدساتير نصا يت 158من قبيل ذلك ما تنص عليه المادة  -3
في فقرتها  88لاختصاصات الى اجهزة فوق وطنية ومثال ذلك المادة يفيد بامكانية تخويل بعض االوفاء بالالتزامات الدولية،

  الاولى من الدستور الفرنسي.
ية ومملكة في قضية جمهورية الكونغو الديمقراط 2001فيفري  14وذلك بالإستناد إلى قرار محكمة العدل الدولية بتاريخ  -1

لى وزبر لقبض عد بلجيكا بشأن إصداره ) هذه الأخيرة ( أمرا بابلجيكا، المتعلق بالشكوى التي قدمتها الكونغو الديمقراطية ض
   جنائي.الشؤون الخارجية للدولة الأولى، حيث أقر بمخالفة بلجيكا للقانون الدولي الذي يمنح الحصانة ضد الإختصاص ال
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 مبدأساس ض الدول التعاون مع المحكمة على أي توضح جواز رفـساسي، والتالثالثة من النظام الأ
                                                                                                  .1قانوني ذا تطبيق عام 

تما زائري، حور الجـــالدست امـــــبأحكورية، وربطها ـذا ما قارنا هذه الحلول الدستإ الأخير،ي ــــوف
ذا وطنية، إى القوانين الــاقيات الدولية علــ، يقر بسمو الإتف132وحسب مادته الدستور هذا ن سنجد أ

عى ســـات تـــعى تشريـــة الرسمية، وبالتالي لا يحتاج الأمر إلا في الجريدـــعليها ونشره تمت المصادقة
 .تفاقياتكييف القوانين الوطنية مع هذه الإلت

                                                                المبحث الثاني
                          ةالمحكم مامالرسمية أ ي الصفاتعدم الوجود المادي لذو 

 الجنائية الدولية
ختصاص جرد منح الإبم ميدانيـــايمكن تكريسه  لا رجــــوةحقيق العدالة المــن تأ ا لاشك فيهمم

ي ــف ائية الدوليةـة الجناح المحكمـــنجن بمعنى أ ،ألةـــا مهمة تحقيق هذه المسة توكل لهالقضائي لهيئ
بل يصطدم ببعض  ،2ختصاص فقط دولية لا يتوقف على مجرد منحها الإالتطبيق العدالة الجنائية 

دي صـــلتاي وجه ــــقبة فــشكل عـــحيث ت اية،ـــى تلك الغــول علــــول دون الحصــية تحرائــــجالمســـائل الإ
م نعدام قوة تساهإفي  ـتمحوري توه ،انات من العقابـلدولية من ذوي الحصفلات مرتكبي الجرائم الإ

 .ثانيمطلب في  ام هذه الهيئةول المتهم أموبة مثـ، وصعولمطلب أفي  هذه الظاهرة في منع
                                                                      ول المطلب الأ 

          تصدي لفلات مرتكبي الجرائم الدولية                   تنفيذي لل جهازغياب 
 الصفات الرسميةمن ذوي 

                                                           

ليه في طلب مقدم في فقرتها الثالثة على انه: " حيثما يكون أي تدبير خاص بالمساعدة، منصوص ع 93تنص المادة  -2
ر مة، تتشاو ، محظورا في الدولة الموجه إليها الطلب استنادا إلى مبدأ قانوني اساسي قائم ينطبق بصورة عا1بموجب الفقرة 

ورات المشا الدولة الموجه إليها الطلب على الفور مع المحكمة للعمل على حل هذه المسالة. وينبغي غيلاء الاعتبار في هذه
ذا تعذر حل المسالة بعد المشاورات، كانإلى ما إذا كان ي على  مكن تقديم المساعدة بطريقة أخرى أو رهنا بشروط. وا 

 المحكمة أن تعدل الطلب حسب الإقتضاء ". 

  93.2نصر الدين بوسماحة، حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء احكام القانون الدولي، المرجع السابق، ص  -
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لطة ــسغياب ا لنظر ، ةة الدوليي ذو الطبيعـــام القانونــي النظــضعف فة الأــذ الحلقــــيعتبر التنفي
 ،1يينتندا الدولاغسلافيا ورو يو  لاف محكمتيي، فبخنائالج يذية تعمل على مستوى القانون الدولتنفي
اب هيئة تنفيذية ا وذلك لغيـــــادرة عنهـــام الصـــكحوالأكمة الجنائية الدولية تنفيذ القرارات يمكن للمح لا

                                                        . 2ى تنفيذ تلك الغاية تواها تسهر علعلى مس
إقترف جرائم دولية  ) مهما كانت صفته( محاسبة كل شخصالمحكمة  ستطيعـوفقا لذلك لا ت       

ى ـود علــات التفتيش، وجبر الشهــبعمليا القيام ــهولا يمكن، اـمامه، ونقلهم أعليهمرات القبض تنفيذ قراب
 .3 طراف معهااون الدول الأتع هو الوضعيقلل من هذا  ن ماا، غير أــول أمامهــثالم

                                                                               ول الفرع الأ 
 موضوعية من كسلطة تنفيذيةعتماد على مجلس الأالصعوبة 

لة ي مسأفي الدول ظام القانوني الوطني والنظام القانونيختلاف النإلى إذي بدء، نشير  بادئ      
متلاكه ـــي بــإون الدولناــــارنة بالقــي الوطني مقـالجنائ ، حيث يتميز القانون ود آلية تنفيذ من عدمهــــوج
كتسب صفة التنفيذحكصدار ، فــــإذا تم إالجزائية الصادرة عنه امللأحكــــارية ـــجبفيذ إا آلية تنغالب  م وا 
ـــاذ ختطة التنفيذية لإسللــــى الحيث يـــرسل إ ،التنفيذ ون واجبـــالطعن فيه، يك فـــاذ كافة طرق ستنإتم و 
 .4جراءات اللازمة لتنفيذه الإ

 ة عن صـادر ـــزائية الام الجـــحكتنفيذ الأبختصاص احبة الإص يفـالسلطات التنفيذية الوطنية هـ
 ي ــتلا وطنين المالأ ةــآلي لىارة إــشالإ نوبهذا يمك بقوة التنفيذ، يعبر عنه ، وهذا مايةالقضائ هاتسلط

 .و القبض مثلاأ رحضاتمارس إختصاص الإ
 ،هــلفعل ررةــات المقعقوبـه الرض عليفــي، وكل خارج عنه تانـون الوطنـــللق خضعــالكل يـبهذا ف
 .؟الدولي  على المستوى  ية الوطنيةيقابل السلطات التنفيذ فهل يوجد ما

                                                           

باعتبار  رواندا تنفذا قراراتهما واحكامهما عن طريق آلية مجلس الامن،ين ليوغسلافيا السابقة و كانتا المحكمتين الدوليت -1
 ان هاتين المحكمتين لم يتم انشاؤهما عن طريق معاهدة دولية وانما عن طريق قرارين من مجلس الامن. 

  196.2قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص  -

ة ع المحكمة الجنائية الدولية، مجلة جامعمبد الكريم حمود، تعاون الدول الاطراف خالد عكاب حسون العبيدي، واثق ع -3
   . 2، ص 2013تكريت للعلوم القانونية والسياسية، المجلد الخامس، السنة الخامسة، العدد الثامن عشر، العراق، 

العربية  ة الجنائية الدولية، جامعة نايف، معوقات تطبيق القانون الدولي الجنائي أمام المحكمخالد بن عبد الله آل خليف -4
في  كتوراهللعلوم الأمنية، كلية الدراسات، قسم العدالة الجنائية، أطروحة مقدمة إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة د

 . 155، ص 2013الفلسفة، الرياض، 
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ن ول بأــالقاز ــن جى وا  ــي حتــبمعناها الحقيق نفيذسلطة ت ىالنظام القانوني الدولي يفتقر إل نإ       
ــؤولية التنفيذ لا مس ازــهذا الجه ين تولــأ غير، 1لدولية لطة التنفيذية اــالس هوي ـــمجلس الأمن الدول

 لتزامبعدم الإ ، تتميزاسيةــكونه سلطة سي كمة الجنائية الدولية،المح شكالية على مستوى يحل هذه الإ
 ازدواجية المعايير في تطبيق العدالة الدولية.بيسمى القانونية، مما يشكل ما  نصوص والقواعدالب

:                       لسلطة غير مبرر من النواحي التاليةهذه ا منوعليه إن منح مجلس الأ
ا الجهاز المختص بتنفيذ متطلبات ـــعتبارهمع مبدأ السيادة بإنسجام الإ ات التنفيذيةسلطس الكر ت -1

اس ــظرا لما يشكله من مسـ، نةدولي ف إعتبار مجلس الأمن الدولي سلطة تنفيذلى خلاع ،المبدأهذا 
                                         .مقدمته عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، وفيالمبدأبهذا 

دارةالوطني  على المستوى  دارة التنفيذبين إ ذا ما قارناإ -2 ـي مستوى الدولي ممثلة فالالتنفيذ على  وا 
ـي تصدرها أجهزتها ام التـــحكاسية حقيقية تسعــــى لتنفيذ الأرادة سيـى إنه داخليا تتجلفإمن، مجلس الأ

مجلس تفتقر الـي ن السلطة التنفيذية ممثلة في، حيث أـرة على المستوى الدولائية، بخلاف النظالقض
ارات ـالاعتبالمصالح و خاصية ى ــائم علــدة، كونه قرالا يمتلك هذه الإ وــفه ،الحقيقيةرادة ى هذه الإــإل

                                                      .                              السياسية
ة ينتقائالإـــــا بعيدا عن حيث يتم تكريسه ،وطنيا يلاحظ غالبا ما ن تحقيق مبدأ العدالة والمساواةإ -3
واعد ـــادئ وقـــيطبق مب جهازالهذا  ون ــــمن، كف ذلك على مستـــوى مجلس الأى خلاالإزدواجية، علو 

                                                                                        .2بتعاد عن العدالة والمساواة الإ نتقائية تتجلى فيدولي بطريقة إن الالقانو 
 نفيذ القواعد والمبادئ ـى تـــال ىـــ، لأنه يسعدولية ســـلطة تنفيذ بأنه منيـــمكن وصف مجلس الأ لا -4

ضد قفها ا مو مو ي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، ولاء للدول الكبرى، وفـــاسة الـــكرس سيالتي ت
                                                                                  . ةسياسة القو ى بـما يسماء على إرسبرهان ل اهاختصاص المحكمة الجنائية الدولية على رعايإ
جهاز  ن يصدر عنمكن أي تنفيذ ماي فـمن مجلس الأى السلطة التنفيذية لـعتماد علالإلا يمكن  -5

على ا ــادهعتملية الأمنية، لإصلاح هذه الآكمة الجنائية الدولية، مالم يتم إقضائي دولي بمثابة المح
 كياليين. مد يشمل سياسة الكيل بغرض محد

                                                           

  1. 156خالد بن عبد الله آل خليف، المرجع السابق، ص  -
  157.2نفس المرجع، ص  -
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يؤدي  ي،ـهر على تنظيم المجتمع الدولحقيقية تس ن عدم وجود سلطةإ حوال،وفي مطلق الأ
 قعيا.سها واتشكيك في مصداقية العدالة الجنائية الدولية التي تسعى المحكمة الدولية لتكرياللى بنا إ

                                                                       لفرع الثاني ا
 جباري آلية التنفيذ النعدام إ لشكاليةالية يجاد حلول مثصعوبة إ
 ي قرارتنفيذ أ هر علىى آلية تنفيذية تسـلة الجنائية الدولية، تفتقر إن المحكمسبق وأن قلنا أ

، وما يكرس هذه الفكرة، كون هذه الهيئة ينظر اليهـا على 1ة القضائيةحكم يصدر على هذه الهيئو أ
                                                   طنيةأساس أنها جهة قضائية مكملة للمحاكم الجنائية الو 

ا راتهنفيذ قراتم تي ـــي إمتداد للقضـــاء الوطنـي،بل ه ي،ـــوق وطناز فـــي لا تعتبر جهوبهذا فهـــ
ي غبة فطراف الرا غير الأو  الأطرافجهزة القانونية الوطنية للدول من خلال التعاون الموجود من الأ

 .ذلك
ضمن ت، ولا تـــيساسى نظامهـــا الأتضتمتع المحكمة الجنائية الدولية بقوة تنفيذية بمقـــت ذن لاا       

 ى آلية ـلإا ـــنظامه شرـــــاء مرتكب الجرائم الدولية، ولم يــــختفة دولية فـــي مكـــان إود قوة ذات طبيعـــوج
للدول، ة ياسـرادة السيلإلروك ــ، وكل ذلك متاـمامهالمثـــول أقامة و ي جلب المتهم من دولة الإفتساهم 
ارية ـات الدولية السلتزامبين هذا التعاون والا اة عدم التعارضـــ، مع مراعي سلطاتها المحليةممثلة فــــ

 .2الدول  لدى
د على عتمالى الإالحاجة إهرت ظ، ذ ) شرطة دولية (التنفي قاد المحكمة الدولية لآليةفتإمام أ       
 غير مجاملات بين الدول، واعد الــوالأخلاقية وقالتعاليم الدينية لتزام بالقيم و الإ خرى تتمثل فيأبدائل 

                                                                                        .3 الحالمصائم على ــا الطابع السياسي القـــعتبارات يغلب عليهواقعيا لإر موجودة نها بدائل غيأ
ات ـتنفيذها، فالإتفاقيي عدم وجود آلية لضمان ــن الدولي فنتقد قواعد القانو كثر، تأ وتوضيحا

ــي، انون الدولـــادئ وقيم القــيعة لمبات الفظـــهم الانتهاكــى أ جرامية علفت الطبيعة الإضي أالتالدولية 

                                                           

 1- Guide Pratique a L’Usage de Victimes, op.cit, p 31.  

  2. 22خالد عكاب حسون العبيدي، واثق عبد الكريم حمود، المرجع السابق، ص  -

  3. 158 – 157خالد بن عبد الله آل خليف، المرجع السابق، ص  -
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ن كـــانت أ ا لم إلا أنه ،1 صدي لتلك الجرائمـــال التـــي مجمـــي فلاون الســـبادئ التعرت عددا من مـــقوا 
 .2فعال المجرمة ول بالتصدي لتلك الأالد بإلزامع آليات قانونية كفيلة تض

ية المحكمة الجنائي بظام القانوني الدولئ لهذه الرسالة، عن علاقة النر يتساءل القاقد 
ي جعلت ـــولي الدـــانونام القظـــن الطبيعة الجنائية للنأ ، نقــولنعدام القوة التنفيذيةـي مســألة إالدولية ف

بة اــتجسإ نتظارإ لاا إفي إستطاعته وة التنفيذية، ليسـمن الق قصى قدراج إلى أهذه الآلية تحتمن 
 لك.جل ذالإرادة السياسية من أ دالتوقف عنو ا والخاصة بالتعاون ات الصادرة عنهالدول للطلبمن 

زمام  ة تملكو ـــى قــل، أو إى الكلمةى سلطة تنفيذية بمعنولي يفتقد إلالدمع المجتدام وعليه وما
ية دولية الائــــالجن المحكمةولو تمتعت  ىـفحت ،حكام القانون الدولي الجنائيري لقواعد وأجباالإ التنفيذ

ا علــــى ــــجبرهتالات ــــحا ــــجههافقد تو  ،والقرارات امــالأحكي تمكنهـــا من إتخاذ ستقلالية التبنوع من الإ
 يس ية الرئ، من هذه الحـالات قضال لتنفيذهوالقـــرارت قيد الحفظ مع إنـعدام سبام ــحكلأاوضع هذه 

 السوداني عمر حسن البشير.
ول ـــالوص يمكن لا بأنه، نرى ةعة السياسية الدولييى طبــــــالمترتبة عل في ظل هذه المعطيـات

ول ـــتي تحالات الـــالإشكلعدالة الجنائية الدولية، فحترام اتنفيذية لإوة ـإنعدام ق اليةـــلإشكول مثالية ـــحلل
 تتمثل في: لى تحقيق آلية تنفيذية نوعيةدون الوصول إ

يد ـا يفادة الوطنية، ممـــلحماية السيي ـــاتخاذ كل المساعى سعــــي الدول على إختلاف قوانينهـــا إل -1
 يـبالتالل ذلك المحكمة الجنائية الدولية، و يومن قب ،3ا ـــجنبية تعلو سلطاتهأي سلطة أ بللا تق اـــبأنه

ادة يعتبر ـــبالسيك ــن التمسسيادتهـــا الداخلية، بغض النظر من أ ىـــاظ علـــمن واجب هذه الدول الحف
                                                                                           ة الصادرة عنها من عدمه.يحكام الجزائية الدولتنفيذ الأعائقا في وجه 

 ،4يعة التوفيقيةات الدولية ذات الطبمن الاتفاقي للمحكمة الجنائية الدوليةي ساسار النظام الأعتبإ -2
                                                           

اقيات تضع دولة طرف في أي اتفاقية من تلك الاتف ثل مبدا المحاكمة او التسليم في الجرائم الدولية، ومثال ذلك عندمام -1
ا كان يه، اذيدها على المجرم المدان بتلك الافعال التي جرمتها تلك الاتفاقيات، فلها الحق في محاكمته وتوقيع الجزاء عل

  تشريعها يسمح بذلك والا عليها ان تسلمه.
                                                                                                              .159، ص2004، الطبعة الأولى، اليمن، لحقوق الإنسان احمد الحميدي، المحكمة الجنائية الدولية، مركز المعلومات -2
 .160 – 159الد بن عبد الله آل خليف، المرجع السابق، ص خ -3
تاب لية، مركز الدراسات والبحوث القانونية، دار الكالجنائي، الجزاءات الدو الطاهر مختار علي سعد، القانون الدولي  -4

  .270، ص 2000الجديد، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 
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ي سيرت المتعددة التاء ا والمطالب والآر بإعتبـــاره متمـــاشي ا على هذا النظام،ـــنعكس سلبالأمر الذي إ
عدم وجـــود قوة ا ــمنه رات،ــــحتواءه على العديد من الثغلت في إهذه السلبية تج ،اءـــنشضـــات الإمفاو 

                                            ن المحكمة الجنائية الدولية.يصدر ع كل ماتنفيذية ل
، 1 الميثاقابع من ـحسب الفصل الس نيدوليال منوالأسلم لحفظ امن في مجلس الأمهمة  تتجلى -3
نتقــن تمييدو ون ــجب أن يكي مهمــةالهذه ق ــتحقيف ي ـرى عليه وفــوى الكبــــيمنة القن هغير أ ،يةائــز وا 

اء ــولعل إرج ،ةائيـاعلية هذه الهيئة القضفـى كبير عل بشكلثر أ مريكية،تها الولايات المتحدة الأمقدم
، اصهختصاإتفعيل  ائقو عمن  لا ،2ساسيها الأنظامن م 16في المادة  واردال المقاضاةو التحقيق أ

ى ـن يكون آلية تنفيذية تسعيق أو المقاضاة، فكيف يمكن أن ننتظر أالتحق شلي ــان يتسبب فـك نإـف
 .؟ هذه المحكمة ادرة عنــحكام والقرارات الصفيذ الألتن

  يمكن ما نفيذي تــــــــة، لابد من توافر جهود الدول فلياــشكبهة هذه الإخير وسعيا لمجاي الأوف
  .،غاية في ذلك تكريس عدالة دولية بمصداقية معترف بها3 تنفيذه من أحكام وقرارات هذه المحكمة

                                                                     المطلب الثاني
 دوليةالالجنائية مام المحكمة ية أالرسم الصفاتذوي  صعوبة مثول

ع المتهم ذوي ة تنفيذية، تعمل على وضـــلى آليقر إيفت ساسيالأن النظام ألى إا ـــــا سابقـــشرنأ
اب ـرتكن بإيممتهلاحقة الــم ان هذه الهيئةــبإمكنه ليس ، ومن ثم فإام هذه المحكمةفة الرسمية أمالص

همية تحقيق ـــا تـــظهر أ اكمتهم، من هنــــمهيدا لمحــــالقبض عليهم تو  اصهاــــختصــــي إة فالداخل الجرائم
غير أن هذا  ،4انونية الخاصة ــــن ذوي المراكز القن مــول هؤلاء المجرميـــان مثـــي لضمالتعاون الدول

ن يمثل ــال أحتمرغم من إالى ــس ذلك علـــن الواقع يثبت عك أإلا، ساسيالنظام الأ عتمدهن إ الحل وا  
 .البراءة مثلاثبات أمامها بدافع الرغبة في إ بإراداته المتهم

                                                                                                                                                                                     

 
1- Khelfane Karim, Des Fondements juridique de l’intervention du Conseil de sécurité dans 

les situations de troubles et tensions internes, Revue Algerienne des Sciences Juridiques, 

Economiques et Politiques, Nouvelle série N° 04/2008, p 99.  
.160خالد بن عبد الله آل خليف، المرجع السابق، ص  -2  

ت، ام والقرارابيل ذلك الاعتماد على ما يتميز به الاعلام الموضوعي الذي يوضح اهمية ودلالة تنفيذ هذه الاحكومن ق -3
سائل ومدى ارتباطها بحقوق الشعوب وحياتهم، ومن ذلك كذلك الاستعانة بالمؤسسات الحقوقية وما تتميز به من اتخاذ و 

 قانونية وسياسية ودبلوماسية هدفها في ذلك تنفيذ احكام وقرارات هذه المحكمة.  
  161.4خالد بن عبد الله آل خليف، المرجع السابق، ص  -
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ار ــختصر بإام المحكمة الجنائية الدولية، نشيمأمتهم لى صعوبة مثول البداية وقبل الإشارة إ
 ن تحت تصرفها.يمتهالموضع عتمدته هذه المحكمة لضمان إلى النظام الذي إ 

                                                                                  ولالفرع الأ 
 مام المحكمة الجنائية الدوليةم المتهم أيطلب تقد

ع المتهم تحت ـــجل وضدولية من أائية المحكمة الجنـــال على النظام الذي تبنتهوء ـنسلط الض
ن ى أإلـــ أتـــرتإ، حيث ميسلـتعن نظام اللف ختــــديم الذي يقـــام التـــاد نظـــعتمحيث قررت إ  ،اــــهتصرف

نم ميعتبر طلب تسلي دولة لاال ىها إلالطلب المقدم من    .                                               1طلب تقديم  اوا 
ي يعتبر التمييز ء الوطني الذي يمثله القاضي المحلافي ذلك يرى " وليام شاباس " أن القض

ادة ـــرغم دلالة نص الموذلك انونية، ـــونه مجرد فلسفة قــــــم لا يزيد عن كيسلتام النظنظام النقل و  بين
 .2ساسي للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأ 102

 ا شخصا الى المحكمة عملاـــ: " نقل دولة منهـى أقديم علــمصطلح الت هذه المادةوقد عرفت 
ـــوجب مخرى بـــا شخصا إلــى دولة أقل دولة مـن : "نهلتـــسليم بـــأا ا عرفتـــ، كم" يـساسبهذا النظام الأ

ختصاص ــــائية مكملة لإن المحكمة الدولية هيئة قضأيكرس  هذا ماو  "،و تشريع معاهدة أو اتفاقية أ
 .3الأصلي ختصاص طني صاحب الإو ال القضاء

                                                           

ي و مصطلح مساو هان غالبية الدول ترى بان مصطلح التقديم  " يـــف بسيونــــمحمد شري" لا عن ذلك يرى الأستاذ ــــفض -1
( لوصف  ICTJمحكمة )  الهولندي مصطلح التقديم منذ انشــــــاءومرادف لمصطلح التسليم، والدليل في ذلك استخدام القانون 

ي ــــساسلنظام الاي مقالته تحت عنوان اثر اــــف " سلطان الشاوي " ين يرى الاستاذ ي حـــنقل الاشخاص الى المحاكم الدولية، ف
و لولاية تقديم فهاء اجنبي اما الـــــالتسليم يكون من اختصاص قضنظام للمحكمة الجنائية الدولية على التشريعات الداخلية ان 

          .    لية ما هي الا امتداد للقضاء الجنائي الوطنيقضاء دولي منشا بارادة الدول ذاتها وان المحكمة الجنائية الدو 
ادة نيل شهللسيد رمضان عطية خليفة، تسليم المجرمين في اطار قواعد القانون الدولي، دراسة تاصيلية وتطبيقية، رسالة ا-2

                       .375، ص 2011الدكتوراه في الحقوق، قسم القانون الدولي العام، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
 .81ادل ماجد، المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية، المرجع السابق، ص ع -3
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 متهمجعل تقديم الى د إلممنه يع 102صياغة المادة ي لهذه المحكمة و ام الأساسن النظلعل أ      
، لدولبين ا لتسليماجراءات عقيدا من إــل تـــءات أقاجر يتسم بنوع من الإ ،محكمة من قبل الدولةالى إل

 زمة لاائل الــــاد الوســتخراف على إـــالدول الأطفي فقرتها الثانية ) بند ج (  91وفي هذا تحث المادة 
 .1لى المحكمة الأشخاص إ اصة بتقديمجراءات الوطنية الخلتبسيط الإ
ي ـــعلى القاضي الوطني وعلى المؤسسات الت سيرتب آثارا 102مادة ن التمييز الوارد في الإ

لطة تقديرية محددة لرفض طلب القبض ــي ســـيعط امظـن هذا النأ عتبارـى إ تتعاون مع المحكمة، عل
ـــقديم لرفض هذا الت ه الدولةمدكمبرر تقلرسمية عتبار ظرف الصفة االإ يأخذ بعينلا ى أ، علوالتقديم

                                               .                                   2لى المحكمة إ
بد ة، فلاالعداليدي دون إفلات المجرم من أ الحيلولةى ــــلهدف إدام طلب التقديم ي وعليه وما

جراءات م الطلبيقدحترام شروط تمن إ  سيرورته. وا 
   ساسيوفقا للنظام الأ وط طلب التقديمشر  :أولا

ى حضور بمقتضـمر قبض أو أر مأالدائرة التمهيدية بإصدار جهاز  ممثلة فيم المحكمة تقو        
                                                                                         مايلي:توفر  التحقيق ءبدعند وجبت ـي أي العام، والتـات المقدمة من مكتب المدعالمعلوم وأدلة الأ
لشخص ن اا توفر أسباب معقولة تدعو للإعتقاد بأي بهام، ونعنتهللإاب معقولة تدعو توفر أسب -1

       محكمة.وضوعي لهذه المختصاص الالجرائم التي تشكل الإ رتكب جريمة منالمطلوب تقديمه قد إ
ن يكون ي به أائية الدولية، ونعنمام المحكمة الجنتواجده أ مر القبض ضروريا لضمانأيكون ن أ-2

غير  اك وسيلةــــذا كانت هنأمام المحكمة، بحيث إمثوله  ي تضمنوحيدة التهو الوسيلة ال هذا الأمر

                                                           

في فقرتها الثانية ) البند ج ( على أنه:" في حالة أي طلب بإلقاء القبض على شخص، وتقديمه،  91تنص المادة  -1
ي:، يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد بما يل58مقتضى المادة يكون قد صدر أمر بالقبض عليه من الدائرة التمهيدية ب  

... -أ  
 ب...

فيما عدا  و البيانات أو المعلومات اللازمة للوفاء بمتطلبات عملية اللتقديم في الدولة الموجه اليها الطلب،المستندات أ -ج
ملا ععلى طلبات التسليم التي تقدم  أنه لا يجوز أن تكون تلك المتطلبات أثقل وطأة من المتطلبات الواجبة التطبيق

مع  ل وطأةبالمعاهدات أو الترتيبات المعقودة بين الدولة الموجه اليها الطلب ودول أخرى، وينبغي، ما أمكن، أن تكون أق
 مراعاة الطبيعة المتميزة للمحكمة ". 

.115محمد سايغي وداد، المرجع السابق، ص  -2  



214 

 

ان ــرورة لضمـــضمر يتطلب الا من الإلتجاء إليها، بإعتبـــار أن صـــدور هذا الأل مانعهذه الوسيلة ظ
                                                                  .1مام تصرف هذه المحكمة ع المتهم أوض

 مام المحكمة الجنائية الدوليةم أثانيا: اجراءات تقديم المته
ملة ج امية، يجب إحتر ة الدولائية ذات الطبيعــم هذه الهيئة القضماحتى يتسنى تقديم المتهم أ

 :المطلوب تقديمه، تتمثل في جراءات تكفل مقاضاة الشخصمن الإ
                                                                                 ة المتبعة في طلب التقديميجرائالقواعد ال /1

 ـتجواب لتحقيق من اسالطة ــمكن ســـت انضم، لدىـــر المـــللحرية قصي ـاالقبض سلبمر أتبر يع
ى ــا ذلك الشخص، وتتولـراضيهم تـــنفيذه عن طـريق إبلاغ سلطات الدولة الموجود على أ، يت2 المتهم

ارة ـــشا  و  ،رف عليهاعدة للتعـــات المســسم الشخص والمعلومإ لطاتها الداخلية مهمة التنفيذ، يتضمنــس
 .3 تصاص المحكمة وبيان وقائعهاخلة في إوالداخ مة المرتكبة من قبلهريودة للجمحد

تصدر قرارا ول طالما لم ــــى ساري المفعــــمر القبض الصادر عن المحكمة يبقالملاحظ أن أف
و حتياطيا، أخص المطلوب اــى الشـلب القبض علط بتقديمالآليــة  اء عليه قيام هذهبغير ذلك، يتم بن

 .4ساسي ا الأالباب التاسع من نظامه بموجب القبض عليه، وتقديمه
اون ـالتعب طرافالدول الأتزم تل ساسيالأمن النظام  86المادة  حسب، وبحوالق الأوفي مطل

، مع اـي اختصاصهـــي الجرائم الداخلية فـــات فـــتحقيقتمام ما تجريه من ــام مع المحكمة من أجل إتال

                                                           

يه يؤثر على سير التحقيقات التي تجريها سلطات المحكمة، او من شان القبض علوهذا لضمان عدم قيام الشخص بعمل -3
لقبض الدولية ) سواء كانت بسبب طلب ا هذه الجرائم الداخلة في اختصاص محكمة الجزاءمنعه من الاستمرار في ارتكاب 

 او جريمة ذات صلة بها (. 
ولا اجبار باعتباره دعوة للمتهم بالحضور امام المحكمة قهر  يختلف امر القبض عن امر الحضور الذي لا يوجد فيه -1

  لاستجوابه، عكس الامر بالقبض الذي يتميز بالإجبار. 
تكبها يتضمن طلب المدعي العام اسم الشخص المطلوب والمعلومات المفيدة للتوصل اليه واشارة الى الجريمة التي ار  -2

مرتكبة والتي تدخل في اختصاص المحكمة، وموجز بالادلة تدخل في اختصاص المحكمة، وبيان بموجز الوقائع ال
  والمعلومات على ذلك الشخص، وسبب اعتقاد المدعي العام بضرورة قيام المحكمة باصدار امر القبض عليه.   

لقبض يظل أمر ا -4" اسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنه:في فقرتيها الرابعة والخامسة من النظام الأس 58تنص المادة  -3
 ساريا لاإلى أن تأمر المحكمة بغير ذلك.

يجوز للمحكمة بناء على أمر القبض، أن تطلب القبض على الشخص إحتياطيا أو القبض عليه وتقديمه بموجب الباب  -5
9   ."  
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                                                             .                         1البث فيها القيام ب
 تسلمثانيا: تعدد الطلبات ال

 يم بشأن لتسلا م إلى الدولة المطلوب منهايم تقديم طلب التسلينعني به قيام الدولة طالبة التسلو       
المحكمة  (، وقيام آلية ) طلب التسليم من الدول المطالبة الطلب وعـــرتكب جريمة موضشخص قد إ

ى يتوقف عل فالأمر هنافس الجريمة، ـــاثل عن نفس الشخص وعن نـتقديم طلب ممبلجنائية الدولية ا
انت ذا كفإ ،لمحكمةي لـــساسي النظام الأــأطرافا فالتسليم  ليهاا كانت الدولة الطالبة والمطلوب إذما إ

ة خير ــانت هذه الأك اذالمحكمة، إمن هذه  طلب المقدمـــون للـــولية تكالدولة الطالبة طرفا فيه، فـإن الأ
ار الدولة ــطخطلب إى ـن القبول تم بناء علأو أ ،ذلك الشخصوى الجنائية ضد ــقد قررت قبول الدع

 .2المطلوب منها التسليم 
 ليهاات المطلوب إ، فانه يمكن للسلطل الدعوى و قبب ار صدرت قراأما إذا لم تكن المحكمة قد أ

المحكمة قبل إتخـــاذ  سليمه فعلاـــن يتم تالطالبة، على أ المقدم من الدولةلتسليم تناول طلب التسليم ا
 .3لدعوى ل ابعدم القبو  اقرار 

طلب المحكمة تـعطي ا الموجه إليه ن الدولةطالبة غير طرف، فإذا كانت الدولة الفي حين إ
 يكــــون هناك إلتزام عوى، وعلى ألال الدو قررت قب اذللطلب الموجه من قـــبل هذه المحكمة إولوية الأ
وى، ــــول الدعـــقب ررت المحكمة عدمــق اا اذة الطالبة، أمـــى الدولي تسليم ذلك الشخص إلي يقتضدول
ا من قبل الدولة الطالبة، ـــليهإ سليم المقدمـــطلب الت يــــا الطلب النظر فمكن للدولة الموجه إليها يفهن
تقديم اريخ ـــات من تـــو المعطيقديمه للمحكمة على أن تـــراعي الظروف أأو ت اـــله ا تسليمهـــمقرر إتــف

ريمة سبب طلب التـــسليم أو التـــقديم، قد تم كانت الج إذاما و و المحكمة، ة الطالبة أالطلب من الدول
ذا كانت ا إمأ ،عليه يعدمه وجنسية الشخص المطلوب والمجني تلك الدولة من ى أراضعل إرتكابها

ــطلب وية لــول، فـــإنه عليهـــا إعطـــاء الأقديمـلب التـــا طـــليهالمــوجه إ وولة المطلـــوب إليهـــا التــسليم أالد

                                                           

 رتيبلك يمكن للمحكمة الجنائية الدولية دعوة الدول غير الاطراف الى تقديم المساعدة وذلك من خلال توفي مقابل ذ -4
ائية او لقاء مع تلك الدول، وكل ما يتعلق بالتعاون منصوص عليه في الباب التاسع من النظام الاساسي للمحكمة الجن

  الدولية.
  391.2السيد رمضان عطية خليفة، المرجع السابق، ص  -
.378ابق، ص بن خديم نبيل، المرجع الس -2  



216 

 

ي يتضمن تسليم ذلك الشخص المطلوب للدولة الطالبة، وذلك ـــلتزام دولا إــــذا لم يكن عليهالمحكمة إ
                                                                                .1جلها أيمة التي تطلبه المحكمة من عن الجريمة غير الجر 

ـدولة تقرر الــالبة، فــلطى الدولة اـــلـــسليم الشخص إي تــــي يقتضـــلتزام دولأما إذا كـــان عليهـــا إ
قوم بة، أم تلطالاى الدولة ـلبتسليمه إ ليا بالتسليم، فهل تقوملتزاما دو المطلوب إليها التسليم أن عليها إ
 انتــك ذاوا  ، لب المحكمةـــالبة وطــاريخ الطلب من الدولة الطـي ذلك تبــتقديمه إلى المحكمة مراعية ف
 لجريمة ورة اـخطيه و ي علـــة الشخص، والمجنـــالبة وجنسيـــليم الدولة الطــــقالجريمة قد تم إرتكابها في إ

                      .2المرتكبة 
ت تقديم اــلبا يخص طــــاون فيمـــــهمية التععلى أ  يالأساســــام وفي الأخير وأمام صراحة النظ

ت، الثغرابعض القصور و مر يعتريه نوا من ذوي الصفات الرسمية، إلا أن الأاـــى ولو كــالمتهمين حت
تم ترض الواقع، وهو ما همين على أب على طلبات تقديم المتي تترتـى بالصعوبات التتشكل ما يسم

 دراسته في الفرع الثاني.
                                       الفرع الثاني                                          

 الجنائية الدولية صعوبة وضع المتهم تحت تصرف المحكمة
 ائيةـــنالج دالةـــالمجرمين من الع فلاتـــل عدم إي سبيــلقد حرصت المحكمة الجنائية الدولية ف

رير م، وتقاكمتهتمهيدا لمح اأمامه هؤلاءختصاصها، بتنظيم تقديم ال إرتكابهم للجرائم الداخلة في إـح
يم قدــية تملــام عــتمول دون إــات تحـــاية تصطدم ببعض المعيقــن هذه الغزاء المناسب لهم، غير أـالج

                                                                         عيقات نذكر مايلي:أمامها، من هذه المالمتهمين 
                                                    از تسليم الرعايا أولا: مبدأ عدم جو 

 ـانوني قــز الأشخــــاص المتميزين بمرك بما فيهم امة،ــسليم رعايا الدولة بصفة عـيستند حظر ت
                                                                         :1لى الحجج والأسانيد التالية إ خاص

كون سليم الرعايا، ـلتزام بعدم تلدول وقوانينها بصريح العبارة على واجب الإنص معظم دساتير ا -1

                                                           

  1. 392السيد رمضان عطية خليفة، المرجع السابق، ص  -
كمالا لنيل رة إستملاك تامر ميخائيل، إجراءات القبض والتقديم أمام المحكمة الجنائية الدولية، دراسة تحليلية مقارنة، مذك -1

، بالدنمارك مفتوحةدرجة الماجستير في القانون الدولي العام، كلية السياسة والقانون، الدراسات العليا، الأكاديمبة العربية ال
 .129، ص 2013/2014
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ا المواطن قبل الدولة.                            من الحقوق التي يتمتع به ان هذا الواجب يعتبر حقأ
ان ـزام ينتج عنه حرمــلتخلال بهذا الإبعدم تـسليمهم، وكل إا وذلك ـرورة حماية الدولة لرعاياهــــض -2

ذلك الشخص من الضمانات المكفولة بمقتضى القانون الداخلي.                                         
الفرد يلتزم أن ادلية، كون ــــوق والتزامات تبــــحقلفرد بدولته، تجعل لكل من الدولة والفرد لاقة اــــع -3
 جنبية. تسليمه إلى جهة أ منتمي إليها، في حين يقع على دولته حمايته بعدإطاعة قوانين الدولة المب
ـوء مواطنيها على ضي يكون بمقدورها توفير كفالة محاكمة عادلة لـالدولة هي الجهة الوحيدة الت -4

                            .               من جهة أخرى  ، وتفهمها لعادات وتقاليد مواطنيهامن جهة أحكام قانونها الداخلي
ـــانون هذه الأخيرة، ـقل ـــااكمته وفقـــمحجنبية لضرر عند ة أــــمسلم لجهانية تعرض المواطن الــــمكإ -5

    شخاص تختلف لغتهم وعاداتهم وتقاليدهم.         القانون ينظم علاقات بين أ إستنادا إلى أن هذا
ـــاكمة مر يتعلق بمحالأا دام ـــا إلى دولة أجنبية، مجل تسليم رعاياهعدم وجود مبرر للدولة من أ -6

         ن تجرى داخليا.                                                                  يمكن أ
                                                                   لممثلي الدولةلمقام المثالي ثانيا: ا

ال، النظرة الداخلية للقائد في الجيش الذي ينتمي ـــل المثــــى سبيـي هذا الشأن نذكر علف
ببعض  أخرى،سلح مع دولة زاع مـــذا كانت دولته في ناصة إإليه، حيث يتميز هذا الشخص وخ

بحياته لأجل دولته، حيث  يـي منزلة البطل المقدس الذي يضحــــي تجعل منه فــات التالصف
جنبية وعدم مسائلته أمام محاكم أحترام والتقدير والتبجيل، لذا كان من الواجب حمايته يحظـــى بالإ

2.                            

                                                                                                                                                                                     

ى الانتقادات الموجهة لمبدا عدم ـــــى الاخذ بالنظرية العكسية ) تسليم الرعايا ( بالنظر الـــي غالبه الـــي فـــه الدولــيميل الفق -2
  تسليم الرعايا، وذلك بالاستناد الى البراهين التالية:                                                                      

ي الابتعاد عن ــــؤولية الجزائية وبالتالـــى اقتناع المجرم بانه محصن سلفا من المســــانه ان يؤدي الــــعدم تسليم الرعية من ش -
تحقيق مبدا عدم الافلات من العقاب.                                                                                    

انه ــانت الدولة تاخذ بمبدا الاقليمية وهذا من شــــاصة اذا كــــجرم وخــــى عدم محاكمة الشخص المـــــؤدي الــــيم قد يعدم التسل –
  افلات المجرم من الجزاء لان الجريمة ارتكبت خارج التسليم.  

ه لا يمكن وصفه بوصف بمعنى انه يعتبر بطلا مناضلا لم يرتكب جريمة بدافع شخصي وانما لغرض نبيل، بموجب -1
لانساني دولي االاجرامي، وما يزيد في دلالة هذا الامر التاثير السلبي النابع عن ضعف الوعي لدى العامة بقواعد القانون ال

ن قبيل لمجرم ماالى زيادة شعبية الرئيس او الحكومة، واعتبار تسليم  وانتهاكاتها، ومن قبيل ذلك لجوء الدولة اثناء الازمات
  نة. الخيا
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ــــوب لم يتصور ة عند الشعالمعروفا للمعتقدات ــــوفقمثلـــي الدولة و تكريسا للنظرة التبجيلية لمو 
اء تلك ـــثنة بمحاكمة جنودهــا وقادة جيوشها على مــــا إرتكبـــوه من جرائم أوم الدول المنتصر ـن تقأبدا أ

                                                                               .1 اسلحة ذات طبيعة نوويةالفترة حتى وان استخدمت 
                           العدالة الجنائية الدوليةفتقار ا: الشعور بإثالث

ممثلة في محكمة  فض تسليم الرعايا بالشعور بعدم مصداقية العدالة الجنائية الدولية،ر ستند ي       
الح، حيث يتعذر على ذوي الحقوق الحصول المص إلى كون هذه الآلية جهاز تحكمهالدولية  الجزاء

والدليل  ،ىـــمر بيد القوى العظما ما دام أن الأوى لهـــائدة من تقديم شكـــعلى حقوقهم، وبالتالي ما الف
من العقاب،  من الدول العظمـــى يتمتعون بحصانةي ــــي الانسانـــون الدولـن الكثير من منتهكي القانأ

لا تتصف بهذا الوصف يعـــاقبون على أفعـــالهم، فعلى الرغم من أن لدول التي ي اين أن ممثلــــفي ح
                                  . 2 نتقائية في تطبيقهار يتعلق بالإمتلك المحاكمات ضرورية لإحترام العدالة ومبادئها، إلا أن الأ

ر ــــية لتوفيافــالك درةــــلك القــمتـــة لا تـائية الدوليـــن المحكمة الجنرس هذه الفرضية هو أـكــوما ي
ـــا عهماون ــــالتع يـــقة الدول فـــي كسب ثــــوبالتال وعية،ــجل تحقيق الموضالضمـانات الضــــرورية من أ

دم عى ــــــلة إـــافضا لوضعهم تحت تصرف هذه المحكمة، إا تمهيدـــل تقديم مواطنيهـــي سبيـــيجابية فبإ
                                                                                تلزم الدول بالتسليم.د آلية وجو 

                                                                                                             وليةالد لتزامات التعاون مع المحكمة الجنائيةم تقرير جزاء على مخالفة الدول ل رابعا: عد
ائية الدولية ــن المحكمة الجنأمن نظام رومــا الأساســي  88المادة نص يستشف من إستقــراء 

ـذ ي لتنفياون الدولوى آلية التعــا لا تملك ســـنهــى أ، بمعنرافــطـاون الدول الأى تعــتعتمد بالأساس عل
التي ا وفقا لأحكام التعاون ـتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق غرضهإوذلك ب و التقديم،ات القبض أطلب
   .                                                                                     3ساسي التاسع من النظام الأاب ــنص عليها في البتم ال

                                                           

تابعة ية قـامت بمعالمية الثان، نجد في محــــاكامت نـــورمبورغ وطـــوكيو أن الدول المنتصرة فـــي الحرب الأكيدا على ذلكتـــ -2
مجرمي الحرب من الدول المهزومة ومحاكمتهم، ضــاربة بذلك ضرب الحائط محاكمة جنودها وذلك كونهم ملائكة غير 

 المحكمتين من اجلها.          مرتكبي للجرائم التي انشات
نون بد المنعم سلمان، إشكاليات تسليم المتهمين بإنتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني، مجلة كلية الشريعة والقاع -1

 .186، مصر، ص 2005بأسيوط، جامعة الأزهر، العدد السابع عشر، 
لأطراف إتاحة الإجــراءات اللازمة بموجب قوانينها الوطنية " تكفل الدول اعلى أنه: من النظام الأساسي 88تنص المادة  -2

  لتحقيق جميع أشكال التعاون المنصوص عليها في هذا الباب ".
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ا صيغة كافية ـص، هي صيغة لا يمكن اعتبارهن الصيغة التي ورد فيها هذا النكما يلاحظ أ       
لم يرتب  يالأساســـام ـــن النظلتعـــاون ) تقديم المتهمين (، حيث أبتحقيق هذا الزام الدول من شــأنها إ

  .1التام بالتعاون مع هذه المحكمة  لتزامأي جزاء في حالة مخالفة الدول للإ
مة، لمحكاي لهذه ساسـي النظام الألية الواردة فرتكاب الجرائم الدو وعليه إن محاكمة المتهم بإ
ــاب من العق جناةفلات الالقانون الدولـــي الإنسانـــي، وعدم إ حكامأو تقديمه لها هو السبيل إلى إنفاذ أ

                               رتكاب مثل هذه الجرائم.                                    وردع كل من تسول له نفسه إ
نش وبين،ال تقديم المطلـــي مجــاون فـــهمية التعـــى تفعيل أ وتحقيقا لذلك، يجب العمل عل اء ــــوا 

ماية ـــايا حـــيم الرعتسل ائد بعدمـــوم الســـرورة تغيير المفهـــالتقديم، والعمل على ضــــاصة بـــآلية دولية خ
 للمصالح العليا للجماعة الدولية.

                                                                                    المبحث الثالث 
                      الجنائية  عدم التمييز في مجال العدالة الخلال بمبدأ

  الدولية
ا تحديدالدولي، و  ا للمجتمعي تمس القيم العليشد الجرائم التنظام روما الأساسي على أيعاقب       

نتهاك لهذه القيم وهذا يفيد أنه متى تم التحقق من وجود إ، 2ين والقانون الدولي الإنسانسانحقوق الإ
ي واجب ا الأساســــــص المحكمة، يكون نظامهجريمة من الجرائم المشكلة لإختصا رتكابادئ بإوالمب
ى ــلول إــية الدولية، غير أن الوصالعدالة الجنائ الية تطبيقـــكد فع، وبذلك تتأاــى مرتكبيهــطبيق علــالت

 المساواة وعدم التمييز  ي ضرورة إحترام مبدأـــــــى فـلتزاما قانونيا يتجليتطلب إ دتحقيق الغرض المنشو 
ـانية جنائيا، لا ــنسوق الإـــحقالاية ــا حمي بنيت عليهـــــاعدة التفالق ة،ــال العدالة الجنائية الدوليــمجي ــف

رتبط ــز بصدد حقـــوق الإنسـان يــين عدم التميى اعتبار أـ، علاواةـــالإخلال بمبدأ المسال ــي حتقبل بأ

                                                           

ستقلاليتها، وكـان من الأجدر مم -3 ا يـفيد أنه يناشد هذه الدول التعاون مع المحكمة، وهذا ما يحد من فاعلية هذه الأخيرة وا 
جزاءات محددة على الدول التي تخالف إلتزامات التعاون.                                 أن ينص النظام الأساسي على 

                                         
سالة لنيل درجة الدكتوراه في رمي الحرب، ر كمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجنجلاء محمد عصر، اختصاص المح -1

 .   382، ص 2011نصورة، مصر، الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الم
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الجرائم الدولية على الســواء مع إستبعاد  رتكبانية الذي يوجب محاكمة ومعاقبة كل من إنسبمبدأ الإ
                                                                                    .1 زدواجية العدالةفكرة إ

وضع ل الي ظــي فــــــاواة أمام القـــانون وعدم التمييـــز ينبنــالمسأن تحقيق  لكن على ما يبدو،و 
وعية، ــــضي غياب العدالة المو ـا يعنـــي للعدالة، وهو مى نوع من التوظيف المصلحالدولي الراهن عل

 ي عملـــائية فـــنتقـــي ثلاث مطالب، نخصص الأول للإوع فــــالموضهذا  تنـــاول ان من الواجبـــلذا ك
ــي ول فاـــتننو هذه الفكرة، اذج التي تكرس ــــالثاني لبعض النم يمحكمة الجنائية الدولية، ونتعرض فال

 ثر المترتب على عدم الموضوعية في تطبيق العدالة الجنائية الدولية.الثالث الأ

                                                                             ول   المطلب الأ 
 اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  فينتقائية ال 
هاكات نتالجزائية عن الجرائم الدولية والإاءلة ـــــال للمســـام فعـكنظي لأســـاسام اـيعد وجود النظ

كون أن الدولية وعدم المساس بها،  دالةـترام العحــالة إـكفت ضماناية، من أهم نسانهدف الإالتي تست
ائم ــالقاب ــي عقــي تتمثل فــؤولية التـــرائم من المســي تلك الجــلات مرتكبــفعدم إ كفلـه ميدانيا يــتكريس

ي، ــع الدولــى الواقــا إلنظرن اذا مإة توضح غير ذلك، فأن الحقيقـــغير اء، ستثنإات بلا ــنتهاكبهذه الإ
، ثر بـــشكل كبيـــر بعدة إعتبــاراتأثر وما زال يتـأـيبين أن تـــطبيق أحكـام هذا النظام قد تسنجده ا حتم

 .  2قواعده  تنفيذت لي إنتقائيةى المساواة في التطبيق وبالتافتقار إلكانت نتيجتها الإ
                                                                               ولالفرع الأ 

 لمحكمة الجنائية الدوليةتعريف النتقائية في إختصاص ا
محاكمة ومعاقبة الإلتزام بوجوب على واعده ـــبمقتضى قي يؤكد من الواضح أن القانون الدول

ــــفعيل لة تـــأالمنــال لكون مساية صعب ـــتحقيق هذه الغ أن غيرز، ـالدولية دون تميي رائمــي الجـــمرتكب
ي ـى منتهكـي كل زمان ومكان علـــا فـــتوجب تطبيقه ،قاعدة مضمـــونةائية الدولية لم يعد العدالة الجن
ية عن الجرائم الدولية ائـاءلة الجنــــن تحقيق المسالقــول أ ىية، بل الحديث هنا يقودنا إلـانحقوق الإنس

                                                                         .3اسة الكيل بمكيالين لسياسية، وسيعتبارات امرهون بالأهواء والإ

                                                           

  274.1، المرجع السابق، ص عبد الله عبو سلطان -
  275.2المرجع السابق، ص عبد الله عبو سلطان،  -
  276.3نفس المرجع، ص  -
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جهة الدول المستضعفة ي مواـلا فذكره، لا يتم اتحاذ المعايير الإنسانية إ كيدا على ما سبقتأ
ــان كثر من مكي أـا فــرتكابهانتهاكـــات جسيمة ضد البشرية يتم إ ؤكد ذلك وجودـ، وما ي1غيرة أو الص

ائية الدولية من جهة، ولم ـالمحكمة الجنــلطة ـــتفعيل ســالبة بـمم المتحدة للمطفي العالم، لم تتحرك الأ
ؤكد ـــا يــ، وهذا م2رى ــخبــوا تلك الإنتهاكـــات من جهة أرتكــة لمن إائية دوليـاكم جنـاء محتطالب بإنشــ

                                                                                               نظرية ازدواجية المعاملة.     
ادة الدول المسيطرة على مفاعيل ر ون بإـــانية مرهــأكد فعلا أن تطبيق القواعد الإنســـمن هنا يت

زدواجية المعايير في ودة، ويفيد إيتم بالصورة المنشا لا ـــن تحقيقها يستنتج معه أور، مموزمــــام الأمــ
                                         .3قواعد القانون الدولي الجنائي  نصاف في تطبيقنائية الدولية وعدم الإالعدالة الج

ائية الدولية يشكل انتصارا للمطالبين بتجسيد ـــــاء المحكمة الجنــــنشفعلى الرغم من أن حدث إ
اعة ـــمــــي حق الجورة فـــد الجرائم الدولية خطـــشات طبيعة دولية، تبسط عملهـــا على أيئة قضـائية ذه

راود يـــاء ظل ي غطــأباب ــلات من العقـــانون، وعدم الإفـمام القواسية أ، إلا أن شعار الكل ســالدولية
عدالة  جسدـالذي جعله ي ا بالشكلـــلدول الكبرى وتقلب مصالحهارادة نفسه بحكم أنه مرهــــون بـإ

  .4وة لا عدالة القانون ــالق
ي التــدالة ـــالعا ـــنهبأائية الدولية ـــاص المحكمة الجنـــختصة فـــي إائيـنتقوعليه يمكن تعريف الإ

ا ـــساسهأعطيل ـــا ت، من شـــأنه5ارت تمييزية ـــعتبالبعض الآخر لإال ـــهمـي معاقبة البعض وا  تتجسد ف
                                          العقاب على الجميع دون استثناء. ا المتمثل في توقيعوهدفه

                                                           

 على الموقع الإلكتروني: 1ى، الانتقائية في العدالة الجنائية الدولية، ص احمد بشارة موس -3
www.Univ-djelfa.dz//Revues/…htm…/makla11-02-pdf. عة اــــى الســــعل 20/03/2015لاع ـــــاريخ الإطـــت

19:00. 
احمد الرشيدي، بعض الاتجاهات الحديثة في دراسة القانون الدولي العام، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، -4

.98، ص 1999   
  2.3ة الدولية، المرجع السابق، ص احمد بشارة موسى، الانتقائية في العدالة الجنائي -
ة عنتري، محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدولي، مجلة الحقوق، العدد الاول، السنة الخامسرشيد حمد ال -1

 . 331، ص 1991عشر، جامعة الكويت، 
  5يقصد بها الاعتبارات السياسية، الدينية، الطائفية...... الخ -
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، القانون  ة أمامسياسة الموصـــوفة بالتحيز والظلم لإنتهاكها المســـاوا نها البأكما يمكن تعريفها 
أن  بغي ايير ينـــمعن نفس الراض أمما يفيد القضــاء على حيـــادية العدالة التي تقـــوم على أســـاس إفتـــ

                                                                           بيقها على جميع مخالفي القانون.تطيتم 
رمين ستثناء بعض المجام الأساسي وا  حكام النظيستخلص مما ذكر، أن التطبيق الإنتقائي لأ       

ب العقا ـــان بعض الدول هــي بمنـــأى عنمعية الدولية سيرتب مواصلة إللمحكمة الجنائمن الخضوع 
نتهاكات القواعد الإجرافي الإ                                                نسانية.م وا 

 المتحدة لأمملابعة ـــــا يزيد من انتقائية المحكمة الجنائية الدولية ضعف الهيئات الدولية التوم
 رتكبتلتي على الرغم من وجود الكثير من الجرائم ا ،من الذي يتميز بعدم الحياديةالأ ومنها مجلس

ي ـفو  ،يلرائمن قبل إسلسطين فمريكية و ات المتحدة الأغاني من قبل الولايفي والأبحق الشعب العراقــ
لأوسط رق اــلشا واـيريقــفي إحــدثت فــرائم ــي بعض الجـــائية الدولية فـــالوقت نفسه تنظر المحكمة الجن

                                                                هداف سياسية غايتها النيل من بعض الدول. لأ
، 1ى الجميع تساويا، لابد من تطبيقها علطبيعة مشروعةتكون العدالة ذات  في الأخير وحتى      

 ى العدالة ــلايير المزدوجة حتى نصل إـغيير المعـا، لذا يجب تكثر وضوحفالعيوب ظاهرة وأصبحت أ
 تكبي الجرائم الدولية.خلال المساواة في التعامل مع مر  المنشودة من

 
 

                                                                            الفرع الثاني 
 نتقائية في عمل المحكمة الجنائية الدوليةال  مظاهر

ي واقع متأمل فن الإلا أ ا من التحدي،ـن كان يعتبر نوعلية وا  نشاء المحكمة الجنائية الدو إن إ      
 يـانون الدولـان والقــــنسعلـــى منتهكـــي حقوق الإا ـختصاصهيـــرى أن إ ،ةـية الدوليائــة القضـــهذه الهيئ
ا ـــه، لكوني عالجتهـــاــالات التــف الحمختل ىـــلا عـحكامهيث تختلف أ، حار واحدــي ليس بمعيــالإنسان

                                                           

  277.1، المرجع السابق، ص عبد الله عبو سلطان -
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وافره ـــاسق الواجب تعدم التنـــيتحقق  هذااثلة، وببخصوص الأوضاع المموك متغير ـــسل تباعتميز بإت
 .1في العدالة الجنائية الدولية 

هم أ ـإن ومن ثم فــ ،الدول الكبرى  الحـمص زدواجية في تحقيق العدالة الجنائية تعبر عنإن الإ
                                     :ختصاص من سمات مايليلانتقائية في الإز فكرة اييم ما
                                                    أ عدم المساواة في تحقيق العدالةولا: تكريس مبدأ

هم تبر من أ يع ذ، إالةلعدانونية المكرسة لـهم المبادئ القيعد مبدأ المساواة أمام القــــانون من أ 
كمة ل المحقبمن  هذه الفكرةفتكريس  ،فلات مرتكبي الجرائم من العقابالضمانات التي تحول دون إ

ا ـــتكبيهمة مر اكـــومح د الجرائمـــشدورهـا علــى أ بسط ستند في، بحيث تهذا المبدأل اقن يكون وفيجب أ
                                                      .زدواجيةخذ بالإلأفكرة اعاملة مستبعاد الواحد مع إ وفق معيار وميزان

 ،الراهن يي يتعارض مع الوضع الدولالحقيق هان تحقيق العدالة بمضمونى ما يبدو ألكن عل       
، فحتى ى ر ـــــخأنتقائيا على جهات وجنسيات دون لعدالة من قبل هذه الهيئة يكون إبيق ان تطحيث أ

ا لى تعطيلها وتجميدهالدول إ بشكل متساوي على كل المجرمين، سعت بعضدف تطبيقها ن تصاوا  
  .2 السياسة على أولويات العدالة مصالحإرتباط وغلبة  فيد، وهذا ما يعلى مجرمين محددين طبقلتن

                                                 ثانيا: التوظيف المصلحي تحت مسمى تحقيق العدالة
ـي ــمنة فاء كنتيجة حتمية لجعل الدول المهيــجساسي التطبيق الإنتقائي لأحكام النظام الأن إ

حتـــرام الحقوق الإ  ا ـــمب ،اصةـــلخا اـــــانية طريقة لتحقيق مصالحهسنالمجتمع الدولي تـــحقيق العدالة وا 
                                                                 .ي للعدالةحالمصليعرف بالتوظيف 

ي أنشات من أجلها محكمة ـي الغاية الرئيسية التـان هالانسائية وحماية إن تحقيق العدالة الجن      
ية الدولية ائالعدالة الجن ن تسييس شك أولا ،3لخروج عليها يتصادم وهذه الغايةن اوأالدولية،  الجزاء

                                                           

سالة العارضي المطيري، المحكمة الجنائية الدولية بين الاعتبارت السياسية وتحقيق العدالة الجنائية، ر  تركي بن علي -1
يعة الشر  انون، كلية العدالة الجنائية، قسممقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الشريعة والق

  .97، ص 2014عة نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض، والقانون، جام
كارم محمود حسين نشوان، آليات حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان، دراسة تحليلية، دراسة قدمت -2

. 51، ص 2011إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الأزهر، غزة، 
  
.279المرجع السابق، ص عبد الله عبو سلطان،  -1  
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ا ــة وفرض سيطرتهالحها الخاصــــا لتحقيق مصــــالدول المسيطرة دوليا من قبل ــوالتطبيق الانتقائي له
 .                   ل الخروج عن هدفها المنشوديلا من قب ،ستمرار هذه السيطرةوضمان إ على باقي دول العالم

                                                        خلال بمبدأ عدم الافلات من العقابثالثا: ال
روف ــــالمعمن العقـــاب  فلاتإخـــــلالا بعدم الإاص المحكمة تمييزي لاختصيشكل التطبيق ال        

ريعة ي ذأى القضاء على إل تسعى وبمقتضى غايتها هذه الآليةن حيث أ ،1العام في القانون الدولي
ها الأساسي من شمولية امحكام نظللإفلات من العقاب، غير أن هناك تناقضا بين ما تنص عليه أ

في التطبيق، فالغاية ية ائالمحكمة واقعيا من انتقيز، وما تكرسه يتمكامه على الكافة دون حتطبيق أ
ز ـــوليس التميي يـــاسمها الأسام نظاـحكل من ينتهك أن تطال المسؤولية الجزائية فعلا كمن إنشائها أ
تعارض بين ما تنادي به وبين ما تــجسده عمليـــا من  ، وهذا فــي حد ذاتهلجرائم الدوليةبين مرتكبي ا

، الأمر الذي يتضح معه التضحية بقيم الإنسانية بما عدالة لصالح القوي على حساب المستضعف
                               .                                 2 يفيد هيمنة وأولوية قاعدة المصالح

                                                         شرعية الجزاء الدوليخلال بقاعدة رابعا: ال
ـــائية أحكامهـــا نتقي إاهم فـــ، تسالمعـــايير المطبقة من قبل المحكمةزدواجية يتبين لنا من أن إ

 هذه القــــاعدة  تـــفعيلار ـــآثء الدولي، إذ من اعدة شرعية الجزاـا يشكل تعارضا مع قوقراراتها، وذلك م
ي ــــن المساواة فنتقائي لهذه القاعدة، وهذا علما أاء الطابع الايفيد إنتفوجوب المساواة في الجزاء بما 
انونية بصرف النظر عن ـــاعدة القـللق ــامخالف ى كل من يرتكب فعلاالجزاء تقتضـي تـــوقيع الجزاء علـ

                                                                                           .3اة المساواة في تنفيذها بمراع لان القوي من الضعيف، وذلك لا يتم إالبحث ع
 كرس ختصاص المحكمة الجنائية الدولية يي لإنتقائتطبيق الإن الفي هذا المقام، نصل إلى أ

                                                         النتائج التالية:                                   
رة ــلدول الصغيى اـــوى علـــا سد اختصاصهـن المحكمة لا تعقيكرس سياسة الأمر الواقع، حيث أ -1

كسلاح في يد الدول الكبرى ضدها.                                                                             
رق واصلة خـــى مة للافلات من منه، وهذا مــا يدفع الدول علـــيشكل حصانة من العقاب وضمان -2

                                                           

  76.1، ص 1996عبد الواحد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -
خصص القانون علي معزوز، الخصوصيات الثقافية وعالمية حقوق الإنسان، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، ت-3

.    159، ص 2005الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة بومرداس،   
  283.3المرجع السابق، ص عبد الله عبو سلطان،  -
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    نساني.                               قوق الإنسان والقانون الدولي الإحترام حالإلتزامات الدولية المترتبة على إ
هدفها ابق هذا الفعل مع حينما يتطلوم ـيجسد عدالة المصالح، حيث أن الدولة تهرع لنصرة المظ-3
 ستراتيجيتها.            الظالم عندما يكون ذلك موافقا وا   ن تتفق معالحها الخاصة، في مقابل ذلك يمكن أصو 

 تحقيق لىعلية اسة المحكمة الجنائية الدو ــــى سيـــى تتماشـــنه وحتهذه التحديات، نعتقد أ مماأ
ضمان لان زملاا وهما أمران نتقائيا وتطبيقها إـزم بعدم تسييس أحكامه، لابد من أن تلتالدوليةالعدالة 

 هذه الفاعلية. 
          المطلب الثاني                                                           

 زدواجية اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةتطبيقات إ
معـــايير امل وفق ـــئية الدولية سنجده يتعاص المحكمة الجناـختصا تفحص واقع إا حاولنإذا م

ــــوع الجرائم ا وقـــوي عليهـــي ينطــالات المختلفة التـــي مع الحلإنتقائـــ، بحيث يلاحظ التعامل اإزدواجية
ه راء مقارنة بين هذــج، فــإذا قمنا بإاؤهمـنتما أيـا كـــان إــاة مرتكبيهــاضتوجب التدخل ومقي ــــالدولية الت

ـــي اني فـــنست القانـــون الدولـــي الإاـــنتهاكالمحكمة الجنائية الدولية وا  ختصاص الات التي تشكل إـالح
انوني ـا القـــيفهوارق كبيرة من حيث تكيـــود فـــادها عدم وجـــى نتيجة مفمختلف بقاع العالم، فسنصل إل

                    .1 شكل جرائم دوليةــا توكونه
 اسةــتطلبات السيمنحاول تقديم نماذج توضح الصراع بين تحقيق العدالة الجنائية و تقدم  مما

  زدواجية.الدولية ومدى تأثرها بإعتبارات الإنتقائية والإ
                                                                               ول الفرع الأ 

                                        سرائيليحتلال العدم بسط الختصاص على قادة ال
 هم فيلقانون الدولي، ويساام وقواعد اـى أحكـــإن إرتكاب أي فعل يشكل جريمة دولية بمقتض

صفته  انتـــزام قانوني مفاده وجوب متابعة مرتكبيه مهما كانت درجة مساهمته فيه ومهما كـــلتنشأة إ
ا ــاجب عليهالو ـف ال،كمة الجنائية الدولية ينعقد علــى تلك الأفعــاص المحن إختصــ، ومــادام أةــالرسمي

 لقدرةعدم اكس ذلك بغير أن الواقع العملي يثبت عـ، ا الجزائية على الجميع دون تمييزبسط سياسته
 متابعة المجرمين الإسرائليين.  على

                                                           

رائم دولية ل جا يحصــل فـــي العـــراق وبورمـــا وأفغانستـــان وســــــوريا وفلسطيـــن، فهــي وبحق حالات تشكـولا أدل من ذلك م -1
.ادئه، لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية للنظر فيهاتمس المجتمع الدولي وتخرق مب  
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، فــــإسرائيل الدولة يـــي الإنسانـــون الدولــواعد القانـــات قــاضت هذه الهيئة عن إنتهاكــحيث تغ
، 1رقتها وتمادت في خرقها دون رقيب لا وخـاعدة من القواعد الإنسانية إرك قالإجرامية بإمتياز لم تت

نتقائية كد عــلى إلام، ويؤ ــتحت غطاء عملية الس ي تسييس مآسي المدنيينـــستمرارا فيشكل إما وهذا 
ي عدم ــستمرار فالجزائية، وهذا تشجيع لها على الإاءلة ــــالمسطي مع خطاب ي التعاـهذه المحكمة ف

                                          .2لاتها بالقانون الدولي الجنائي امب
ــــرائيلية ســـى إزدواجية التعـــامل مع الجرائم الإا ستقتصر علـن دراستنأي هذا الصدد، ـــــنشير ف

ن ى إعتبار أــختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، علـــي تشكل للإفعال التا للأوليس تعداد
ى ــــــ، فعلجزاء لهذه الدولةفلات من الوالإحافل بالحصانة تاريخ ي الصراع الإسرائيلي الفلسطينتاريخ 

                                                                                         .3الجزائية  ا بعيدة عن المساءلةن هذه الدولة تكون دائمالرغم من توثيق جرائم الإحتلال، إلا إ
ي جرائم فوليا أا ـــت تحقيقائية الدولية قد بدأن المحكمة الجنفي هذا الصدد وعلى الرغم من أ

ومـــا فيه من  ،2014وان ــــج 13يخ ار ــلسطينية بتــــي الفــــراضـــى الأقد وقعت علون ـــحرب محتملة تك
رض من ــى الغأن الوصـــول إلــعتقد ـــننا نألا ، إوتقرير مسؤوليتهم الجزائية سرائيلانية إتهام قادة إــمكإ

                                                                                                 : سباب التاليةالتحرك لن يتحقق مبتغاه بالنظر إلى الأهذا 
اون ـــى عدم التعنه دفع هذه الدولة إل، من شأ4ساسـي الأروما نظام عدم مصادقة إسرائيل علـى  -1

                                                                                      لتحقيق.اإجراءات عاقة إ دوره في اع عن تقديم الأدلة و متن، ومن قبيل ذلك الإمع هذه المحكمة
وفر ائية الدولية نتيجة عدم تد فترة زمنية معينة للتحقيق يـــؤثر على عمل المحكمة الجنـعدم تحدي-2

                   دامت تعتمد على تمويلات الدول فيها.                    الموارد الكافية لذلك ما
ى أراضي فلسطينة، لكن ماهي قليميا، مما يفيد التحقيق عللدولية إختصاص المحكمة ايتجسد ا -3
         راض فلسطينية ؟.                                 التي تعتبر حسب القانون الدولي أ راضيالأ

                                                           

دة ن عودية نصيرة، الجهود الدولية لتكريس المسؤولية الجنائية الدولية بين النجاحات والإحباطات، مذكرة لنيل شهاب -1
 . 111، ص 2010/2011، 1لحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية ا

 13 المحكمة الجنائية الدولية ان السلطة الفلسطينية تعترف باختصاصها في الجرائم المرتكبة ابتداء من حاليا اعلنت -2
  شن اسرائيل حملة اعتقالات واسعة سبقت العدوان على قطاع غزة. ، تاريخ2014جوان 

س، عدوان على غزة، مجلة المفكر، العدد الخاملمسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم الناجمة عن الاحمد سي علي، ا -3
  .273، ص 2010كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 ، هينظرها حسب وجهة إلى كون هذه الآلية القضائيةائية الدولية باختصاص المحكمة الجن عدم اعتراف اسرائيليرجع  -4
 مؤسسة سياسية تسعى لتوريط اسرائيل وتلطيخ صورتها.                                                     
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ن وا  المحكمة الجنائية الدولية حتــى  امـــمتقديم إســـرائيل جنودها للمحاكمة أالية عدم ـــــــشكظهور إ -4
فرضت عليهم هذه الهيئة قيدا يتمثل في حظر السفر.                                                       

ـــــا عتباره، بإ2014جوان  13دولية قبل تاريخ ال ا الجرائمــــعدم تحقيق العدالة للفلسطنيين ضحاي -5
                                           ختصاص المحكمة.                         تخرج عن إ جرائم

اعة ـــستطـــالية عدم إشكالفلسطينيــــة، وهذا ما يثير كذلك إ اومةــــادة المقـــام لقــتهإحتمال توجيه الإ -6
اتهم وكذلك ــرفة حياتهم من مممكانية عدم معـي ظل إالسلطة الفلسطينية التعاون مع هذه المحكمة ف

                                                                                          تحديد هوياتهم.
رائيل ــــســي لإـستراتيجكونها الحليف الإمريكية ي تمارسها الولايات المتحدة الأالضغوط الكبيرة الت -7

                              على المحكمة الجنائية الدولية وكذلك السلطة الفلسطينية.              
المادة  الهيئة القضائية من قبل مجلس الأمن وفق مام هذهانية إرجاء التحقيق أو المقاضاة أمكإ -8

ي مرحلة ي أـــــجراءات الجزائية فـــي صلاحية سياسية تكرس تأجيل الإي، وهــساسنظامها الأ من 16
                                                              مام هذه المحكمة.          مراحل الدعوى أ من

مثلة في ية مائية الدولي تحد من فاعلية العدالة الجنود التــوعليه هذه الأسباب تعد بمثابة القي
لجرائم ااب ـــرتكـــي إسرائيل الذين تورطوا فإادة ــى قلمحكمة الجنائية الدولية في بسط إختصاصها علا

 ساسي لهذه المحكمة. في المادة الخامسة من النظام الأ ة الواردةالدولي
                                                                        الفرع الثاني         
                                         فارقةلأبسط الختصاص على المسؤولين ا

اكمة المتهمين بإرتكاب جرائم ــــولية آليـــة قضــــائية قـــادرة علـــى محتعتبر المحكمة الجنائية الد
ى وضع حد ـــــا العقابية علية وجرائم الحرب، حيث تقوم فلسفتهنسانبادة الجماعية، الجرائم ضد الإالإ
ثل في تتمالمحكمة هذه مفارقات العدالة التي قادتها من ن ، غير أ1فلات من العقاب دوليا افة الإلثق
حول وك ـار الشكــــ، وهو ما آث2 فريقيةليها هي حالات تخص دولا إالحالات التي طرحت ع أكثرن أ

 القوية.              الدول المستضعفة دون ممثلي نتقائية تقتصر على متابعة تكريسها لعدالة جنائية دولية إ

                                                           

محمد عاشور، المحكمة الجنائية الدولية وافريقيا بين الشرعية والمشروعية، مجلة قراءات افريقية، العدد التاسع، المنتدى  -1
.40، ص 1201الاسلامي، الرياض، سبتمبر    

انونية، يم، قانونية التجريم والعقاب امام المحكمة الجنائية الدولية، مجلة القانون للدراسات والبحوث القعلاء رجب كر  -1
  .147، ص 2012جامعة ذي قار، العراق، 
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ي فدورها ا ي بسطت عليهلى تاريخ القضايا المعروضة عليها، تمثلت الحالات التفبالرجوع إ
ي ــ، وفيــتوتسما بين قبيلتي الهوتو وال ى الصراعـــلتعود جذورها إالتي جمهورية الكونغو الديمقراطية 

ودان ــة السي جمهوريـــوكذلك ف ركة جيش الرب،ــــوحومة ن الحكــي الصراع بيــــوغندا التي تجسدت فأ
                                    مالي.و  وغينيا كينياكوديفوار و ى و الوسط ى جمهورية إفريقيابالإضافة إلقبل تفككها، 

تم ، 1ى مستوى القانون الدولي الجنائيففي سابقة علوفي هذا الشأن تطرقنا لقضية دارفور، 
                                    .مر بالقبض في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشيرإصدار أ

قبض اريخ القضـاء الدولـــي الجنائـــي تم إستصدار أمر ولى في تيجد أنه للمرة الأ هفالمدقق ل
تهـــامات الموجهة إلى هذا بصرف النظر عن الإف، 2ام ــــنتظازال يمـــارس مهامه بإولة مبحق رئيس د

                                                   توضيح النقاط التالية: المسألة الرئيس، تفترض 
لدولية، اء المحكمة الجنائية اـــنشى إتفــاقية إغير موقعة عل بالقبض ضد رئيس دولةمر صدور أ -1

ـــا ختصاصهببسط إلاحية المحكمة ـــى عدم صـــي الذي يؤكد علامها الأساسنظوهذا ما يتعارض مع 
                      شخاص تابعين لدول غير مصادقة على هذا النظام.               على أ

ــهديد السلم نها تالمحكمة، تـــوفر حـــالة من شــــأى الأمن إل حالة التي يتقدم بها مجلستفترض الإ -2
لم يتم الإشـارة فيه إلــــى تلك ور ـي دارفــــالوضع فإحــــالة ن الدوليين حتى تكون مقبولة، غير أ منوالأ

       .               حالة في غير محلها مما يجعلها معيبة قانونا، وبالتالــي فإن هذه الإ3 الحالة
ي العرفي المكرسة لقـــواعد الحصانة الدولية مع قواعد القانون الدول يتعارض قرار محكمة الجزاء -3

من  27ــــي كون المادة ارض فــــهذا التعلاحظ ، يمن في مقامهمتيازات التي يتمتع بها الرؤساء و والإ
                                                                                     .            ناتثر لهذه الحصاها الأساسي تلغي كل أنظام

                                                           

الجنائية  حمد رياض محمود حضور، دراسة قانونية تحليلية لامر القبض الصادر عن الدائرة التمهيدية في المحكمةم -2
  .145، ص 2011جامعة الامارات، الدولية بحق الرئيس السوداني، مجلة الشريعة والقانون، العدد الخامس والاربعين، 

التي يتم  لاولى التي يتم فيها ملاحقة رئيس دولة او حكومة امام محكمة جنائية دولية، الا انها المرة الاولىاليست المرة  -3
م لد رئيس دولة قائم على عمله، حيث اقتصرت السوابق القضائية في هذا الشان على اشخاص فيها توجيه امر بالقبض ض

  يكونوا في منصب الرؤساء وقت الملاحقة، نذكر الرئيس ميلوزوفيتش، وشارل تايلور كونهما خارج السلطة.
ة جنائية الدولية، رسالة مقدمتطبيق مبدأ التكامل على ضوء العلاقات القانونية للمحكمة ال ساسي محمد فيصل، حدود -4

، ص 2013/2014لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
215.  
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ه فهم منالبشير، أمر يى حالة الرئيس ـى ما تم ذكره، نرى بعدم إنطباق هذا القرار علبناء عل
ضعافهف تتمثل، المحكمةتعامل زدواجية سياسية ساهمت في إ وجود خلفية                            .       ي إستهداف السودان وا 
تيجته امل، نـعالت زدواحية، أســــاسه إوص عليهـــا هو منصـــاير لمـــع مغـــوة القول، ثمة واقـــصف

ـــى بعض لــارة إشـلإولعل ا محكمة الجنائية الدولية،ي الـــاتم للعدالة الجنائية الدولية ممثلة فــــق مستقب
                             :   أنه راهينبنتقائية في العدالة والتوظيف المصلحي لها، من هذه الالدلائل لا برهان على الإ

ون ــــ، كة الدوليةاعلية المنتظرة للعدالة الجنائيـــاهم في تجسيد الفـــانونية تســـلا يتصور قيام بيئة ق -1
نه لا لية، إلا أائم الدو الجر  ة الجـــزائية عناءلـــانونية للمســـة قـــانت آليــن كائية الدولية وا  ــمة الجنالمحك
ة ــــيفووظليه، ند عـــاس مستسالجمع بين وظيفـــة المـدافع ضد كل إنتهـــاك للحقــوق الإنســــانية كأ يعقل
                                                                                 .     ها العمليساسي آن واحد وهذا هو ألاد فالج
لا كيف نفسـر أ اـــتطبيقهأن كون  حقيقية، لا يمكن انتظار عدالة -2 ل الكبرى ن الدو يتم تمييزيـــا، وا 

رائم ـــك الجب تلرتكـــي نفس الوقت تـــفـــي الجرائم الدولية، و انونية لعقاب مرتكبـضمان آليات قى لـتسع
                       وتستبعد مسؤوليتها عنها.                                                            

                                                                                       ارات الدولية ومصالح القائمين عليها.عتبات والإبالتوازن دون ربطهالا يمكن تكريس العدالة  -3
عاد عن رسة للعدالة والإبتبنفس المعايير المك دولية جرائمكن التعامل مع الحالات المعتبرة لا يم -4

                   ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.مت الدول الكبرى تعارض النظام الأنتقائية ما دافكرة الإ
ة عن ائية الدوليجنالمحكمة ال ن ابتعاد اختصاصع الراهن، يستنتج أوتماشيا مع الوض عليهو       

لمزدوجة ير اـــاين المعلعدالة المنشودة والقضاء العادل أمر لا مفر منه، مع ثبوت الإدراك بأمعايير ا
 ستغلال الدول الكبرى هذا المنبر القانوني خدمة لمصالحها. أمر شائع بإ

                                                                                  المطلب الثالث   
 المحكمة الجنائية الدولية إختصاصنتقائية في أثر ال 

 بيد ، 1زانت صفته دون تمييا كـمجرم مهم نها تسري على كلأساسي بام الأحكام النظتتسم أ
بحيث صدم  ،ليةى مصداقية هذه الآــثر علته أاملــمع ةــيامه وازدواجحكــادي لأطبيق غير الحيــن التأ

لكن  صة،ــقاناملة غير ــلعدالة دولية كا ـرمين تحقيقـاكم المجــدولية دائمة تحاء محكمة ــنشالمهللين لإ

                                                           

 حمد جعفور، محكمة الجزاء الدولية في مواجهة القضايا الصعبة، مجلة الأمن والقانون، السنة الثالثة عشر، العددم -1
 .    16، ص 2005ول، أكاديمية شرطة دبي، الإمارات، جانفي الأ
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اك ــا هناب الأعمال الخطيرة طالما لن تضع حدا لإرتكعدالة القوة فإنهارس دامت تمنه ماالمـلاحظ أ
ي ــبعض الدول سندا لها ف ات فيهرأ حجةا، ـختصاصهكبوا أبشع الجرائم هم بمنأى عن إمجرمين إرت
 ختصاص هذه المحكمة.             عدم قبول إ

                           ول                                                             الفرع الأ 
 ختصاص المحكمة الجنائية الدوليةرفض إ

ول عتبارات التي تحى العديد من الإـــختصاص المحكمة علستندت الدول في مسألة رفض إإ
ام ـحكأو واعد ارت عدم الحيـــاد في تطبيق قــــعتبهذه الهيئة القضائية، من هذه الإ لىدون إنضمامها إ

                                                                   العدالة الجنائية الدولية.
ارض ــخرى يتعى بعض الإنتهاكـــــات دون الأـــي وتطبيقه علـــساسكــــام نظامهـــا الأحفتسييس أ

، ولا 1 ائم من العقابر رتكاب الجورط في إي عدم إفلات أي شخص متــا صارخا مع غايته فــتعارض
                                          .يمثل أحد مفاعيل العدالة المنشودة ممثلة في المحكمة الجنائية الدولية

حيحة، الصدالة ة العاهم في بلورة فكر ــــائية دولية تســـاء هيئة قضــــنشمتطلبـــات إ ان منـــلقد ك
 قوى الح الـــدمة مصخــــانونية لــــسخير آلية قــــنها تي من شـــأواطن التسييس التـــبتعاد عن مالتجريد والإ
                                                       خرى.دول أقها على ن ثم تطبيالكبرى وم

ـي عدم إفلات أي جان، دفع بعض الدول نحراف المحكمة الجنائية الدولية عن غايتها فإن إ  
، كون 2خاصة مع منح مجلس الأمن مكنة التدخل في مجريات العدالةالتشكيك في مصداقيتها  إلى
عتبارات التالية:                                                                                  ي ذلك الإهم ف، وحججمعاملة التمييزية وعدم المساواةس الة التطبيق تكر ئيانتقأن إ

                                                     ستخدام المحكمة كوسيلة ضغطأولا: الخوف من إ
داة قانونية بيد الدول المسيطرة لا تعدو عن كونها أكون المحكمة إلى مفاد هذا التخوف راجع       

ا من ـكثر تخوفى المنظمات الدولية، فالدول العربية والإفريقية خاصة أصبحت أوحتبل  ،على العالم

                                                           

يث أن الإنحراف عن غايتها لا يتماشى وما نصت عليه ديباجة نظامها الأساسي، حيث أقرت بأنها: " وقد عقدت ح -1
 العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم ".  

 والسياسية، لتيجاني زوليخة، المحاكم الجنائية الدولية، النشأة والآفاق، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصاديةا -2
 .   389، ص 2008العدد الرابع، 



231 

 

صدار مذكرة ذه المحكمة بإرار المدعي العام لهالمحكمة الجنائية الدولية بعد التداعيات التي تركها ق
          .1، وفي ذلك خشية أن تصبح المحكمة وسيلة ضغط عليها عمر حسن البشير لرئيستوقيف بحق ا

يث ح، كمةي تتبعها المحـالذي يطرح في هذا الصدد يتعلق بازدواجية المعايير الت فالإشكــــال
لماذا لك ي ذـــف اســــســـي صف الدول الكبرى والأـة فــــن هذه المحكمة آليتــرى غـــالبية الدول العربية أ
                                                                                         .السودان وليس اسرائيل ؟

ى تصل إلــــ، ي غــــاية الحساسيةف تعتبر علاقة المحكمة الجنائية الدولية مع إفريقيـــافي هذا و 
ـي إنعقدت ي التــــاد الافريقــتحا، ومــــا قمة الإنسحاب منهلتعاون معها والتهديد بالإد المطالبة بعدم اح

ي مصداقية هذه بإثيوبيا إلا برهــــان على أن هذه الدول تشكك ف 2013بأديس أبابـــا في مـــاي 
ون كل ـــــفريقية، كصري للدول الإنستهداف عي بإــــــفريق، حيث إتهمها الإتحاد الإ2الهيئة القضائية 

   .3فريقي ها هي قضايا تخص الشأن الإختصاصــا التي بسطت عليها إالقضاي
                                                         عتبارات العدالة التصالحيةثانيا: عدم مراعاة إ

ات العدالة ــــــعة العلاقة بين مقتضيـي بذلك الجدل القائم حول معايير العدالة الدولية وطبينعن
ي ضرورة ـي تتمثل فـــالة التعارض بين وجهة النظر التـــي حــستقرار، ففتطلبات تحقيق السلام والإمو 

ي ـــلام، وبين وجهة النظر التـــوالسمن لأات تحقيق اـــالعدالة بغض النظر عن متطلب تاــتفعيل متطلب
                                  .ي جهة يمكن ترجيحها ؟فأ ،4على حساب العدالة الجزائية  الأولوية لتحقيق السلام تمنح

                                                           

لة حماني عبد السلام، دراسة حول المسائل الحائلة دون إنضمام الدول العربية إلى المحكمة الجنائية الدولية، المجد -1
س، دالمجلد السا الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، السنة الثالثة،

  .67، ص 2012العدد الثاني، 
 23ات، ــــاساج ولد ابراهيم، مركز الجزيرة للدر ـدامز اولو، تقارير الاتحاد الافريقي ومحكمة الجنايات الدولية، ترجمة الحآ -2

: . على الموقع الالكتروني التالي2، ص 2013جوان  
stadies.aldjazeera.net./reports/…/20132411452542367. ،على  2012انفي ــج 12يوم لاع ـــــاريخ الإطــــت

       .                                               11.00الساعة 
ني عمر حسن البشير، لم يكن هناك أي اعتراض على اختصاص لرئيس السوداقبل صدور مذكرة التوفيق ضد ا -3

ر باحضار ق الامالمحكمة الجنائية الدولية، مما يفهم منه ان هذه الدول ممثلة في الاتحاد الافريقي لا تكترث الا عندما يتعل
  ممثلي وزعماء القارة الافريقية امام هذه الآلية القضائية. 

 بتحقيق ضمان عدم المساءلة عن افعالهم في رض في كون ان الحكام يرفضون التنازل عن السلطة الايتمثل هذا التعا -4
  مقابل ذلك ترفض المعارضة الامتناع عن اعمال العنف دون الحصول على عفو.
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آلية تختلف عاقبة مرتكبـــي الجرائم الدولية، وب مــــى وجـــعل يالأســـاسكيد النظام ي ظل تأـــفف
                                                .     1ر الدول في تحديد مدلول العدالة المحكمة الجنائية الدولية مع وجهات نظ

 ن طلبأ ي، حيث تبينـــــــا الحقيقــى ترجيح فكرة العدالة بمعناهى تـــميل إلولفوجهة النظر الأ        
ــم كــــإشتراط العفو عنه ،ــــوبين من قبل المحكمةـ) المسؤولين السامين ( المطلي الجرائم الدولية مرتكب

هو موقف هذا و  ،2اه هذه الهيئةـــبتزاز تجبمثابة إ ن يكون ـال يمكن أفعأجل توقيف تلك الأ مسبق من
                                                                                                                                                             .3 الذي يتجلى في التطبيق الصارم لقواعد العدالة المحكمة الجنائية الدولية

ي التسوية الداخلية ـــــالحية المتمثلة فـــى ترجيح العدالة التصفيما تميل وجهة النظر الثانية إل        
                .                                                4ستقرار خاصيتي الأمن والإ بين الفرقاء وضمان

ـــات ارم لمقتضين التطبيق الصوعية، نعتقد أـــــــالموض نطاق عنصفوة القول وحتى لا نبتعد         
ؤولين ـــــلال المســــخـــي الإنتهاكات الجسيمة للإنســــانية، وما إلمحاربة مرتكبالعدالة الجنائية هو الحل 

حقيق ذلك ـــــن تيح أولوية العدالة الجزائية، غير أى ترجــــــــمن ذوي الصفة الرسمية لا دليل عل
سباب التالية:                                                                                   اله نتيجة الأصعب من

ا ـدولية، ومائية الـــي المحكمة الجنـي تطبيق قواعد العدالة الجنائية الدولية ممثلة فـــــعدم الحياد ف -1
                               مام القانون.                                                        وعدم المساواة أيشكله من عدم توافق المعايير المعتمدة في تحقيق العدالة الدولية، 

ي ــــزاز السياســبتالإ اوف الدول المستضعفة منى العدالة الدولية يعزز مخة ووضوح معنعدم دق -2
حتمال إ هذه الهيئة نحو أهداف تتعدى إحترام المبادئ الإنسانية.           ستغلال الدول الكبرى لقرارات وا 

غير  صــــوص النظام الأساســــيون بعض نـــكل ق راجعـي التطبيواجية فـــزدعدم إمكــانية إزالـــة الإ -3
                    حديد الجهة التي تنفذ قرارات هذه المحكمة.زالة عدم الحياد وبالتواضحة في إ

، اــــرار داخليــــستقمن والإرات العــــدالة الدولية بمقتضيــــات الأاــعتبإمكانية التلاعب تحت مسمى إ  -5

                                                           

لملاحقة، يلاحظ التعارض افريقيا في حالة اسنمالة الدولة لطرف النزاع ضدها بترك السلاح نظير منحهم الحصانة من ا-1
 وذلك بقبول ضحايا النزاع رغبة في الاستقرار والامن، وهذا ما يمثل تعارضا بين مقتضيات العدالة ومقتضيات الامن.   

ن موقف ان أي تهاون في تطبيق العدالة سيؤدي الى ارتكاب المزيد من الممارسات اللاانسانية، وبالتالي يرى هذا الم -2
  جه هؤلاء المسؤولين.الواجب توجيه سيف العدالة في و 

  47.3محمد عاشور، المرجع السابق، ص  -
 فكرة لىعوما يدعم هذا الموقف خلو النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية من أي بنود تفيد بامكانية الاعتماد  -4

 تطلباتبيق الصارم لمالتسوية بين الفرقاء بما يجسد فكرة العدالة التصالحية غير الجزائية، وهو موقف يتجلى في التط
  العدالة الجزائية.
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باس بين لتا يكرس الإ، وهذا مـ1 ى بالعدالة التصالحيةـــما يسمبانية التسوية ــمكاللجوء إلى إستبعاد بإ
  تطبيق العدالة الدولية وبين حماية السيادة الوطنية من التلاعب بها.                     

                                                           

                                                                             للتفصيل حول العدالة التصالحية ينظر:  -1
ر، كلية ــــادي عشـــــدالة الجنائية، مجلة المفكر، العدد الحــالحية البديل للعـــــبن النصيب عبد الرحمن، العدالة التص -

 وما بعدها. 360، ص 2014وق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيثر، بسكرة، ــــالحق
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 الفرع الثاني
                          المحكمة ختصاص إ عدم قبولالتكميلي كحجة لختصاص تجاوز الإ

 الجنائية الدولية 
ا، وما المقيمين فوقه والتــــابعين لهـــ اصــــالأشخى وعل اــــإقليمهدولة على السيادة  لمبدأ أكيداــت

ا مـــــ إذا ،اــإقليمهودين فوق ــــا الموجى الرعـــايعل اختصـاصها ةمارسي مـيقتضيه من حرية كل دولة ف
رائم ـــي الجــــــلات مرتكبـا لعدم إفـــوسعي ،1 ائية الدوليةـــالمحكمة الجن اختصاص شكلـــت جرائم ارتكبـــــوا

ــام من العقاب، عمد النظ ات الرسميةـي ترتكب غالبا من الأشخاص ذوي الصفـوالت ،الدولية الخطيرة
 ،ي قمع هذه الجرائم وفق أساس ثانوي ـــالتدخل ف ،عدم الإفلات من العقابل ي تحقيقاالأساس

 .2لجرائم هذه اي تصديها لـي حالة وجود تقصير من طرف المحاكم الوطنية فـيستشف ف
عجز  في حالة إلالا يمكن تفعيلها  ائية الدولية لممثلي الدولـالمسؤولية الجن أنبهذا نستنتج 

لأساس، ا اص الداخلي هوــن الاختصيعنـي بأ وهو ما، 3ائية الوطنية ـات القضــــتقصير من الجه أو
الات ـــي حـــالمحكمة فيه إل تلجـأ ،يتكميل اختصاصأنه ستثناء، بمعنى الإ المحكمة هو واختصاص
   في: ثلتتمساسي، نظامها الأ محددة وفق

 عدم رغبة الدولة في مباشرة الإجراءات الجزائية أولا:
 القيــــام يـــص عدم الرغبة فانية، حيث تستخلــالثا ــي فقرتهـــف 17وردت هذه الحالة في المادة 

أو أكثر من الأمور التالية حسب الحالة مع مراعاة المحاكمات  توافر واحد يـف بالتحقيق والمقاضاة،
 لدولي وهي:يعترف بها القانون ا التي

                                       
فهم من خلال تقرر ذلك من خلال ما ورد النص عليه في الديباجة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث ي -1

لمحكمة الجنائية عقد أولا للولايات القضائية الجنائية الوطنية، وتكون اذلك أن الاختصاص القضائي في نظر الجرائم ين
                                                               الدولية مكملة لهذه الجهات وهو ما يسمى بالدور التكميلي.

2- Toni P Fanner, Création d’une Cour Criminelle Internationale Permanente, Revue 

internationale de la Croix – Rouge, ( RICR ), N° 829, 1998, p 21 – 22. 

محمد عزيز شكري، القـانون الدولي الإنسـاني والمحكمة الجنائية الدولية، القانون الدولي الإنسـاني، آفاق وتحديات،  -3
 .130، ص 2005الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان، 
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بغرض  ،يالقرار الوطن اذاتخجرى  أوبها  الاضطلاعيجري  أو بالإجراءات الاضطلاعرى ج إذا/1
 المحكمة. اختصاصي ـحماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم داخلة ف

المعني  مقديبما يتعارض في هذه الظروف مع نية ت راءاتالإجي ــبرر له فلا م أخيرتحدث  إذا/ 2
 للعدالة. بالأمر
يجري  أورت ـوشـب أونزيه  أوستقل ـــا بشكل مــــلا يجرى مباشرته أو الإجراءات ةاشر لم يتم مبــ إذاج/ 

   .1مباشرتها على نحو يتفق في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة 
الدولة  أنى ـي حالة توافرها علـــفعد قرينة ـــالتي ت الأمثلةبعض  ىـإلشير ــــن ،وفي هذا الصدد

 التأخيرمنح حماية للمتهم من المسؤولية،  اــرأسهى ــــائية، علـــالجن الإجراءاتاشرة ــمب ـيغير راغبة ف
هدف المحكمة  أنستنتج ـــــن اـــشكل نزيه، ممـــب الإجراءاتاشرة ـــ، عدم مبالإجراءاتي ــــــغير المبرر ف

ولة دون ـــمن العقاب والحيلمجرمين ال إفلاتي عدم ــاهمة فــالجنائية الدولية من هذا التدخل هو المس
 .2لعدالة قواعد ا إهدار
 المقاضاة وأإجراءات التحقيق مباشرة  علىالدولة  قدرة: عدم ثانيا

كليا أو جزئيا،  الانهياران ـسواء ك يـــي الوطنـــالقضائ امــالنظ ارانهيهو  ،مؤدى هذه الصورة
 وكذلك عدم قدرة الدولة على الوصول إلى الأدلة والمستندات الدالة على ارتكاب الجريمة.

 أنوى معينة، ـــد عدم القدرة في دعـــيجب لتحدي ،ا الثالثةـــفقرته يـــف 17ادة ــنص الملفاستنادا        
ي ــــــائـي لنظامها القضـــــجزئ أوي ـــكل انهيار، بسبب 3كانت الدولة غير قادرة  إذاتنظر المحكمة فيما 

                                       
 

 

1- Holms, John , Complementarity, National courts versus the ICC, The Rome Statute of The 

International Criminal Court, A Commentary, V 1, Oxford University Press, First published, 

2002, p 675. 

الملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، المواءمات الدستورية والتشريعية،  حمد أبو الوفا،أ -2
   . 34، ص 2004، ، القاهرة، مصرالثانيةالطبعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 

المقاضاة أما الثانية  وأالحالة الأولى عن هذه الحالة في أنها تتعلق بعدم رغبة الدولة في الاضطلاع بالتحقيق  تختلف -3
 فيمكن أن تكون الدولة راغبة في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية إلا أنها غير قادرة على ذلك بسبب انهيار قضائها.

4- Oscar Solero, Complementary juridiction and International Criminel justice,  Revue 

international de la Croix- Rouge,(  RICR ), Mars 2002, p147. 
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الضرورية،  اتادـــوالشه الأدلةى ـالحصول عل أوالمتهم  إحضارى ـبسبب عدم توافره، عل أوي ـالوطن
  .4 بإجراءاتها الاضطلاعلسبب آخر على غير قادرة  أو

 أن تكون  ،المقاضاة وأالتحقيق ــب الاضطلاععلـــى  عدم قدرة الدولة ىــومن الأمثلة الدالة عل
 ى ـــأثير الفوضــبت قضــائها انهيارجريمة العدوان بسبب  بارتكابالمتهمين الدولة عاجزة عن محاكمة 

 .1الدولية  ضوعها للجزاءاتالتي نجمت عن خ
 ثالثا: تفادي ازدواجية العقوبة

 بحيثالمحـاكمة عن الجرم نفسه، مبدأ عدم جواز ى التأكيد علي يتمثل مغزى هذه الصورة ف
اية حقوق الشخص حم، والهدف من تقريره هو 2نفسه ة الشخص مرتين عن السلوكلا يجوز محاكم
 من مرة عن جريمة واحدة. أكثرليس من العدل معاقبة الشخص  لأنه، إدانتهحتى ولو ثبتت 

ى ـي أكدت علـــ، والتـا الأولـــى من النظام الأساســـيفي فقرتهــ 20ادة ــورد عليه النص في الم
  .3 ا أو برأته منهاـــسبق وأن أدانته بهقد ام المحكمة على جرائم ــاكمة شخص أمـــعدم جواز مح
ى عدم ـــعل أكدتحيث ، 4 ادةمن نفس المـــ 03ي الفقرة اء فـاللافت للنظر هو ما ج أنغير 

م المحكمة الجنائية الدولية إذا ي به أماــالأمر المقضـ حجيةالوطنية ب م المحكمة أو المحاكمتمتع حك

                                       
 

 

اكم الوطنية، بحث مقدم للندوة العلمية حول المحكمة ن المحكمة الجنائية الدولية والمحرجب عطية، العلاقة بيحمد  -1
 . 2007جانفي  11 – 10اديمية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا، يومي الجنائية الدولية الدائمة، أك

من النظام الأساسي  9من العهد الدولـي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة  7فـي الفقرة  14نصت عليه المادة  -2
  دولية ليوغسلافيا السابقة.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ال 10للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمادة 

حمروش سفيان، النظام الأساسـي للمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فـي القانون الدولي والعلاقات  -3
 . 108، ص 2002 – 2001الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

                                                   4-Statut de la Cour Pénale Internationale, op.cit, 552.  
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محكمة  أمامالشخص الذي يكون قد حوكم  " ا:ـــــا بقولهـــوعدم جديته اكمةــصورية هذه المح اتضحت
ا ـــالمحكمة فيم امــــــــأمـاكمته ـلا يجوز مح 8و 7و 6ون محظورا بموجب المواد ــــــــعن سلوك يك أخرى 

 :الأخرى في المحكمة  الإجراءاتكانت  إذا إلايتعلق بنفس السلوك 
ي اختصاص المسؤولية الجنائية عن جرائم تدخل في من ناية الشخص المعلغرض حم اتخذتقد أ/

 ،أوالمحكمة 
 وجب ــا بمـــات المعترف بهـــــــالمحـاكم ولـــلأصا ـــالنزاهة وفق أو بالاستقلالب/ لم تجرى بصــورة تتسم 
 تقديم الشخص المعني  ى نحو لا يتسق مع النية إلـىـــلي هذه الظروف عـف القانون الدولي، أو جرت

 ." للعدالة
  نفس الجرماكمة عن عدم جواز المح مبدأمن  استثناءاك هن أن من خلال هذا النص يتضح
ؤولية ــــنع المسما توطنيالمتخذة  راءاتـــالإجكانت ذا إ ،ـــانيةمرة ث محاكمةال إعادةي ــى فمرتين، يتجلــ

 الاستقلاليةبحقه من  المتخذة الإجراءاتخلو  ، وكذا1 المحكمة اختصاص ائمجر الجنائية في حدود 
بشكل يدل على  إجراؤهاتم  أوالمحاكمات المتعارف عليها في القانون الدولي،  أصول والنزاهة وفق
      .2العدالة  إلىي تقديم الشخص إنعدام النية ف

ة، وعدم القدرة على اــالمقاض وأبالتحقيق  الاضطلاعا توفرت حالة عدم الرغبة فـــي وعليه إذ
ي مقابل ذلك ـــــالتكميلي، ف اختصاصهاتقرير العقوبة، يكون بإمكان المحكمة  ازدواجيةذلك، وتفادي 
 .3ذا توفرت حالة من الحالات المذكورة تباعا إ الاختصاصلا ينعقد هذا 

ى ــــادرة علـولم تكن حقا غير راغبة أو غير ق ،نظر الدعوى  اختصــاصإذا كانت هناك دولة لها  /1
 المقاضاة. وأفي التحقيق  التزاماتهاتنفيذ 

                                       
 1- Van den Wyngaert, Christine and Tom Ongena, Ne bis in idem principle including the 

Issue of Amnesty,  The Rome Statute of The international Criminal Court, A  Commentary, V 

1, Oxford University Press, First published, 2002, p 724. 

حيث أن المحكمة الجنائية  ،صدام حسين " "يلاحظ انطباق هذا الجزء على حالة محاكمة الرئيس العراقي السابق  -2
 والنزاهة. ادالعراقية العليا المشكلة لمحاكمته لم تسري في معظم مراحلها بالاستقلال والحي

3- Serena Quattrocolo,  Le rôle du procureur à la cour pénale internationale, Quelques brèves 

réflexions, La justice pénale internationale entre passé et avenir , Giuffré Editore, Dalloz, 

2003, p 362. 

                                                                              .386 المرجع السابق، ص محمد فهاد الشلالدة، -4
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 نت نتيجته عدم مقاضاة الشخصوكا ،ي نظر الدعوى ـــــ/ إذا كانت هذه الدولة قد أجرت التحقيق ف2
 المقاضاة. وأى التحقيق ــا علــــة أو عدم قدرتهـــة الدولـعدم رغب رار قد نتج عنــلم يكن القمــاي، المعن

 محـاكمته عن السلوك المجرم محل الدعوى. قد ثبتت ،/ إذا كان المعنـي محل النظر3
 . 4/ إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر 4

آليــة  أنمن  تتأكد أنلابد من  ،ول هذه الحالاتــبعدم قبى تستطيع هذه المحكمة الدفع ــــوحت
 ، ونعني به:العدالة بإنكارقم بما يسمى القضاء الوطني المختص لم ي

 .يـاكمة المعنـبنظر الجرائم الدولية لم تتعمد عدم مح أولا الاختصاصي ينعقد لها ـالدول الت أن *
 هذه الدول لم تتعمد محاكمة المتهم محاكمة صورية بهدف حمايته. أن *
  .هذه الدول لم تتعمد عدم توفير الضمانات التي لا غنى عنها لحسن سير العدالة أن *

 ـائيةمحكمة الجنلل يـــتكميلال الاختصاصان ما إذا ك وع معرفةـــستهدف معالجة هذا الموضت
 ،يـــساســــي هذا النظام الأما ذكر فل اعماله وفق، فإذا تم إ أم لاي القضية الكينية ــحترم فأقد الدولية  

صليا وهو ما ا أام هذا النظام فيعتبر اختصاصـي، أما اذا تم إعماله خارج أحكفهو اختصاص تكميل
                                                 . يمثل عنصر فوق وطني للمحكمة الجنائية الدولية

" لويس ام للمحكمة ــي العـطلب المدع 2009نه بتاريخ نوفمبر فــي أ ،تتخلص وقائع القضية
ـــال عمي الجرائم التـــي ارتكبت خلال أ ـــــحقيق فح تــانية لفتــالث الابتدائيةلدائرة ذن اإوكامبو " مورينيو أ

ري من ــــفيف 18ي ــفف. 1 2008و 2007في كينيا خلال الفترة مابين  نتخاباتالعنف التي أعقبت الإ
ي تقرر ـام لكــــي العــــافية من المدعــضإيضاحـــات ومعلومـــات إ الابتدائية، طلب قضاة الدائرة 2010
 .2 دعاء رده على طلب التوضيحقدم الإ 2010مارس  03يق، وفي يوم فتح تحق

                                       
ول يمارس فيها المدعي العام الدولية، حيث تعتبر أمة الجنائية تمت احالة هذه القضية من قبل المدعي العام للمحك -1

ة دون احالتها من الدول المعنية أو من قبل من النظام الاساسي يطلب فتح تحقيق في حال 15اختصاصه بمقتضى المادة 
 من.مجلس الأ

 .34المحكمة الجنائية الدولية آخر التطورات، المرجع السابق، ص   -2
.                                                                                              44، ص محمد عاشور، المرجع السابق -3
 .35المحكمة الجنائية الدولية آخر التطورات، المرجع السابق، ص  -4
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وجــــود اده الثـــانية مفـــ الابتدائيةقرارا بأغلبية قضـــاة الدائرة  اتخاذ، تم 2010مارس  31ـي وف        
 . 3ن الوضع على ما يبدو يدخل في اختصاص المحكمة أساس معقول للشروع في التحقيق، وأ

 ول اختصاص المحكمةــقب يعني، وهو ما ساسيالأن كينيا دولة مصادقة على النظام أ علما
مر الذي مواطنيها، الأ و منـــى أراضيها أالتي ترتكب علنسانية الحرب والجرائم ضد الإ ـــى جرائمعل
 .                                                                  4 عمال التي يجري التحقيق فيها من قبل السلطات الكينيةكن المدعي العام فتح تحقيق في الأيم

ويلية ــــج 16ي ـــف  مـــستلإية مع المدعــــــي، حيث ات الكينلطــاون الســـالملاحظ هو تعن غير أ       
 .5 عمال العنفستندات تدعم التحقيق بما في ذلك أسماء المشتبه في ارتكابهم أ وثائق وم 2009

وحول وضع  دابير حماية الشهود،حول تـي العام معلومات من حكومة كينيا كما تلقى المدع
 دورهي ليعني ممارسة القضــاء الوطنـــي الكين جراءات القانونية التي تتبعها السلطات الوطنية، مماالإ

به إحـــالة تم  اـدافع، كان 2009 اية ديسمبرـــعن بدء المحاكمات بنه اكينيأخر ـــالأصيـــل، غير أن ت
                                                                             . 15التأخير في المحاكمات الثانية بحجة  الابتدائيةلى الدائرة ا إي كينيالوضع ف

                                       
 2014ديسمبر  05صدرت المحكمة الجنائية الدولية حكمها في للتها من دفوع، أبعيدا عن مجريات المحاكمة وما تخ -5

تقرر  2015مارس  13باسقاط التهم على الرئيس الكيني " اوهورو كينياتا " لعدم توفر ادلة كافية لاثبات مسؤوليته وبتاريخ 
و ما يدعم فكرة ية، مما يوضح تعرضها للضغوط الافريقية بالانسحاب من نظامها الاساسي وهانهاء اجراءات هذه القض

 الانتقائية والازدواجية.
 

 

  .36المحكمة الجنائية الدولية آخر التطورات، المرجع السابق، ص   -1
 .527لمرجع السابق، ص منظومة القضاء الجزائي الدولي، اعلي جميل حرب،  -2
 الطابع القانوني للمحكمة الجنائية الدولية ونشوء عناصر فوق وطنية في القضـاء الجنائـي الدولي، ساشا رولف لودر، -3

 .160، ص 2002المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد عام 
 وحججه في ذلك تكمن في: صليا وليس تكميليا،أختصاص المحكمة الجنائية الدولية ن يكون اأهناك من يدعم فكرة  -4
 / عدم امكانية إسناد مهمة الالتزام بقواعد القانون الدولي لأجهزة وطنية لربما هي نفسها متهمة بخرق هذا القانون.1
/ عدم أهلية الجهات القضـائية الوطنية فـي نظر الجرائم الدولية لافتقادها معـايير الحياد والنزاهة والمعرفة الكاملة بقواعد 2
انون الدولـي، فكيف يمكن لدولة ما محاكمة ذوي الصفات الرسمية وهم أصحاب النفوذ والسيطرة فـي الدولة ذاتها ؟ فأي القـ

 القانونين يطبق، هل القاضي الوطني يطبق قانونه أم القانون الدولي ؟ 
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حالة على امل مع القضية المــــن المتأمل لهذه الحالة يستنتج مقدرة القضاء الكيني على التعإ
 امل المحكمةـــتع غير أنلة، الدو هذه ـــى قضـــاء ي أدخلت علــــلاحات التـصخاصة بعد الإو المحكمة 

                                                                              لى نهايتها.   ى عاتقها كافة الإجراءات من بدايتها إـخذت علمخالفا لدورها التكميلي، حيث أ
ــــام ائية الدولية والنظــلجن، يستشف عدم وجود الطبيعة التكميلية بين المحكمة اذلكبناء على 

نما أ اكم الوطنية، ـــى المحـــي تكرس تفوق هذه المحكمة علـــاســسام الأام النظـحكالقضائي الوطني، وا 
عليه يعتبر ، و 2يـــاء الوطنـــعمال القضى مراجعة أ ــا محكمة عليا تتمتع بسلطة الرقابة بل وحتــبجعله

كد ما تأو ، وهاـــلتزام بقواعدهتملـــي شروطهـــا للدول المستضعفة للإ النظام بمثابة سلطة فوق وطنية
والبراهين على ذلك تتجلى في:                                                                 .3 ي يوغسلافيا السابقة وروانداــسابقا بالنسبة لمحكمت

ائية الدولية، ووصف ــــــــي عمل المحكمة الجنـــــــــية فائـزاهة القضـوالن الاستقلاليةي حصر خاصيت -1
.                   4 ) عدم مصداقية القضاء الوطني ( القضاء الوطني بعدم النزاهة والحياد اختصاص

              ى معيار المصالح والامتيازات لا معيار العدالة.                                                                                ـفريقية بمقتضمع القضايا الإتعاطي المحكمة  -2
، أمر محقق ي تتخذ وطنياـالت الإجراءاتى ـائية الدولية علـــــابة المحكمة الجنورق إشرافكان  إذا -3
ون بنزاهة ـيك أنعدم القدرة، يتعين  أوي عدم الرغبة ـلهذا المبرر المتمثل ف المحكمةهذه ن تقدير فإ

هذا يمكن تحقق ى آخر، فهل ـــي علولا نظام قانونـ وأخرى لا تمييز بين دولة  ثوحيادية مطلقة، بحي
  اسية الماسة بمصداقية هيئة قضائية دولية ؟ـالسي الاعتباراتضوء  علىالجانب 
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ـــاتمةــــــــــــــــخـــ  
، الدولية الحصانة أمام محكمة الجــزاءالية ـإشكغني عن البيان أن ورقتنا البحثية هذه تعلقت ب      

ومة القانونية ا للمنظي سبيل معاكسته،فائية المعتمدة من قبل هذه الآليةة الجـز للسياسا وتعرضنا فيه
 اختيار إرتأيناوقد  ،هـاتطبيق سياستسهيل ـوكذا لأهم العراقيل التي تحول دون ت الخاصة بالحصانة،

المحكمة ي ــفة ــالدولية ممثلالجنائية  بالنسبة للعدالةة ـــــــبالغ لما له من أهمية ،لدراسةلهذا الموضوع 
       المنوط بها.                                                                                       دورهاوتقويض  هيئةالهذه  ختصاصا ىـلأثير عتا له من ــملو ائية الدولية، نالج

وأخيرا  ،ها ثانياائجـلنتالتعرض ثم الدراسة،  أساسان يهذه الدراسة نقوم أولا ببل تقويما وتقييما       
ع افلات ذوي المحكمة الجنائية الدولية فـي مناختصـــاص تدعيم التــي من شأنهـــا مقترحات ال إرداف
.                                                  ستار الحصانةت الرسمية من القانون تحت الصفا
                                                                                               الدراسة أساسأولا: 

ي تات الكبرى الية الجنائية الدولية إحدى الإشكالأمام المحكم شكالية الحصانةاموضوع  ديع       
امل مع ـالتعاعة هذه الهيئة طي بأسره، حيث لن يكون باستلبال المجتمع الدو ومازالت تشغل  تشغل
 يبفي وضع حد لإفلات مرتكلتحقيق غرض إنشائها  ،الدولجهود ف ثاكبمفردهـا دون ت عائقال اهذ

                     الجرائم الدولية من الإفلات من العقاب.                                                                                   
ة الجنائية محكمزائية للـاسة الجسيالول ابين، عــالج الألبتـعرضنا  ،وتــأصيلا لموضــوع البحث       
ات ـالصف صحابلأ المسؤولية الجنائية الدوليةمبدأ بروز ل ناهخصصو في مجابهة الحصانة، الدولية 
                                                            .             التطبيقو  التطورو  ومــفهمالمن حيث تقرير مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة، ، وتطرقنا فيه لالرسمية
( من حيث أســاسه  27) المــادة  ي لهذا المبدأــللنص التأسيس أوضحنــا القيمــة القــانونيةكمــا        

انة الحصـالاعتداد بجواز عدم  مبدأالتكميلية لعلاقة بينا أيضــا الو  ،ميدنيـا هه، ولتفعيلار ــآثالقانونــي، و 
                                                                      ذات الصلة. انونيةالقواعد القغيره من ب

ال استبعاد الحصانة اسة الجــزائية، حاولنـا ولو باقتضــاب تبيــان مجـــسعيــا لتكريــس هذه السيو          
) المجــال الشخصــي (،  27أمام محكمة الجزاء الدولية، من حيث الفئات المشمــولة بتطبيق المــادة 

ومن حيث القضايــا التــي أثيـــرت فــي ، ئم المشمـولة بحكمه ) المجــال الموضوعــي (ومن حيث الجرا
                                                                             (.شأنه ) المجال العملي 
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، في تذليل هيمنة الحصانة ائية الدوليةسيــاسة المحكمة الجنتفعيل  عوائقي في الثانـنا عالجو          
ــات لتزامتناول الإوذلك ب، منظومتهــا الجــزائيةفعيل ــدون ت تلاـــي حة الته للعــوائق القــانونياــنخصصو 

ــي رفع اون فــرفض التعمن خلال اب، ــانونية الخاصة من العقــلات ذوي المراكز القـالدولية كقيد لإف
برام إ                                                         ت من العقاب.فلاالإ تفاقياتالحصانة، وا 

أمام هذه الآلية اة ـو المقاضوكذا السلطة الممنوحة لمجلس الأمن الدولي في إرجاء التحقيق أ         
                                       بجريمة العدوان.                           و بجرائم الحرب،  عملتعليق البكذلك تقييد اختصاصها و القانونية، 

ذلك بالتعرض ، و عوائق العملية التـي تحول ضد تفعيل تلك المنظــومةللكذلك  كما خصصناه          
عدم  يةكذا لإشكالو ي مجال الحصانات، القانونية المقارنة فلنظم ساسي مع االأنظام العدم مواءمة ل

عدم التمييز في  وأيضا لإشكــالية الاخلال بمبدأ، مام المحكمةلذوي الصفة الرسمية أالوجود المادي 
                                                                     عدالة الجنائية الدولية.مجال ال

                                                                           ثانيا: نتائج الدراسة 

 ي لمحكمة الجزاءســمن النظام الأسا 27ادة ـلفعال للمحاولنا طيلة هذا البحث، تبيان الدور ا          
ئة قضائية غير اح لهيـادة، فالسمـالسيبميزة  أن هذه المـادة أثرت وبـشكل كبيـر فـي التمتع الدولية، إذ

ية الجنائية لذوي ي تلقائيا تدويل المسؤولعني الدولة يي مسؤولية ممثلالنظر ف)غير داخلية ( وطنية 
                                                                                                           .وهم في أعلى هرم السلطة ،الصفات الرسمية

وضع حتمية اءلة الجنائية الدولية يعني ـوحيث أن إيضاح الفئات التي يمكن إخضاعها للمس          
ن حقق قفـــزة نــوعية فــي اب، إلا أن ــرائم الدولية من العقــي الجــلات مرتكبـحد لإف المجتمع الدولــي وا 

مة لمــلاحقة ومتــابعة مرتكبـي تكريس قضاء جنائي دولي ) بخاصية الديمومة ( بوضع قـــواعد صــار 
ازات المتمتع بها، ول من قبلهم ومهما كانت الامتيي المشغـ، مهما كان المركز القانونالجرائم الدولية
القضاء بطبيعته الدائمة ذو التأسيس البشري غير المنزه عن الخطأ، قد أصابه الشغـــــور إلا أن هذا 

العديد من  حبيسم في إبقاء مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة والنقص ) القصور ( القانوني، كونه ساه
       في:                              هذه الإشكاليات تتمثل و ميدانيا،  فعيلهتحول دون تالعوائق والصعوبات التي 

ــلطة فــي مكــافحة إفلات أعلــى المســؤولين فــي الساص المحكمة الجنائية الدولية ــاط اختصــارتب -1
الوسيلة والسبيـــل الوحيد لإنجـــاح النظام الأساسـي للمحكمة الجنائية  هواون الدول ـــتعبإرادة الدول، ف

الوصـول  وما الصيغة التوفيقية التي اعتمدهــا رواد هذا النظـام لا حجة علــى ذلك، غير أنالدولية، 



239 
 

ــي انون الدولـــالق قــواعدازل عن الحصانة والعمل وفق ــالتنإلى ذلك المبتغـى صعب تحققه، كون أن 
أي ي ــالأساسث لم يتضمن هذا النظام يحبلدول، إرادة ان ـــرهي تحقيق العدالة الجنائية الدوليةهدف ب

انة ـــجزاء على الإخلال بقاعدة التنازل عن الحصانة، مما يفيد أن تطبيق مبدأ عدم الاعتداد بالحص
             ادة الدول ومنطق العلاقات الدولية.                                 ا لسيخاضعمازال 

ائية الدولية حرصــا شــديدا علــى رفع راية عدم الإفــلات من العقــاب وعدم ـة الجنــحرص المحكم -2
طلبه من ا تتــأن تحقيق هذه الخاصية وم بيد، وفق نظامها الأساسي استثناء أي متهم من المحاكمة

يصطدم بعــائق الافتقــار إلــى هيئة تنفيذية ) قوة جبرية ( تسعــى وتعمل  ،جلب المتهم ومثوله أمامها
                                              .  إحضار المتهمين ووضعهم تحت تصرف هذه الآلية القضائيةعلى 

رواد النظام الأساسي لهذه المحكمة أن يدخل في اختصاصها أشد الجرائم الدولية خطورة  سعي -3
ريمة الإبــادة الجماعية، الجــرائم ضد الإنسانية شكل جعلــى المجتمع الدولــي، فبمــوجب هذا النظام تــ

سنجده  صـاإذا ما تفحصنـا واقع هذا الاختصـ ي، غير أنهـوجرائم الحرب محور اختصاصها القضائ
                                     بادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية. حتما يقتصر على الإ

ن تم الإش لالية المطلقــة، هذه الميزةتقــي العــادل التمتع بالاساء الجنائأن من سمات القضــ -4 ارة ــوا 
المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولــي  إليها فــي هذا النظام الأساســي، إلا أن العــلاقة بين

تطرح أكثر من علامة إستفهام، فمن جهة ينادي نظامها الأساســي بأنها هيئة قضــائية حيـادية غير 
رجــي الإحــن بسلطتـجلس الأمــمتع م، ومن جهة أخــرى ياسيةــة سيــل أية جهــاضعة لتدخــخ اء ــالة وا 
، وهذا مـا يعنــي حتمية تدخل هيئة سيــاسية فــي عمل هيئة قضــائية وتقويــض اةــحقيق أو المقاضــالت

                                                                                 اختصاصها.
ن كانثر العدالة الجنائية الدولية بالإتأ -5 للسيـاسة مجــال مختلف عن  عتبارات السياسية، فحتى وا 
ى المستــوى الدولــي أو أي قضيــة دون ، إلا أنه لا يمكن القول بتــكييف أي مســألة علـدود القــانون ح

أو تــأويل فــي أن هناك علاقة بينهما ود أي شك ــعدم وجعلــى ا يؤكد ــربطها بالجانب السياسي، مم
                                                                       تصل إلى حد التداخل.

تهدف ائية ثناتفاقيات  لعقد،يمن النظام الأساس 98ريكية للمادة استغلال الولايات المتحدة الأم -6
هم من يد العدالة ممثلة فـي آلية المحكمة إفلاتتمنع تسليمهم وتســاهم فــي جنودها لحصانة  منحى إل

التي تفيد  27تعاكس وتنــاقض المــادة  98الأمر الذي يدفعنا إلى القول بأن المادة  ،الجنائية الدولية
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بعدم جواز الاعتداد بالحصانة أمــام المحكمة الجنائية الدولية، وهذا ما يعنــي تــطبيق قــاعدة قــانونية 
                                                                              (. 27) المادة  ةالعامالقاعدة قيد ( ت 98) المادة  ةالخاصالقاعدة مفادها 

أن التعامل بانتقائية مع قضايا حقـوق الإنسان والقانون الدولـي الإنسانـي ساهم في عظم الفجوة  -7
مييزية وفق معايير مزدوجة وتبين تطلعات العدالة الجنائية الدولية والحقيقة الواقعة، فتطبيق العدالة 

نضمام إلــى نظام رومــا الأساســي، ودفع دول أخرى إلـى التفكير في علــى بعض الدول عدم الإ حتم
                                                                              .الانسحاب منه

المحكمة الجنائية الدولية اختصاص تكميلـي أمر على غير حقيقته،  أن القول بكون اختصاص -8
ا وليس ـرقابي ه دوراار ـي، وكذا اعتبــا الداخلــي قضائهــك فــي الدول الضعيفة لسهولة التشكيــوخاصة ف

كما هو منصوص في نظامها الأساسي.                                                     
حقة المتهمين فــي ارتكــاب الجرائم الدولية محور اختصــاص محكمة الجزاء الدولية صعــوبة ملا -9

وب تحقيق العدالة من الشخص المتابع من هذه ــؤولية، فكيف يمكن المطالبة بوجـوهم في سدة المس
          يعقل أن يحاكم هذا الشخص نفسه ؟؟ فهل  وهو الخصم والحكم في آن واحد ،الآلية
ا الاقتصادية والدبلوماسية، فالسؤال أو تحقيق توازن بين العدالة الجنائية والقضاي ة إقامةصعوب-10

ــائية ى العدالة القضــاملة إلــة الكــالذي يطرح هنا هو: هل أن المجتمع الدولي مستعد لإعطاء السلط
                                         وهي المحكمة الجنائية الدولية وتعريض مصالحه للخطر ؟  ،ي أنشاهاالت

                                                                                               ثالثا: توصيات الدراسة:  
ا لتحقيق ـــاب وسعيــالعقذوي الصفــات الرسمية من ي الجرائم الدولية من ـتفاديا لإفلات مرتكب       
هذه ، انتهت الية الحصانةـــــاشكوجود بها مواجهة التحلل من سريانفي  الدولية زاءمحكمة الج سياسة
 ، تتمثل في: هذا العائقمواجهة  لعلها تساهم ولو بالقليل في ،ببعض التوصيـاتالبحثية  الورقة

ية الدولية تتمثل في:   من النظام الاساسي للمحكمة الجنائ 27اضافة فقرة ثالثة لنص المادة  -1
1-                                                                                        ...
2-                                                                                           ...
تلتزم الدول التـي ستصبح طرفــا فــي النظام الاساسـي بتعديل وتـغيير أحكامهــا الوطنية الخاصة  -3

                                         الحصانة، لتتماشى وأحكام هذا النظام الاساسي ".   
، ــانةال الحصوالنظم السياسية الوطنية في مجي الأساسارض بين نظام روما التعامكانية ادي تف-2
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ا ــــمضمـونه ةــــوتقدير ملاءم 27ــادة ى دراسة المـــونية تعكف علـــى تشكيل لجان قانـوذلك بالعمل عل
ــا ـــن دساتيرهضميــــالداخلية، وفــي حالة التعـــارض يتــم العمل علــى توانين ــورية والقــوص الدستــــللنص
ة ــارســـمم ول دون ــــخص لا تحة للشـــة الرسميــــالصفــرتبط بــي تالتــ انةالحصــبأن فيد ــــا يا بندــهوقوانين

                                                                                   اختصاصهــا، غير أن ذلك مرتبط بعدم المســاس  بسيادة الدولة داخليا.  المحكمة 
لأمم المتحدة، حق الإحالة ، بمنح الجمعية العامة لمن النظام الأساسي 13ادة تعديل نص الم -3
ر من ــريمة أو أكثــرى أن جــا تــم المتحدة، عندمــاق الأمــمن ميث 22ادة ــام وفق المـــي العــى المدعــإل

المحكمة الجنائية جعل  وهذا من شــأنه ،رتكبتأص عليها فـــي النظام الأسـاســي قد الجرائم المنصو 
          داف سياسية.           الدولية وسيلة لتحقيق عدالة الشعوب وليست وسيلة لتحقيق أه

" للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار فــي أنه: ون هذا التعديل ــى مضمـيتجل
                          لية:وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التا 5إليها في المادة 

...                                                                                        -) أ (
                                                                                     ... -) ب (
                                                              ...                         -) ج (
إذا أحـــالت الجمعية العـــامة للأمم المتحدة حالة إلــى المدعــي العــام يبدو فيهــا أن جريمة أو  -) د (
 ،             ، تتجلى جديتها في مصداقية أدلتهاقد ارتكبت في دولة طرفمن هذه الجرائم أكثر 

تســـري الأحكــام الخــاصة بالفقــرات ) أ (و) ب ( و) ج ( و) د ( علــى دولة غيــر طــرف في هذا  لا
                                                      ".النظام إلا إذا أبدت موافقتها على ذلك 

من النظام الأساسي لكونهــا تضمنت حكما فـي غير محله،  124السعي الجاد نحو إلغاء المادة -4
إذ يعتبر هذا النص بمثابة وصمة عار في حق العدالة الجنائية الدولية بتعليقه اختصاص المحكمة 

ــا كذلك تعـــارض ولكونهرب، ــي جرائم الحــورة وهــد خطـى طائفة من الجرائم الأشــالجنائية الدولية عل
                    على أحكام هذا النظام الأساسي.  من هذا النظام والتي تلزم الدول بواجب عدم التحفظ 120المادة 

أجــازت الخــروج علــى ، والتي الأساسي من هذا النظام 98ادة ــالمادة النظر في حكم ـــواجب إع -5
          يتجلى هذا الواجب في تعديل محتواها وفق الشكل التالي: "                          ،27الحكم العـام الوارد فــي المادة 

1-                                                                                         ...
2-                                                                    ...                  
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لا يجـوز للدولة الطرف فــي هذه المحكمة إبرام اتفــاقية دولية مانحة لحصــانة دبلوماسية، يكــون  -3
            غرضها التستر على أفراد دول غير أطراف وحمايتهم من المقاضاة أمام المحكمة ". 

من القواعد الإجـرائية وقواعد الإثبات، حتــى يكــون هناك  195يجب العمل على تعديل القاعدة  كما
                                 وهذه القاعدة.                                98تناسق مابين المادة 

ى فيها ـاه الواسع، يراعـبمعنادة ــالقمن ينطبق عليهم وصف انة ـــاقية دولية تتناول حصـــاتف ابـــرام -6
فعيل مبدأ عدم ــــبغية أداء وظائفهم الرسمية وبين ت لهمالتوافق بين الامتيازات والحصانات الممنوحة 

                              .                                   الداخلة في اختصاص آلية الجزاء الدولية جرائم الدوليةفي حالة ارتكابهم  لل ،الاعتداد بحصاناتهم
كون المية، ــائية العـعتمد مبدأ الصلاحية الجنــات الأجنبية تــوة بالتشريعــات عربية أســسن تشريع -7

كأنهم لم  ميستقبلون في البلاد العربية بالاحترا ،اسة مرتكبي الجرائم الدوليةال السيــأن العديد من رج
                                                          فعل يرتب المساءلة الجزائية.  أييرتكبوا 

ا ة الجنائية الدولية استقلاليتهـا تفقد المحكم، وهذا لكونهمن هذا النظام 16لغاء المــادة ضرورة إ -8
ــاس بمصداقية العدالة وتخضع اختصاصها لجهــاز دولـــي يتمتع بطبيعته السيــاسية، مما يعنــي المس

                                           الجنائية الدولية ممثلة في المحكمة الجنائية الدولية.
أن محاربة الإفلات من العقاب على المستوى الدولي تعتبر من أكبر اهتمامات القانون الدولــي  -9

زالة عــوائق التنازل عن لدول فيما بينها علـى إجب تعاون االجنائي، لذا فتحقيق تلك الغاية يستلزم وا
انة وعدم ربطها بالمصالح الشخصية، وهذا ما يساهم فــي تذليل عقبة عدم وجود آلية قانــونية الحص

                                           لجلب المتهمين وتنفيذ أحكام وقرارات هذه المحكمة.
على عدم الدخول فــي اتفاقيات الإفلات من العقاب أمام المحكمة الجنائية الدولية كونها  العمل-10

                                                   تساهم في تقويض اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتخالف مبادئ وقواعد القانون الدولي.
كمؤسســة اقليمية  وبــان والشعــوق الإنســة للعدل وحقـفريقيى تفعيل آلية المحكمة الإــالعمل عل -11
اء بأن المحكمة ــون هناك إدعــى لا يكــحتو ان لسيادة هذه الدول، ــام أمــتعتبر كصم، ونية إفريقيةـــقان

                                      هدد سيادة الدول الإفريقية.     الجنائية الدولية هي آلية أجنبية ت
إن العدالة المنشــودة لن تعرف طريقا لها، ولن يتحقق مبتغـى المحكمة الجنائية وفي الأخير،          

 إلا إذا فهم  من ذوي المراكز القـانونية الخـاصة ي الجرائم الدوليةـالدولية في وضع حد لإفلات مرتكب

قتنع بضرورة إالمجتمع الدولي هذه الرسالة،                    تطبيق القانون. بعاد السياسة عنوا 
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وم ـــة للعلــية الجزائر ــاكم الوطنية، المجلـــة الجنائية الدولية والمحــلاقة المحكمــع ة،ــر نعيمــعميم -42

              .2008حقوق، جامعة الجزائر، القانونية الإقتصادية والسياسية، العدد الرابع، كلية ال
لية، المجلة الدو كمة الجنائية جريمة العدوان في ظل النظام الأساسي للمح ،عبد الوهاب شنيتر-43
، العدد ة، بجــــايةكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمـــن مير كاديمية للبحث القانوني، الأ

                                                                                .2011الأول، 
اء ـــة والرؤسادـــؤولية القــــي تقرير مســــام فـــي العـــعرزاق الحديثي، دور المدـــري عبد الــــعمر فخ -44

العراق، ،ادالجزائية أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، الإصدار الأول، كلية الحقوق، جامعة بغد
2011.                                                                                     

ة الدولية، ة السياســــفاطمة شحاتة زيدان، الحماية الدولية للأطفال في النزاعات المسلحة، مجل -45
                                            . 2005سون بعد المائة، جانفي العدد التاسع والخم

ي، مجلة الشريعة ــون الدولـــواعد القانـــؤولية الجنائية للفرد وفقا لقـــود خليل، المســـوان مقصـــصف –46
                                             .  2010والقانون، العدد الثالث والأربعون، جويلية 
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ي ــــير فــــفسواعد التــــطوير قــــتاط، ضياء عبد الله، ـــمحمد ثامر خمي، ـــصلاح الدين البصيـــص -47
ة ـــالعدد الأول، كلي ة،ـــونية والسياسيــــوم القانــــجلة الكوفة للعلـــي، مــــي الإنسانــــون الدولـــات القانـــاتفاقي
                                                        .2009، نون، جامعة كربلاء، العراقالقا
وق، ـــقي، مجلة الحلالدو ي ظل قواعد القانون ــالحرب ف يــــاكمة مجرمــــرشيد حمد العنتري، مح -48

                                     .1991ة عشر، جامعة الكويت، العدد الاول، السنة الخامس
لإنسان، مركز حقوق ا ىشادية رحاب، الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي وتأثيرها عل -49

                    . 2013ري ن، العدد الأول، فيفجيل البحث العلمي، مجلة جيل حقوق الإنسا
رؤوسوهم، مع ي يرتكبها مـــــثقل سعد العجمي، مسؤولية القادة والرؤساء عن الجرائم الدولية الت -50

ثلاثون، كلية وق، العدد الثاني والـــي السابق، مجلة الحقـــي النظام العراقـــدراسة لمحاكمة المسؤولين ف
                                                             .2008وق، جامعة الكويت، ــالحق
:                                                                             خلفان كريم -51
ة، دار الخلدونية ات استراتيجيـــي، دراســـي لمذكرة اعتقال الرئيس السودانــي والسياســالاطار القانون -
                                           .2009السابع، الجزائر، جوان نشر والتوزيع، العدد لل
ي المعاصر، ة لرؤساء الدول في القانون الدولـــائية الجنائيــــانة القضــــرورة مراجعة نظام الحصــــض –

جامعة الجزائر، قوق،الرابع، كلية الحسية، العدد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسيا
2008.                                                                                      

محكمة راف مع الـــــــطلدول الأاون اـــود، تعـــون العبيدي، واثق عبد الكريم حمـــاب حســــخالد عك -52
لسنة الخامسة، ة، المجلد الخامس، اـــونية والسياسيـــوم القانـــتكريت للعلالجنائية الدولية، مجلة جامعة 
                                                            .2013العدد الثامن عشر، العراق، 

لة القانون، جـــة، مـــة الدوليـــة الجنائيــاب أمام المحكمـــخليفة خلفاوي، إتفاقيات الإفلات من العق -53
  .2014مبر غليزان، ديس احمد زبانة جامعيالعدد الرابع، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز ال

                                                              رابعا: الرسائل والمذكرات الجامعية
كتوراه، كلية القانون الدولي العام، رسالة دصلاح الدين عبد العظيم، المسؤولية الموضوعية في  -1

  .2002امعة عين الشمس، مصر، الحقوق، ج
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ة لنيل ـروحطأان، ــنسوق الإــي حماية حقــي فــالجنائي ــون الدولــلطان، دور القانـــو ســعبد الله عب -2
    .                2004راه في فلسفة القانون العام، كلية القانون، جامعة بغداد، و كتادة دشه
سالة لنيل مم المتحدة، ر لية في الفصل السابع من ميثاق الأزاءات الدو ـوج، الجــي الأعــي ناجــعل -3

                                  .2004جامعة القاهرة، مصر،  شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق،
ل شهادة رائم دولية، أطروحة لنيــاب جــعن ارتكاء الدول ــؤولية رؤســـر الدين، مســاحة نصــبوسم -4

                       .2006/2007ق، جامعة وهران، الدكتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقو 
طروحة أبيقية، تطشادية رحاب، الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي، دراسة نظرية و -5

اج لخضر، ـمعة الحوم السياسية، جاــم القانونية، كلية الحقوق والعلراه دولة في العلو تو لنيل شهادة دك
                                                                                . 2006باتنة، 

ة في المصادر بدر الدين شبل، الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دراس-6
خصص قانون النظرية والممارسة العملية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، ت والآليات

 .2009ة، معة محمد خيضر بسكر دولي جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جا
ر ـاييـــلمع اـــية العلية العراقـــانون المحكمة الجنائيـــــاة قـــــي، مدى مراعـــاظم الركابـــسن كـــاتف حـــه -7

مية العربية في اديـــام، الأكــــون العــــي القانــــوراه فـــادة الدكتــــالقانون الجنائـي الدولي، أطروحة لنيل شه
                                                                            .2011الدانمارك، 

ة ــــلمحكمام اــرائم الدولية أمــى الجــب التطبيق علــون الواجــي، القانــالأعرجادق ــاروق محمد صــف -8
ة سانت وراه مقدمة إلى مجلس جامعــروحة دكتــي، أطــالجنائية الدولية، دراسة في نظام روما الأساس

                                      .2011لسفة القانون الدولي، كلمنتس العالمية، تخصص ف
صيلية أاسة تي، در ـون الدولــر قواعد القاني اطاــن فــسليم المجرميــان عطية خليفة، تــالسيد رمض -9

وق، جامعة ــقلية الحام، كــي العـوتطبيقية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، قسم القانون الدول
                                                                              .2011القاهرة، 

الة رمي الحرب، رسة بمحاكمة مجـة الدوليـــة الجنائيـــاص المحكمـــــنجلاء محمد عصر، اختص -10
                .2011جامعة المنصورة، مصر، لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، 

جلس الأمن ــي ظل هيمنة مــة الدولية فــات الراهنة للمحكمة الجنائيــلام، التحديــدحماني عبد الس-11
علوم السياسية، ون، كلية الحقوق والـوم، تخصص القانــي العلــوراه فــالدولي، أطروحة لنيل شهادة دكت
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                                                    .2012، جامعة مولود معمري، قسم الحقوق 
ة ــصيليأان، دراسة تــوق الانســـاية الدولية لحقــادة ونظام الحمــالسي أوض الغمري، مبدـحمد عــم -12

لدولة المستقلة، السيادة الوطنية ل أوق الانسان على مبدـاية الدولية لحقــار نظام الحمــي آثــوتطبيقية ف
                    .2012لقاهرة، كتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة ادلنيل درجة الة رسال
ة ـمة الجنائيحكــي أمام المــي الجنائــون الدولــطبيق القانــات تــخالد بن عبد الله آل خليف، معوق -13

ة مقدمة ـأطروح قسم العدالة الجنائية،ات، ــوم الأمنية، كلية الدراســة للعلــامعة نايف العربيــالدولية، ج
                   .2013في الفلسفة، الرياض،  إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه

ة للمحكمة وء العلاقات القانونيـــى ضــــل علــــطبيق مبدأ التكامـــدود تـــل، حـــد فيصـــي محمــــساس -14
 والعلوم السياسية م، كلية الحقوق ة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العاالجنائية الدولية، رسالة مقدم

                                               .2013/2014بلقايد، تلمسان، جامعة أبي بكر 
لنيل الة ــسريمة الدولية، ر ـــافحة الجــي مكــي فـي الدولــاء الجنائــام، دور القضــحمد هشــفريجة م -15

لسياسية، قسم شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون دولي جنائي، كلية الحقوق والعلوم ا
                                          .2013/2014حمد خيضر بسكرة، الحقوق، جامعة م

ي ـــــــــــه فتورا بويحي جمال، القانون الدولي في مجابهة التحدي الامريكي، رسالة لنيل شهادة دك -16
 .2014زو، العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي و 

كنون، ن عوق، بـأحمد بن ناصر، الجزاء في القانون الدولي العام، مذكرة ماجستير، كلية الحق -17
                                                                       .1986، جامعة الجزائر

ر فـي القانون غربي عبد الرزاق، جريمة التعذيب والقانون الدولـي، مذكرة لنيل شهادة الماجستي -18
                               . 2000الدولـي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

ة ــستير، كلياجــادة المــذكرة لنيل شهــة، مــاسية والقنصليــانة الدبلومــى، الحصــــارة موســد بشـحمأ -91
                                               .2000الحقوق والعلوم الادارية، جامعة الجزائر، 

اجستير فـي مذكرة لنيل شهادة المحمروش سفيان، النظام الأساسـي للمحكمة الجنائية الدولية،  -20
            . 2002 – 2001القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

الدولية الدائمة،  عبد الله رخروخ، الحماية الدولية الجنـائية للأفراد وفقا لنظـام المحكمة الجنائية -21
      .2003 – 2002وق، جامعة سعد دحلب، البليدة، مذكرة لنيل شهادة المـاجستير، كلية الحق
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اجستير في علي معزوز، الخصوصيات الثقافية وعالمية حقوق الإنسان، مذكرة لنيل شهادة الم-22
عة بومرداس، ارية، جامالحقوق، تخصص القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق والعلوم التج

2005 .                                                                                     
هادة ائية الدولية الدائمة، مذكرة لنيل شـمحمد فادن، إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الجن -23

          .     2005 الماجستير في القانون الدولي الجنائي، كلية الحقوق، جامعة البليدة، جوان
ي ـــاجستير فـــم انية، مذكرةـــد الإنســرائم ضـــؤولية الجنائية الدولية عن الجـــولحية وسيلة، المســـب -24

                 .2005القانون الدولي الجنائي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، افريل 
ي القانون ــر فالة ماجستيــلمسلح في دارفور، رسمم المتحدة في النزاع ادور الأالعارية بلرباح،  -25

                              . 2006ون، الدولي العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكن
دراسة تحليلية، ة،س الدولة، حالة الجريمة الدوليفايزة بن ناصر، المسؤولية الجنـائية الدولية لرئي-26

               . 2006مذكرة لنيل شهادة المـاجستير، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
ة الماجستير مذكرة لنيل شهادمام المحكمة الجنائية الدولية،أجراءات سير الدعوى إبوطيبة ريم، -27
وة ــــــخامعة الإـــة، جـــوم السياسيـــــقوق والعلي القانون العام، فرع القانون والقضاء الدوليين، كلية الحــــــف
                                                            .2007/ 2006توري، قسنطينة، من
ادة ــــل شهـنيقدمة لـــذكرة مـــة، مــاكم الجنائية الدوليــرب أمام المحــرائم الحــــــخلف الله صبرينة، ج -28

نتوري، اسية، جامعة موم السيــوق والعلــاء الدوليين الجنائيين، كلية الحقـالماجستير في القانون والقض
                                                                     .2006/2007قسنطينة، 

ة، مذكرة ائية الدوليــمة الجني للمحكـــي ظل النظام الاساســـي وداد، مبدا التكامل فــــمحمد سايغ -29
ية الحقوق والعلوم ي الدولي، كلـلنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع القانون والقضاء الجنائ

                                .2007/  2006وة منتوري، قسنطينة، السياسية، جامعىة الاخ
بيقية، بحث ة تطــة مقارنــة تأصيليــانية، دراســضد الإنسرائم ـــاعيل، الجــان إسمــعبد الواحد عثم -30

لدراسات العليا، ة الماجستير في العدالة الجنائية، كلية اجإستكمالا لمتطلبات الحصول على در مقدم 
    .6200ية، للعلوم الامن قسم العدالة الجنائية، تخصص السياسة الجنائية، جامعة نايف العربية

ون ــي القانــر فاجستيــادة المــذكرة مقدمة لنيل شهـــة، مــؤولية الدولية الجنائيــمسسين نسيمة، الـح -31
 .6200/2007نة منتوري قسنطي جامعة،كلية الحقوق والعلوم السياسية،والقضاء الدوليين الجنائيين
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مذكرة المدولة، الة محكمة سيراليون حائي للقانون الدولي الإنسانـي، إحسان طبال، التنفيذ القضـ-32
                       .2007لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 

ائية الدولية، المسؤولية الجنائية للفرد على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنداودي منصور،-33
زائر ـــالج جامعة وق،ـــة، كلية الحقـــالدوليات ــي والعلاقـــمذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدول

                                                                    .2007يوسف بن خدة، 
ي، مذكرة ـننساة لقواعد القانون الدولي الإى الانتهاكات الجسيملناصري مريم، فعالية العقاب ع-34

       . 2009/  2008لنيل شهادة المـاجستير فـي العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة باتنة، 
ر في ـتيادة الماجســي، مذكرة لنيل شهــي الدولــاء الجنائــاص القضـــان، نطاق اختصـــارش ايمـــب -35

 .2008/2009باتنة،  لخضر اجالعلوم القانونية، تخصص علوم جنائية، كلية الحقوق، جامعة الح
لانساني، مذكرة دريدي وفاء، المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ قواعد القانون الدولي ا -36

وق، ـــ، كلية الحقيـــي الانسانـــون الدولـــونية، تخصص القانـــــوم القانلــــي العـــاجستير فـــادة المـــلنيل شه
                                                 .2009/  2008باتنة، جامعة الحاج لخضر، 

ون ــي القانــير فادة الماجستــولهي المختار، تقييم دور المحاكم الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شه -37
                 .2008الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر يوسف بن خدة، 

ل شهادة الة لنيسمام المحكمة الجنائية الدولية، ر خالد محمد خالد، مسؤولية الرؤساء أو القادة أ-38
ارك، ـــي الدانمـــة فــــحاديمية العربية المفتو ـــون، الأكـــي، كلية القانـالماجستير فـي القانون الدولي الجنائ

2008.                                                                                      
ادة الماجستير ذكرة لنيل شهــزائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، مــوى الجــخلفاوي خليفة، الدع -39

               .2009في القانون الدولي العام، كلية الحقوق، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
ام، مذكرة لنيل ي العــي القانون الدولـــواجه حظر التعذيب فــي تـــات التــحسن، العقبــي لـــبن مهن -40
ة الحقوق، جامعة كليص القانون الدولي لحقوق الانسان،تخصالماجستير في العلوم القانونية، ادةـهش
                                                       .2010/  2009اج لخضر، باتنة، ـالح
مسلحة الدولية ي النزاعات الــــمصطفى عبد الكريم تيم، مدى فاعلية القانون الدولي الإنساني ف -41

ة ــام، كليــــلعون اـــي القانـــاجستير فـادة المـــى شهـــول علـــالا للحصــة مقدمة استكمـــوغير الدولية، دراس
                               .2010الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
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ا وبين هيئة الأمم هبهوب فوزية، فعالية المحكمة الجنائية الدولية في ضوء العلاقة القائمة بينه-42
ة الحقوق، قسم الإنساني، كليالمتحدة، مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي 

                                      .2010/2011ي مختار، عنابة، القانون العام، جامعة باج
ات ـــن النجاحـــية بــــنائية الدوليـــــؤولية الجـــــكريس المســـــة لتــــود الدوليـــــصيرة، الجهــــودية نــــــبن ع -43

وق، بن ــــية الحقي والعلاقات الدولية، كلـرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولوالإحباطات، مذك
                                                 .    2010/2011، 1امعة الجزائر عكنون، ج

لماجستير ي، مذكرة لنيل شهادة اــي الدولــي الإجتهاد القضائـفحميطوش جمال، القواعد الآمرة  -44
         .2010مولود معمري تيزي وزو، في القانون، فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة 

ة مجلس لاقـــة ) عــة الدوليــنظمة الأمم المتحدة للمحكمة الجنائيـــفعيل مـــدى تـــوهر، مـــدالع الج -45
ات ـــي والعلاقــــون الدولــــي القانــــاجستير فــــادة المـــمذكرة لنيل شه ة (،ــالأمن بالمحكمة الجنائية الدولي

                          . 2011/2012، 1معة الجزائر الدولية، كلية الحقوق بن عكنون، جا
ا، مذكرة ـة المحكمة الجنائية الدولية لإختصاصهــى ممارســخلوي خالد، تأثير مجلس الأمن عل -46

السياسية، جامعة  ام، كلية الحقوق والعلومــي العـــلنيل شهادة ماجستير في القانون، فرع القانون الدول
                                                             .2011لود معمري، تيزي وزو، مو 
شريع الجزائري، مذكرة ي التــة فـــرية دراســالبة للحـــوبة الســـابية للعقـــوهنتالة ياسين، القيمة العقـــب -47

، كلية الحقوق رام والعقابـــونية، تخصص علم الإجـــوم القانـــي العلــــاجستير فــــادة المــــمكملة لنيل شه
                                  .2011/2012لحاج لخضر، باتنة، والعلوم السياسية، جامعة ا

ادة ـــل شهذكرة لنيــــة، مـــنائية الدوليـــة أمام المحكمة الجــؤولية رئيس الدولــــوادي، مســـحمد الجـــم -48
معة المنار، جاة،حقوق والعلوم السياسيكلية الص القانون الدولي العام،ماجستير في الحقوق، اختصا

                                                                        .2011/2012تونس، 
لإنسان، ي لحقوق اــون الدولـــي القانــكارم محمود حسين نشوان، آليات حماية حقوق الإنسان ف -49

ام، ــون العـالقان يــدراسة تحليلية، دراسة قدمت إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير ف
                                                   .  2011ق، جامعة الأزهر، غزة، كلية الحقو 

جريمة الدولية، ؤولية الفرد عن الـــي مســعدم الاعتداد بالصفة الرسمية فــ أي، مبدــبراغشة العرب -50
ة، قسم الحقوق، ـــيوم السياســـمذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون الدولي العام، كلية الحقوق والعل
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                                                  .2011/2012خيضر، بسكرة، مد جامعة مح
ة لنيل يوسف محمد محمد غومة، النطاق القـانوني لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مذكر -51

                            .2012شهادة المـاجستير فـي الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
الأساسي  ام النظامــا لأحكـــؤولية الجنائية الفردية وفقــــش، المســـود درويـــحمد محمــــى مــــمصطف -52

درجة الماجستير  للمحكمة الجنائية الدولية، دراسة تحليلية، رسالة إستكمالا لمتطلبات الحصول على
        .2012زة، فلسطين، الأزهر، غفي القانون العام، كلية الحقوق، قسم القانون العام،جامعة 

ذكرة ــة، مــة الدوليــاص المحكمة الجنائيـــي لاختصـــومة، النطاق القـانونـــوسف محمد محمد غـــي -53
                      . 2012حقوق، جامعة القاهرة، لنيل شهادة المـاجستير فـي الحقوق، كلية ال

نيل شهادة مذكرة لعقاب في القانون الدولي الجنائي،العبد الله عزوزي، مبدأ عدم الافلات من  -54
حمد خيضر، ام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة كـــي العـــون الدولــــالماجستير، تخصص القان

                                                                       . 2012/2013بسكرة، 
ادة رة لنيل شهذكـــي، مـــي الجنائــون الدولـــي القانـــايا فـــوق الضحــــاء حقــــل، استيفــــديم نبيــــبن خ -55

مد امعة محــــجق،ق والعلوم السياسية، قسم الحقو تخصص القانون الدولي العام، كلية الحقو ماجستير،
                                                               .2012/2013خيضر، بسكرة، 

دراسة  ى المحكمة الجنائية الدولية،ـــي الاحالة علــمن فجلس الأــلطات مـــي، ســـكموشو الهاشم -56
ون ـ، تخصص القانوق ـــي الحقـــقانونية لقضية اقليم دارفور السوداني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ف

سكرة، ـــــ، بحمد خيضرـــامعة مـــوق، جــــم الحقـــة، قســــوم السياسيــــوق والعلـــــة الحقــــام، كليـــــي العـــــدولال
2012/2013.                                                                                

ملة لنيل ظام القذافي، مذكرة مكـاط نــــي إسقــــي ودوره فـــالأجنبل ــــلاء الدين، التدخــــي عــــزردوم -57
وق ـــة، كلية الحقاربيمعـــات ـــوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص دراسـشهادة الماجستير في العل

             .2012/2013يضر بسكرة، والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة محمد خ
من راري مجلس الأي ضوء قـي في ليبيا فر ــي للتدخل العسكــــف القانونــــن، التكييــــورحلة حسيــــب -58

علاقات ام والـي العـــون الدولـــي القانــــاجستير فــــادة المــــذكرة لنيل شهـــ(، م 2011)  1973و 1970
   .2013/2014بودواو، بومرداس، الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة امحمد بوقرة، 

، كلية الاقتصاد والعلوم 2011تيسير ابراهيم قديح، التدخل الدولي الانساني، دراسة حالة ليبيا -59
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ياسية، جامعة ول على درجة الماجستير في العلوم الســــات الحصــــالا لمتطلبــــالة استكمــــالادارية، رس
                                                          .      2013زهر، غزة، فلسطين، الأ
ة تحليلية ـسام المحكمة الجنائية الدولية، دراــراءات القبض والتقديم أمــــملاك تامر ميخائيل، إج -60

ون، ـــوالقانة ـــاسام، كلية السيــــي العــــون الدولـــي القانـــاجستير فــمقارنة، مذكرة إستكمالا لنيل درجة الم
                          .2013/2014توحة بالدنمارك، الدراسات العليا، الأكاديمبة العربية المف

ياسية وتحقيق عتبارت السالمحكمة الجنائية الدولية بين الإتركي بن علي العارضي المطيري،  -61
ريعة ـــي الشــاجستير فـــى درجة المـــول علـــة الجنائية، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصـــــــــالعدال
 اضـــــمنية الريم الأو ـعلالشريعة والقانون، جامعة نايف العربية لل مانون، كلية العدالة الجنائية، قسقـوال

2014.                                                                                      
مذكرة لنيل ية في مجابهة الافلات من العقاب،نطاق المحكمة الجنائية الدول شلاهبية منصور،-62

الجزائر، جامعة  شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق،
                                                                . دون ذكر السنة الجامعية

وأوراق العمل                                                            الندواتا: خامس
ة المحكمة أحمد أبو الوفا، الملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، ورقة عمل مقدمة في ندو -1

                  .2001ق، جامعة دمشق، سوريا، الجنائية الدولية، تحدي الحصانة، كلية الحقو 
دم للندوة الوطنية، بحث مق اكمــلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والمحـــــمحمد رجب عطية، الع -2

 10ي ـــبيا، يومات العليا، طرابلس، ليـالعلمية حول المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، أكاديمية الدراس
                                                                       .2007جانفي  11 –
ة ـة الدوليائيـــة الجنـــي للمحكمــــساسظام الأــــترام النــــدى احــــسين، مـــمحمد حي ـــم صدقـــعبد الرحي -3

ة ـــالمحكمى ــلإ امـــول آثار التصديق والانضمـــونية حـــى الندوة القانــــلإللشريعة الاسلامية، بحث مقدم 
دول ـامعة الـــة، جـــيي الدول العربـــات الوطنية فــــونية والتشريعـــات القانـــى الالتزامـــائية الدولية علـــالجن

                                                               .2000اهرة، مصر، ـالعربية، الق
ة ـــدوة العلمية، النــمن والمحكمة الجنائية الدوليسعيد شنان، العلاقة بين مجلس الأ المختار عمر -4

ا، ــرابلس، ليبيــا، طــات العليــكاديمية الدراسأل، ــاق المستقبــوآف ة، الواقعــة الدوليـحول المحكمة الجنائي
                                                                .2007جانفي  11 – 10يومي 



264 
 

                                                               الدولية والإتفاقيات المواثيقسادسا: 
    .                                                             1945لعام  ميثاق الأمم المتحدة -1
.                                                  1945 النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ لعام -2
.                                                  1945 لعام النظام الأساسي لمحكمة طوكيو -3
                                         .1945لعام  10قانون مجلس الرقابة الحلفاء رقم  -4
.                                                  1948 لعام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -5
.                                                1993 لعام النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة -6
.                                                    1994 لعام مة روانداالنظام الأساسي لمحك -7
.                                                         1998 لعام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -8
                                     .                      2000 لعام النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسراليون  -9

.                                          2006 لعام النظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان -10
.                             1948 لعام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها -11
.                                                              1949 الأربع لعام إتفاقيات جنيف -12
او اللاإنســـانية أو  إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية -13

.                                                                             1984 لعام المهينة
. 1954سبتمبر  28إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع الاشخاص عديمي الجنسية في  -15
 . 1951إتفاقية الأمم المتحدة في شأن حقوق اللاجئين لعام  -16

                                             .1969اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام  -17
الدولية المعتمدة من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما  أركان جرائم المحكمة الجنائية -18

إلـــى  03الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 
                                                                           .2002سبتمير  10
القـــواعد الإجـــرائية وقواعد الإثبـــات المحكمــة الجنائيــة الدوليـــة المعتمدة من قبل جمعيـــة الدول  -19

الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة فـــي نيويــورك 
                                                 .2002سبتمير  10إلـــى  03خلال الفترة من 

من قبل جمعيـــة الدول الأطراف فـــي المؤتمر الإستعراضـــي للمحكمــة الجنائيـة الدولية المعتمد  -20
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وان ــــج 11ى ـــاي إلـــم 31ة المنعقد خلال الفترة من ــة الدوليـــة الجنائيــنظام رومـــا الأساســـي للمحكم
                                       .RC/WGCA/1ندا، رقم الوثيقة بكمبالا أوغ 2010

                                                                سابعا: الوثائق الوطنية
.                                            ة الديمقراطية الشعبيةالجزائريالجمهورية دستور  -1
الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، قائمة أهم الصكوك الدولية والجهوية للجنة ا-2

                                                                 .2014ي المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر، فيفر 
                                                                            مجلس الأمن الدولي قراراتا: ثامن

، المتعلق 2005مارس  29بتاريخ  5153الذي إتخذه مجلس الأمن في جلسته  1591القرار رقم 
                              S/RES/1591/( 2005 ).بالحالة في السودان،  الوثيقة رقم 

، المتعلق 2005مارس  31بتاريخ  5158الذي إتخذه مجلس الأمن في جلسته  1593القرار رقم 
                             S/RES/1593/( 2005 ).بالحالة في السودان،  الوثيقة رقم 

ي ــ، ف2011ري ــــــفيف 26المنعقدة بتاريخ  6491ي جلسته ــمن فلذي أعده مجلس الأا 1970لقرار ا
                                                         .Res/S/1970(  2011الوثيقة رقم )

ارس ــم 17ي ــ، المنعقدة ف6498ه ــــــي جلستـــن فــجلس الأمــ( الذي إتخذه م 2011)  1973القرار 
                                          .S/Res/1973 ( 2011 )  ، رقم الوثيقة2011

جويلية  12التي تم عقدها في  4572من في الجلسة رقم ، الذي اتخذه مجلس الأ1422 ار رقمالقر 
                                             . S/RES/1422 ( 1422 )، رقم الوثيقة 2002

 21المنعقدة بتاريخ  6634( الذي إتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم  2011)  2014القرار رقم 
                                    .S/Res/2014 ( 2011 )رقم الوثيقة ، 2011اكتوبر 

                                                                                ا: التقاريرتاسع
عن  ابـــلات من العقـــحراز الافمريكية لإعي الولايات المتحدة الأالمحكمة الجنائية الدولية، مسا -1

، رقم 2002انية وجرائم الحرب، تقرير منظمة العفو الدولية، ــــــــــادة الجماعية والجرائم ضد الانســالاب
                                                               .Ior/40/025/2002 الوثيقة

طوات ـــي خـــوروباد الأــاتخاذ الاتح ىـــلإة ـمحكمة الجنائية الدولية، الحاجمنظمة العفو الدولية، ال -2
مريكية للافلات من العقاب، وثيقة منظمة العفو توقيع اعضائه على الاتفاقيات الأ كثر فاعلية لمنعأ
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                                         . 2002كتوبر أكك ،   2002/030/40الدولية، رقم 
لآسيا  اريةـــونية الاستشــانة العامة للمنظمة القانــــــــ، الأمالمحكمة الجنائية الدولية، آخر التطورات -3

فريقيا                                                        .2010م، (، دار السلا Aallo )وا 
ور، ـــي دارفـــودانية عن الجرائم الدولية فـــتعزيز حالة الإفلات من العقاب، مسؤولية الحكومة الس -4

                                                        .2005مراقبة حقوق الإنسان، ديسمبر 
ون، البند ـــة والستــامة للأمم المتحدة، الدورة الرابعــة، الجمعية العــة الدوليــة الجنائيــقرير المحكمـــت -5

دة ـــم المتحــى الأمـــة إلــة الدوليـــة الجنائيـــابع والسبعون من جدول الأعمال المؤقت، تقرير المحكمـالسـ
                                                        .2009وعام  2008للفترة ما بين عام 

ي محمد ـ( وعلام ضد محمد هارون ) أحمد هارون ـــي العــالحالة في دارفور) السودان (، المدع -6
ة ــائية الجنـــ، المحكمICC-05/02-07/01م ـــــــة رقــوشيب (، القضيـــي كـــعل)  نـــد الرحمــي عبـــعل

                                                                  .2012مارس  28الدولية، 
-02ة رقم ــــالحالة في دارفور) السودان (، المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير، القضي -7

ICC/05-01/092012مارس  28ائية الدولية، ، المحكمة الجن.                              
مم المتحدة من التابع للألس الأى مجـــلإام للمحكمة الجنائية الدولية ـــالعي ـــابع للمدعـــالتقرير الس -8

 . الدوليةم للمحكمة الجنائية (، مكتب المدعي العا 2011)  1970عملا بقرار المجلس 

                                                             المواقع الالكترونيةعاشرا: 
ي أبرمتها الولايات ــانة التــمحمد شبلي عبد المجيد العتوم، الإشكاليات القانونية لإتفاقيات الحص -1

رسالة إستكمالا لمتطلبات الدولية،ساسي للمحكمة الجنائية المتحدة مع بعض الأطراف في النظام الأ
ان ـــامعة عمـــا، جـــونية العليــــات القانـــى درجة الماجستير في القانون العام، كلية الدراســـول علـــالحص

، ملخص الرسالة على الموقع الإلكتروني 2007العربية، عمان، 
  .20:25على  28/05/2015تاريخ الإطلاع theses.ju.edu.jo/original/ : https:التالي

آدامز اولو، تقارير الاتحاد الافريقي ومحكمة الجنايات الدولية، ترجمة الحاج ولد ابراهيم، مركز -2
: . على الموقع الالكتروني التالي2013جوان   23يرة للدراسات، الجز 

stadies.aldjazeera.net./reports/…/20132411452542367.12لاع ــــالإطاريخ ــــــ، ت 
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                                                                .11.00 على 2012جانفي 
 على الموقع الإلكتروني: في العدالة الجنائية الدولية،احمد بشارة موسى، الانتقائية  -3

www.Univ-djelfa.dz//Revues/…htm…/makla11-02-pdf.  يـــــوم لاع ــــيخ الإطار ــــــــت
 .19:00 على 20/03/2015
اليمني، خرق للإلتزامات منظمة العفو الدولية، قانون الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية -4

                                                                   .Al Index:31/007/2012الوثيقة رقم ، 2002 ،ىـــــــعفو الدولية، الطبعة الأولمنظمة ال الدولية،
          .2006هيثم المانع، الحصانة والجرائم الجسيمة، مقال منشور عن الجزيرة نت،  -5
                                                                        على الرابط التالي: نائية الدوليةالرسمي للمحكمة الج الموقع -6

www.icc-cpi.int/en_menus/icc/Pages/default.aspx  10/03/2015تاريخ الإطلاع 

 .11.00على الساعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/Pages/default.aspx.الموقع
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/Pages/default.aspx%20تاريخ%20الإطلاع%2010/03/2015
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